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التصل الاول 
الانتصّال لمر عن نان 


قبل ان اكرس جهودي للعمل ف الحقل السياسي والاقتصادي 
العام كنت منصرفا الى ناحية الاقتصاديات الخاصة »© اذ اشتركت 
بتأسيس الشركة الوطنية لصنع الشمينتو ومواد البناء وتوليت » 
بصفتي عضوا في مجلس ادارتها ومديرا عاما لها » انشاء معملها 
في دمر وادارة شؤونها في فترة من الزمن دامث من ۱٣۲۰‏ حتى اوائل 
۹ . وكان انجاح هذا المشروع ؛ سسواء من حيث التأسسيس 
والانثماء او من حيث حسن الادارة ووفرة الارباح » الفضل الاكبر 
في تضويق الناس الى اسستثمار اموالهم في الاعمال الصناعية 
الخاصة أو المشتركة . وقد تاسست بعد معمل الشمينتو معامل 
عديدهة نهضت باقتصاديات السلاد ومكنتها مهن الاستغناء عن الكير 
من البضائع الاجنبية التي كانت تستوردها » فرجحت بذلك كفة 
ميزائنا التجاري . 

ولئن اطاح بعض الافراد برؤوس اموال كبيرة صرفت على 
تأسسميسس مشاريع لم تعط النتائج الطيية المنتظره ع( فهر د ذلك الى 
النقص في دراسة ثلك المساريع وعدم التروي في اختيار احسنها . 

واضافة الى اعمالي في شركة الشمينتو » قمت مع فريق من 
ارباب الصناعة والتجارة بتأاسيس شركة المغازل والمناسج بدمشق . 
الا ان الحظ لم يرافق هذا المشروع في السئوات الخمس عشرة 
الاولى من تأسيسه » اذ اندلعت نار الحرب العالمية الثانية قبل ان 
تصل الآلات والادوات التي اوصينا بها من المانيا . فوقف العيل 
حتى تيسر استجلاب الات جديدة من امركا خلال الحرب والبدء 
بتركيبها . ثم تخبطت امور الشركة لاسباب عديدة » منها قلة المال 
في صندوتها . الا ان الحكومة تداركت هذا العجز وكفلت لها قرضا 
عقدته مع المصرف السوري ؛ سمح لها بالعمل المنتج › بعد ان 
استقامت امورها . وهكذا اصبحت تدر على مساهميها من الارباح 


مقدمة عاية 


الجزه الاول : الكؤون الاقنصادية والمالبة 


ما يطمئن الى امكان دوام سيرها الطيب . ولا بد لي من ان اذكر ٠‏ 
بكل اسف »© ان التزاحم على عضوية مجالس الشركات المساهمة 
ومكاتيها + واسناد المناصب لن يملك قوة انتخابية لدى المساهمين > 
دون النظر الى الكفاءة والمقدرة : اوشك ان يودي ببعض الشركات 
في بلادنا ٠.‏ وارجو ان تتحرر الشركات من تلك العادات والتقاليد التي 
تثقل كاهلها وتجعلها ؛ في الحال والمستقبل : عرضة لاحداث غبر 
مرضية ٠.‏ , 

كما اني اسجل بكل اعتزاز ان اول معمل سسوري قام من تلقاء 
نفسه باتخاذ بعض التدابير للعناية بشؤون العمال الصحية وبتأمين 
الاخطار التى يتعرضون لها ؛ كان معمل القمينتو الذي اوجدت له 
نظاما خاصا مقتبسا من النظم الاجتيااعية الحديثة . فأحدشت 
صندوق التعاون الذى يقترك بتمويله العامل والشركة » فتؤخة 
منة التعويضات التي يستحقها العمال المصابون من جراء عملهم > 
وينالها ورثتهم في حالة وفاتهم . وقد عنيت بمتابعة هذه الخطوة 
عندما اشتركت في الحكم في 1166 »6 فقدمت مجلس النواب مشروع 
كتون الميل وسرعت الحيد الكدر لامستسدارة . نكان هذ! القائوت 
اساس الحياة الاجتماعية للعبال في سورية : سواء من حيث تحديد 
سماعات العمل بثمان في اليوم : أو من حيث منع تشغيل الاحداث 
والعناية بصحة العامل وانثاء المجالس التحكيمية , وغير ذلك من 
الاحكام التى لم تكن معروفة في البلاد . 

ومن هنا انطلقت الحياة العمالية التقدمية واستمرت في التطور 
فيما بعد » فعادت على العمال بالرغد والعيش الحسن على قدر 
المستطاع . وفي 1116 سمعيت لتأسسيسن غرفة صناعية تعنى بشؤون 
الصناعة التي اصبح لها في البلاد مركزها . وانتخبت رئيسا لهذه 
الغرفة بنذ تأسيسها حتى ٠ ١511517‏ وبذلت كششيرا من الجهود في حمل 
الحكومات اللخلبة والمقامات الافرئنسية على حماية السئاغة الناشثة 
وتنشيطها وبذل المعونة الرسمية لها : فنجحت ببعض المساعي 
وفثلت في البعض الاخر © نظرا لعدم ارتياح رجال الائتداب الى 
انتعاش الانتاج المحلي الذي يحول دون بيع المنتوجات الافرئسية 
لسورية . على نئي تداركت ذلك عئدما انتقلت الى صف الحكام 
واصبح بمقدوري أن أحقة ی ما کنت اطالب به ممن سبقني فى تسلم 
دفة الآمور . أما ما بذلت من جهود ف حقل الاقتصاد العام فقد تجلى 
اثره في استلام المصالح المشتركة من الافرئسيين ونقلها الى حكومتي 


" 


الفصعل الارل ١‏ الانفصيال الجمركي عن لفان 


سورية ولبنان + وفي الخطوات الني اتبعثها في صبيل تحرير الاقتصاد 
السوري يانشباء يرما اللانقية ومستودمات الزيوت وبشتروغ 
الرموك الكهربدائى : وبحعسورة خاصة في القضاء على تحكم الاقنصاد 
اللبناتى بالاقتصاد السوري بانهاء الوحدة الجمركية ٠‏ وغير ذلك 
من الامور .. اما في حقل الشؤون المالية الغابة فقد حققت: اتقضال 
النقد السوري عن الفرئك الفرنسي ووضعت الاتفاقيه المالية ‏ 
السورية ‏ الافرنسسية ٠‏ كما سعيت لاعاذده امتياز اصدار النقد 
السورى الى الدولة : ووضعت اسس النقد السوري الحديد ١‏ 
وزدت في التغطية الذهبية . وسأفرز لكل بحث فصلا خاصا ليستطيع 
القارىء أن بطلع على تفاصيل الحوادث تباعا . 


قبل ان نذكر الحوادث التي ادت الى الاننصال الجمركن مع 
لبنان : يجدر بنا ان نعود قليلا الى الوراء لنرى كيف كانت الحالة قبل 
الانفصال وكدف أنفصمت الوحد: الحمركية . 

عندما جلا الترك عن البلاد العربية في اواخر ١118‏ ودخلت 
جيوشس بريطانئيا سورية يرافقها الجيش العربي الذي كان يرأسه 
المرحوم فيصل بن الحسين [ ملك العراق غيما بعد ] + كما دخلت 
ختوشى رفسا لبان + كانت البلاد الغربية بميجبيوعها وعدة اقتصادية 
كاملة باعجارها اببراطورية عتنانية + بما ها الجره من. الجمهورية 
اللبئانية الحالية الذي كان يسمى متصرفية لئان . فمع ان هذا الجزء 
المؤلف من اقضية زحلة وكسروان والمتن ؛ ما عدا بيروت وطرابلس 
الشام وعكار وصيدا وصور والبقاع وبعلبك » كان متمتعا باستقلال 
ذاتي : الا انه كان داخلاً ضمن نطاق الوحده الاقتصادية والمالية 
اة : 

وابقت السلطات البريطانية والافرنسية الوضع الاقتصادى 
على ما كان عليه . اما النقد فقد استبدل بالنقد المصرىي . 

ثم جنح الافرنسيون المحتلون في لبنان الى استبدال النقد 
الملصري بنقد جديد اسسموه النقد السوري وربطوه بالفرنك 
الافرئسي ؛ ومئحوا المصرف السوري المؤسس برؤوس اموال 
فرئسسمية أمتياز اصدار ذلك النقد . وكذلك عيدت الحكومة السورية 
الؤلفة اثر اعلان استقلال سورية واءمناداة بالايير فيصل ملكا.عليها 
الى أبجاد نقذ مستقل عن التقد الصري جملتة على استاس الديثار 
الذهبى > لكتها لم قضك من هذه الدثائير سوق فطع ل تزال محفوظة 


۷ 


الحالة 'لساندة 
شل الامفصال 


الجحيركي 


نص اتفاق ۱۹٤۳‏ 
حول الممالح المشتركة 


الجزء الأول : الشؤون الاتتصادية والمالية 


في المتحف بدمشق . كما انها لم تطبع اوراقا نقدية على اساس 
العيلة الجديدة » فبقيت الليرات الذهبية والقطع الفضية العثهانية 
[ مجيديات واجزاؤها ] واسطة الدفع المتعاميل بها في البلاد . 

وعندما احتلت فرنسا سورية وفرضت عليها الانتداب © 
اوجبت التعامل الرسمي بالليرة السورية في سورية ولبنان على 
السواء . لكثها رخم الما تقسمت مجيوع البلاد التي اتتطعتها 
من تركيا الى دول مسمتقلة اسمما » كلبنان الكبر ©» ودولة سورية © 
ودولة حلب » ومقاطعة جبل الدروز » ومقاطعة العلويين » ولواء 
الاسكندرونئة المستقل » فانها ابقت الوحدة الاقتصادية بين جميمع 
هذه الاراضي . واصبحت دوائر الجمرك واحدة بادارة المفوضية 
الافرنسية العليا في بيروت »© تجبي مواردها وتنفق منها على هذه 
الدول » او توزع على كل منها مبالغ سنوية بحسب ما ترتأيه ...اما 
التشريع الجمركي والاقتصادي » فكان كذلك واحدا يصدره النوني 
السامي وينغذه ف حميم انحاء البلاد ٠‏ : 

وفكسذا أسعير سورية وابتان مشمولين بالؤجدة الاقتصادية 
الكاملة الى ان انفصمت هذه الرابطة من قبل الحكومات التي انبثئقت 
عنها » اثر تمتع سورية ولبنان باستقلالهيا الفعلي في ١111‏ . فعقد 
ممثلو البلدين الاتفاق المسمى باتفاق تشرين الاول 1١1147‏ © الذي 
اوجد الوحدة الجبركية وانشا مجلسا اعلى للمصالم المشتركة انيط 
نه التشريع. الجمركي ©» بموافقة مجلس الوزراء في علا البلدين . 
وفصلت سائر المصالح التي كانت موحدة تحت ادارة الفرئسيين » 
فبدات كل من الح كومتين السورية واللبنانية تشرع في الامور 
الاقتصادية E‏ عن الاخرى . 

وهكذا يتضح أن ن الذي فصم عرى الوحدة الاتتصادية بسعن 
سورية ولبنان لم يكن كاتب هذه السطور »© بل الحكومتان اللتان 
وقعتا على اتفاق اول تشرين الاول ١1517‏ . فهاتان الحكومتان. › 
او بالاحرى سعد الله الجابري وجميل مردم عن سورية © ورياض . 
الصلم وسليم تقلا عن لئان »؛ هم الذين قضوا على الوحدة 
الاتتصادية التي كانت تشمل سورية ولبنان منذ مئات السنين » 
وحصروا علاقتهيا المشتركة بالشؤون الجمركية فحسب . 

اما انا فقد سعيت لاعادة الاوضاع الى ما ك'نت عذيه قبل ذلك 
الناريخ . لكن رياض الصلح نفسه رفض اقتراحي فاضطرني الى 
الغاء الوحدة الجمركية في ١١‏ آذار .156 . 


۸ 


الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


اما اتفاق اول تثرين الاول 1517 فهو التالي : 
ان ممثلي الحكومة السورية والحكومة اللبناتية » 
بعد ان تبادلوا اوراق اعتمادعم ودرسوا مختلةف المسائل التملقة بالصالح 
المشتركة بين البلدين اقروا هذا الاتفاق : 
مادة ١‏ : تحديد المصالح المستركة . تتناول المصالح المشتركة بين سورية ولبنان 
جميع المصالح التي كانت تدار من قبل المندوبية العامة لفرنسا في الشرق © وتنقسم 
هذه المصالح الى قسيين : 
القسسم الاول ؛ يشمل هما يجب ان تستيمر ادارته مشتركة إدة غير معينة ؛ 
كمصالح الجمارك ومراقبة الشركات نوات الامتياز [ وهي الني تشمل منطقة عملها 
اراضي الدولتين ] ومراقبة ادارة حصر الدخان . 
القسم الثاني : يشمل جا يجب ان تترك ادارته غورا لكل من الحكومتين ضمن 
اراضيها » كيصلحة البارود ومصلحة حماية الاكبة المناعية والتحارية والفنية 
والأدبية والموسيقية ومصلحة الاشغال العامة وادارة البرق والبريد ودار الآثار 
والدماع السلبي والآمن العام ومراقبة الخركات ذوات الامتياز التي يه تتحاوز منطقة 
عيلها اراضي احدى الدولتين وحراسسة اموال الاعداء وبالاجيال كل معلهحة اخرى 
لم تعين في القتسم الآول ٠‏ 
مادة ؟ : في كينية اذارة المصائح المشتركة . يتولى ادارة المصالح المشتركة 
الداخلة فى الفسم الادل مجلس مشدرك يدعن 1[ المجلس الافلى الالح القدرعة ]. 
ويؤلف هذا المجلس من ثلاثئة ممثلين لكل دولة ولهم الحق أن يستعيئنوا بالخبراء 
والاخصائيين الذين يرون لزوما لهم . ويتخذ المجلس الاعلى مقرراته باتفاق الآراء 
ويكون لجموع ممثلي-كل دولة راي واحد . 
يزاول المجلس. عمله ستة اشهر من السنة في دمشق ومتة أشهر في بروت ؛ 
ويراس اجتماعآته في دمقق رئيس المثلين السوريين ولي بيروت رئيس المثلين 
اللبنايين ٠.‏ 
مادة “ : صلاحية المجلس الاعلى . اولا ‏ اعداد التشريع اللازم لكل من 
هذه المصالح ٠‏ 
ثانيا ‏ ادارة جميع الممالم المشتركة والاشراف عليها . 
ثالثا س تحديد موازنة هذه المصالم وملاكات كل منها , 
رابعا ‏ تعيين الموظفين المكلفين بادارتها . 
خامما ‏ اعداد مشاريع الاثفاقات التجارية والاقتصادية الدولية وعرضها على 
الد كومتين لاقرارعا . 
مادة ) : ف مصلحة الجمارك . ان سورية ولبنان تؤلفان منطقة جمركية واحدة 
ذات وحدة جمركية تنتقل البضائع ضمئها بحرية تامة وبدون اية ضريبة أو رسم جمركي٠‏ 
وى هذا الإسقى ون لتدولكن آدارة جدرعغية واهدة + وكيفزيسن عذء الآدارة غَيلها 
على اناس وخدة القظلم الجمركن ١‏ وَيخدد المجلس الاملى عيئية وَفَرْوَط ادارة 
الجمارك »© وله ان يمنح هذه الادارة ما يرتأيه من سلطة وصلاحية . 


مادة ٠‏ : في توزيم غالدات المصائح المشتركة , تخصصي واردات الجمارك لدفع 
1 


الجزء الاول ؛ الشؤون الاقتصادية والمالية 


نقات اداره المسالح المشيركة كما يقرها اأجلسى الاعلى بالدرجة الاولى ٠‏ ومن ثم 
بقسم الباقي بين البادين بنسبة 'شتراك كل من الشعبين السوري والابناني في دفع 
ااردسوم التي تتألف مئنها موارد هذه المصالمح المشتركة . 

ولكن الغربقين قد اتفقا على اجراء توزبع مؤقت بنسبة اربعين بالمئة من 
الاير دات الصافبة لكل من الدولتين المورية واللبنانية » على ان تبقى العشرون 
دالمدة الباقية معدة للتوزيم بعن الدوانئن حيسب القرار الذي يصدره المجلبن الاعلى 
ل مدة منة واحدة » وعالى اماس البداً 'أحدد في الفقرة السابقة من هذه الادة . 

مادة ١‏ : في التشريع . ببقى النشريع الحالي العائد الى هذه المصالح المشتركة 
نافذا الى ان بتم تعديله حين الاقتضاء باتناق الفريقين المتعاقدين ٠‏ 

وااجلس الاعلى يعد المشاريع التي لها صفة تشريمية ويعرضها على مجلسي 
الوزراء في سورية ولبنان » حتى اذا اقراها بقرارين متطابقين صادرين عن كل منهيا 
اذنا لل.جليس الاعلى بنشرها وتنئيذها . 

مادة ۷ : في المعاشات التقاعدية . يعمل بهذا الاتناق مدة سنتين تبدا من يوم 
تسلم هذه المصالح » ويجدد حكيا للمدة نفسها وبذات الشروط ؛ ما لم يطلب نقضه احىد 
الطرفين المنماقدين قبل انقضاء اجله بستة الشهر . 

مادة 4 : السعي المثترك , على اثر التوقيع على هذا الإتداق تتقدم الحكومتان 
بسعي مشترك لاستلام هذه المصسللم . ! 

مادة ١.‏ ؛ يبرم هذا الاتفاق في كل دولة من الدولتين ونقا للاصول النبعة 
0 


رياض الملح سعد الله الجابري 


والحقيقة هي ان هذا الاتفاق لم يعقد في ذلك التاريخ » بل قبل 
ذلك في اجتماع عقده سعد الله الجابري وجميل مردم ورياض 
السلم وسليم تقلا يشدورا © ولكلهم لم يلكروا تاريثم توقيعه - 
وقصة اكتشافي لهذا الامر هي ان سعد الله الجابري وجميل مردم 
كانا في القاهرة لحضور مباحثات الوحدة المربية »© فاستدعاني 
رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي وقال لي أن رئيس جمهورية 
لبنان يطلب نسخة عن الاتفاق المذكور لانهم لم يعثروا عليه في غياب 
وزير الخارجية . وقال لي الرئيس ان لديه صورة واحدة عن هذا 
الاتفناق وهو سري »© حتى ان اعضاء الحكومة السورية لم يكونوا 
مطلعين عليه . واراني اياه ©» فقراته ولحظت انه غير مؤرخح . 
فاستدعى الرئيدي مرافقه العسكري السرئيس طالب الداغستائي 
وطلب منه »© بعد توصيته بالكتمان » أن يضرب على الآلة الكاتية 
صورة عن هذا الاتفاق ففمل . ولما انتهى وهممنا بارال الصورة 
الى لبنان » قلت للرئيس : « ايصمم أن يبقتى هذا الاتفاق غسير 
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النسل الاول : الاتفصال الجمركي عن لبنان 


مؤرح ١‏ 1( قال 0 ا يصح . ولكن اي تاريخ نضعه عليه ! 2 فحرنا 
بايرنا لانثا لم ,تكن تعلم على الضبط يوم التوقيغ عليهءحصي اشسلررتا 
ادري حتى الآن هل كان عدم ذكر التاريخ اهمالا من الموقعين أم 
قصدا . ومهما يكن الامر فان قصسة هذا الاتفاق . كما رودت لي فيما 
بعدء تتلخصس ف ان الحاتب الافرنسي کان . متس که باداره المصالح 
المشتركة السورية اللبنانية . مزعم ان الحكومتين لم تتفقا على 
محاولة للاسستيلاء عللى ذلك الادار د قامت بها الحكومتان السورية 
واللبنانية كانت في عهد الفرد ذقاشى والشبخ تاج الدين الحسيني › 
للعلاقات الاقتصادية بين البلدين : وطلبتا من الجنرال كاترو 
الاندوب العام الافرنسي تسسليم الحكومتين اداره المصالح المشتركة. 
فعضب الحجنرال : مما أدى الى أقصاء الحكومتن عن الحكم 
واستهرار الاؤارة على ها كانت: علية : 


وبعد ان تألفت حكومتان ودلنيتان في بيروت ودمشق» وانتخب 
مجلس نيابي في كل منهما في ١517‏ . حددت المساعي للاتفاق . 
فاجتمع المندوبون مرات عديده ولم يعلنوا عن الغرض الحقيني من 
اجتماعهم . وسعى الجابري ومردم لتحقيق الوحده الاقتصادية ؛ 
الا ان رياض 'الصلح رفض ذلك واصر على قصر هذه الوحدة على 
الشؤون الجمركية . فكان هذا الاتفاق الابتر الذي جر عنى الملاد 
السورية المضار الكثيرة . وجدير بالاسف موقف رياض السلبي » 
وهو الناضل في سبيل استقلال سورية ولبنان : والمعارض 
للسياسة الافرنسية في تفريق لبنان عن سورية : والمشترك مع 
زعماء سوربة في جهادهم. كشكري التوتلي وابراهيم هنانو وشكيب 
ارسلان واحسان وعد الله الجابري وجميل مردم ولطفي الحفار 
وفارس الخوري وفخري البارودي وغيرهم ؛ والذي كان عضو 
الوفد السوري في جئبف وعضو الاحزاب والجمعيات الوطنية التي 
تألنت ابآن حى الاتراك © فسجن ف عالية وحكم عليه باللفن + للم 
حكم عليه مرارا في عهد الائتداب الافرئسى مما حمله على الالتجاء 
الى البلدان الاجنبية . وقد فعل رياض الصلح كل ذلك ف سبيل 
الحصول على استقلال سورية ل سورية الكبرى بها فيها لبنان 
وشرق الاردن . غير ان هذا الرجل تنازل عن خطته هذه وأصبح 
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رباض الصلمح 
يتحول من وحدوي 
الى انغصالي 


الجزء الاول : الشؤون الاتتصادية والمالية 


زعيم استقلال لبنان منفردا عن سورية › في سبيل الحصول على 
تأييد الاكثرية المارونية له . وامسى في كل مناسسبة تتعارض فيها 
مصالم سورية ولبنان يعمل جهده لدى رفاقه الاقدمين» متولي الحكم 
في دمشق » ليؤمن للبئان منافع على حساب سورية » حتى يعطي 
بذلك دليلا مستمرا على دفاعه عن حقوق لبنان . وكان » من جهة 
ثانية » يوهم حكام سورية بأنه اذا زال عن الحكم تولاه من هم ابعد 
منه عن سورية واقرب الى الافردسيين . لكنالحقيقة هي أن زعيم 
استقلال لبنان والمجابه الحقيقي للنفوذ الافرنسي كان "رئيس 
الجمهورية الشيخ بشارة الخوري > غلولا قسلبة ولسولا كونة 
مارونيا » لما اسسمتطاع رياض الصلح الوقوف في وجه الانتداب 
الافرنسي ذلك الموقف الشهير » بالغاء بعض نصوص الدستور 
اللبناني القاضية بجواز تدخل الافرنسيين في شؤون الحكم في لبنان») 
ونا استطاع الوقوف في وجه الموالين لفرانسا من الموارئة ٠.‏ , 

كان رياض الصلح يدعي في جلسات خاصة بان سياسته 
الراسية الى ابقاء الاقنية الاربعة خمن :اراهن الجسهورية 
اللبناتية كانت مستندة الى رغبته في ابقاء التوازن النسبي بسين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان على ما هو عليه واستبعاد تضاؤل 
عدد المسلمين في لبئان الصغير » اذا ما انحقت تلك الاقضية الاربعة 
التي يقطنها المسلمون بسورية . هذه النظرية صحيحة من حيث 
الارقام » لكنها ككل القضايا يتداخلها عنصر الاحتمال . فهل كان 
لبنان قادرا على الاحتفاظ باستقلاله لو سلخت عنه الاقضية 
الاربعة ؟ وهل كان هذا البتر يؤدي الى انصهار لبنان في المجموعة 
. السورية بطبيعة الحال وبمضي السنين › ام الى ارتمائه في احضان 
فرانسا وصيرورته مستعمرة اغرنسية 5 انه ليصعب على المره ان 
يحكم حكما قاطما على نتائج الحوادث . فكثيرا ما تؤول الامور الى 
مصائر غير منتظرة وغير معقولة . وعلى اي حال › اذا جاز للمرء 
أن يقدر بالارقام حظ كل واحد من هذين الاحتمالين » فائتي القدر 
أن قسمعين بالمئة من الاحتمالات كانت الى حائب انضمام لبنان 
الصفم الى سورية في المستقبل القريب أو البعيد . 

صحيح أن رياشن الصلمح لم يكن تادرا في ١511‏ على توجية 
مصر بلاده نحو الانضمام الى سورية . فهناك بشارة الخوري 
الحريص على استقلال لبنان وعلى كرسيه بنفس الوقت . لكن آلم 
يكن بمقدرة رياض الصلح » وهو المشهور بحذاقته وأساليبه ) ان 
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الدمل الاول : الانفصال الجمركي هن لبئان 


يجمل. لبتان يتدرج في .طريق الآتضمام © .رويدة رويد © .ختى 'يضل 
مايق اليا الى هذه النتيجة » كما فعل الرئيس روزفلت في جعل 
الولايات المتحدة تتزحلق من العزلة التامة الى الاشتراك في الحرب 
العالة التكية ؟ :احسب أن فلك لم يكن ضرا ايه م كن اذا 
نمت الوحدة السياسية والضم.لبنان. الى سورية: » عيسن. يضمن 
لرياض الصلح رئاسة الحكومة في الدولة الموحدة ؟ ومن يؤمن له 
فيها ما يتمتع به من نفوذ في لبنان [ وفمشيق بلذ لم يستطم الاجني 
بجيضة التوى أن يسيطر. عليها وان یس وذ ياء فانن ارياشن 

الصلح ذلك ؟ نلك العوامل هي التي جعلت من رياض الصاح زعيما 
لانفصال لبنان عن سورية بعد ان كان في جملة المنادين بوحدة البلاد 
العربية و العاملين في سسبيل تحقيقها . أما القوتلي والجابري ومردم 
فاني اجد لهم بعض العذر في مسايرة رياض لانهم كانوا يعرفون 
رياضا ويعلمون حق العلم ما هو محبول عليه من الانتهازية ٠‏ شهم 
حسيوا حسسابا لامکان تطور ریاض ۰ وکان لا بد لهم من التكاتف 
معه في جهودهم لقلع جذور الانتداب الفرنسي . وكانو! يخشون 
ان يرجع رياض عن قوله المأثور : « لا اسممح ان يكون لينان 
للاستعمار مقرا ولا ممرا » فتثبت اقدام الانتداب ويمسي الخطر 
قريبا من سورية . وكان رياض »© بعقليه التاجر اللبناني ٠‏ يبيع 
زملاءه السوريين هذه المؤازرة و و > ي لنفسه) 
لكن للبنان . 

فاعترفت سنورية بالحصاق الاقضية الاربعة بالجمهورية 
اللبنانية بتوقيعها ميثاق الجامعة العربية الذي نص على احترام 
حدود الدول العربية بحالتها الراهنة») وتساهلت سسورية مع لبنان في 
حقوقها في المصالح امشتركة »© سوا من حيثا ت ليم موارد 
الجمرك ( 5ه لسورية و )٤‏ / للبنان » والواجب ان تكون خصة 
سورية لا اقل من /۷١‏ ) او من حيث السكوت عن شذوذ لبنان في 
تنفيذ الخطط الاقتصادية المتفق عليهاء او في قبول زيادة نسبة عدد 
موظفي المصالح المشتركة بحيث بلغ مدد اللبنائيين غيها نحو تسمين 
بالمئة من المجموع › او في غير ذلك من القضايا التي سيرد ذكرها 
تاعا . 

وهكذا اعتاد رياض الصلح الحصول على ما يريده من زملائه 
السوريين . ولم يدر بخلده ان تقف حكومة سورية في وجهه وقفة 
شديدة كالتي وقفتها حكومتي في شسهر آذار ۰ ؛ بل كان أعتقاده 
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الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


جازما اد ات المعضلات والتوصل الى نتيجة مؤظفة 
مع رغ وو ساس الى رهض المذكرة السورية المؤرخة ف 
۷ آذار ١56.‏ بششأن الوحدة الاقتصادية ٠‏ ظنا منه بان الحكومة 
السورية لا تلبث 8 تتراجع امام رفضه فيجتاز العاصفة ويوصل 
سفينته الى شاطىء السلام آمنا مطمئنا . لكن ظنه خاب هذه المرة» 
ووحد امامه اشخاصا متصلبين ف النضال عن حقوق بلدهم لا 
يؤخذون بالعنف ولا بالتهديد ولا بالكلام المعسول . فاضطر ان 
يعترف قبيل وفانه بأنه اخطا في رفش الذكرة السورية » الكن 
القطار كان قد فاته كما يقولون أ وافلت الامر من يده ولم يعد قادرا 
على تدارك الموقف . 

ولنرجع الل سرد الحوادث بعد اتفاق اول تشرين الأول 
۳ . فقد دارت بين الحكومتين السورية واللينائية ابحاث غير 
مثمرة مع الجائب الافرنسسي لاستلام المصالح المشتركة © الى أنه 
وقمت في ذلك التاريح الحادثة الكبرى التي وطدت استقلال لقان 
الفعلي . وليس ف نيتي ان أسرد تفصيل ذلك الحدث » لكنني ارغب: 

نكر خلاصته » توطئة لما تم بعده ين استلام تلك المصمالحم 

. ستركة‎ ٠ 

بدات حكومة رياض الصلح في اوائل تشرين الثاني مسن فلك 
المام بتحضر مشروع تعديل الدستور اللبناني لنبذ ما كان يتضمنه 
من مواد تدس استقائل اران وقسمح ااال الانتداب الاش 
في شمؤونه . 

وانطوى المشروع على تبديل العلم اللبناني الذي كان مؤنها 

من العلم الامرنسي وي وسطه ارزة الى شكله الجديد ( وف هذه 

المناسبة اذكر اننا سالنا مرة رياض الصلم لاذا لم يجمل الوان 
العلم. اللبناني الجديد اربعة ‏ الابيض والاسود والاخضر والاحمر 
كسائر الدول العربية » فأجاب : « ها هو عليئا يحوى الابيسض 
والاحمر والاخضر . » فقلنا : « والاسود ؟ » هقال : « ان السمواد 
موحش ولذلك استبعدناه . » لكن الحقيقة هي ان السيد هذري 
فرعون كان ممارضا في جعل العلم الجديد بالالوان الاإربعة حتسى 
يبعد عنه التشابه مع ا#ملام العربية . فخضع له رياض وسايره ) 
هذا بالاضافة الى الخاء المادة التي::كانت تنض على ان اللغة 
الافرنسية لغة رسمية الى جانئب اللغة العربية » وغير ذلك من 
الفسؤون الهامة . وعندما بلسسغ الامر الافرنسيين ثاروا وابلغوا 
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الفضل الأول ؟ الأتمسال. الشتركى عن البئان 


الحغومة هدم اعتراههم بهذا التحديل. ... كن رثينين الجمهورية ايخ 
بشارة الخوري ورياض الصلح وغيرهما من الوزراء والنواب 
الوطنيين وقفوا وقفة ج وارسلوا المشروع الى مجلسن النواب. 
فيا كان من الافرنسيين الا ان اعتقلوا رئيس الجمهوريه ورئيس 
الوزارة وبعض النواب في قلعة راشيا واصدروا قرارا بتعيين اميل 
اده رئيسا للجمهورية » ونثشروا دسستورا مؤقتا ؛ و<لوا البرللان . 
فأدت هذه الاعمال الطائشة الى هياج الافكار والى مخلاهرات اثت_ك 
بها اللبنانيون على مختلف مذاهبهم » ولم تشذ سوى اقلية ضئيلة ٠.‏ 
وما كانت هذه المظاهرات لتعطي ثمارها لو لم يتدخل الانكليز في 
الامر » ونخص ممثلهم آنذاك ٠‏ الحثرال سسبرز : عدو الافرئسسيين 
اللدود . واشتد ضغط الانكليز على الحنرال ديغول ©» فاضطر 
لارسال: الجترال ككتوو الى لبنان التلاق الاين ٠.‏ لكته ام يستطع : 
رغم مخاولتة ‏ الا الوضوْخ وأغادة الوسم السابق الى مسا كان 
عليه . فرجع رئيس الجمهورية الخوري الى منصبه » وكذلك عادت 
السكومة المعتقلة الى مزاكزها واشمحلت سلطة الانتذاب ويدوا 
انول تجمها . 

وقد امتفغلت الجكومتان السنورية واللبثافية تضمضع مركر 
الاغرفسيين ٠‏ فبداتا بالمباحثات مع الجنرال كاترو ؛ على نحو جديد» 
لاستلام صلاحياته . عفد ذلك دعيت للاثشتراك بهذه المداولات 
الرسمية . وعقد للمرة الاولى اجتماع في القصر الجمهوري بدمشق 
حضره الرئيس القؤتلي والجابري ومردم وانا عن سورية . ورياض 
المنلج وسليم تقلا والامر جميل شهاب من لمان 6 والسترال 
كاترو ومسيو دوشانتينو عن فرانسا . وانتهت الابحاث بتسطير 
مشر تميق ا ت ي ا ا اترا قيا رذ 5 
عدا الحيش على ان يجري ذلك في محاضر خاصة تستلم 
الحكومتان بموجبها كل مصلحة على حدة . ونشر هذا الاتفاق فى 
۲ کانون الاول ۱۹)٤۳‏ . 

وافتدبت للاشتراك عن سورية في الاجتماعات التي تقرر 
عقدها في بيروت بحضور مندوبي لبئان وفراتسا لانجاز استلام 
وتوقيع المحاضر . فعقدنا عدة اجتماعات في القتمر الجمهوري 
ببيروت © تولى فيها الرئيس الخوري وانا عن سورية »© ومسسيو 
أوستروغ عن فرانسا » وضع صيغة المحاهفر . فأثار المندوب 
الافرنسي قضية المستقارين والموظفين الافرنسيين في تلك الدوائر: 
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المباحئات مع 


المصالح المختركة 


والحيش 


الجهزمه الأول : الشؤون الاتتصادية والالية 


نتم الاتفاق على ابقائهم مدة ستة اشسهر يسرحون بعدها ويتبضون 
تمويضاتهم القاتونية . وكان اول محضر وضعناه هو المعتعلق 
بالجمارك » وذلك في ؟ كانون ثاني 1511 »2 فاستلينا تلك الدحوائر 
اة خلسة ٠‏ 
واقر مجلس النواب اللبناني اتفاق اول تششرين الاول ١167‏ 

مع الكتب التي تبودلت مع رياض الصلح . واصدرت الحكومة 
السورية مرسوما تكريعيا بذلك , وني ما يلي نض هذه الكنب: : 

حضرة صاعب الدولة رياض بك السلح 

رئيس وزراء ووزير مالية الجمهورية اللبنائية الافخم 

أيضاها لما جاء في الانداق المعقود بتاريخ اول تثرين الاول ١167‏ بين ممثلي 
الحكومتين السورية واللبنانية بفان المصالح المقتركة بين البلدين » لي الشرف بان 
اعلم دولتكم ان النقرة الاولى من المادة الثالثة القائلة : : وضع التشريع اللازم لكل , 
سصلحة من هذه المصالح »© »6 والمادة السادسة ونصها : ٠‏ يبقى التشريع الهالي ‏ 
العاثد الى هذه المصالح المكتركة ناهذا الى أن يتم تعديله هين الاقتضاء باتفساق 
الفريكين امنعاقدين © © أنما يعصد بهما بنظر المكومة السورية ان اللجلي الأملى. 
بعد المتاريع التي لها صفة تشريهعية ويمرضها على مجلسسي الوزراء لمي سورية 
ولبئان عتى اذا اقراها بقرارين متطابقين صادرين عن كل متهما اذنا للمجلس الاملى 
بنكرها وتنئيذها ٠.‏ 

كبا ان المقصود من المادة الخامسة هو ايراد الجمارك مقط »› وان الصلاحيات 
التي يمكن للمجلس الاعلى ان يمنهها الى اية دائرة لا تتعدى ادارة الاممغل وحق 
تعيين بعض الموظفين فقط ٠‏ 

وارجو اعلامي مشاركة الحكومة اللبنانية هذا الراي »© ليعتبر ما جام بهذا 
الكتنب ملمقا بالاتفاق المذتكور اعلاه » وتفضلوا بقبول مزيد الاهترام . 

في ۲ شباط 1166 
وزبر المالية 


خالد العظم 
حضرة صاعب الدرلة خالد بك المظم 
وزير مالية الجبهورية #لسورية الافخم ٠‏ 
تلعيت عتابكم المؤرخ في ۲ شباط ١4166‏ ايضاها لما جاء في الأتفداق الممثود 


بتاريخ اول تثرين الآاول 1۹۲١‏ بين ممثلي الحكومتين السورية واللبلانهة بشان 
المصائح المفتركة بين البلدين , ولي القرف بان اهلم دولتكم بان الحكومة اللجئانية 


٦ 


النسآن. الال ؟ الانفصال الجمركن هن لبنان 


تخارك الحكومة المورية الراي بان الفقرة الاولى من المادة الثالثة : « وضع 
التشريع اللازم لكل مصلحة من هذه المصالمح © > والادة السادسة ونصها : 
د يبقى التشريم الحالي المائد الى هذه المصالم المشتركة نافذا الى ان يتم تعديله 
جين الاقتضاء باتغاق الفريقين © انما يتصد بهما ان المجلس الاعلى يعد المشاريع 
التي لها صدة تشريعية وبعرضها على مجلس الوزراء في لبنان وسورية © حتى اذا 
اقراها بقرارين متطابقين صادرين عن كل مثهما ٠‏ ؛ اذنا للمجلس الاعلى بنشرها 
وتففيذها . 

وتهفغلؤا بقبول فائق الاحترام 

بروت ف ” شياط 1١5116‏ 

رئيس وزراء ووزير مالية الجمهورية اللبنائية 


حضرة صاحب الدولة خالد بك العظم 

وزير مالية حكومة سورية الافخم 

تلقيت كتابكم المؤرخ في شسباط ١114‏ وبه ان الحكومة المورية تعتبر ان 
اقسود من المادة الشايسة هو ايراف: الجبارك فقط 2 .وايا اللمواف والتفعات. الإخرى 
فيستمر توزيعها بين الحكومتين وفقا للاحكام الخاصة العائدة لكل منهما ء 

واما الصلاحيات الثي بستطيع المجلس الاعلى ان يمنحها لابة دائرة كانت وفقا 
لما جاء في الفقرة السادمية من المادة الثالثة من الاتغاق المذكور فلا تتعدى الصلاحيات 
التي تمنح عادة لادارة الاعمال وحق تهعيين بعض الموظفين فقط . 

ولي الشرف بابلاغكم مشاركة الحكومة اللبناتية راي الحكومة السورية 
بهذين الامرين ٠‏ ۰ 

وتفضلوا بقبول هائق الاحترام 

بروت ف ” شباط ١5414‏ 

رئيس وزراه مالية الجمهورية اللبناتية 


رياض الملم 


ثم صدر مرسسوم بتعيين الاعضاء السوريين في المجلس 
الاعلى للمصالح المشتركة وهم احسان الشريف ومحسن البرازي 
وليون مراد . وكان تعيين البرازي فاتحة لاتصاله الوثيق بالرئيس 
القوتلي . كما عينت الحكومة اللبنانية ممثليها وهم الامير جميل 
شهاب وموسسى مبارك وباسيل طراد . وبدا هذا المجلس اعماله 
متخذا بيروت مقره نصف السنوى »؛ وفقا للاتفاق السابق . واسستمر 
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اتاق بوت 
11/۹ 


الجزء الآول 5 الفؤون الاتتصادية والمالية 


أسستلام الدوائر من الافرنسيين تباعا , والحقت كل واحده منها 
بالوزارة المختصة » ما عدا الجمارك ومراقبة حصر التبغ التي 
بقيت تحت سلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة . 

اما الجيشى فظهرت ثية الافرنسيين بعدم الرغبة في تسليمه 
الى الحكومتين » بشكل لا يدع مجالا للشك . وكان الافرنسعيون 
في بادىءالامر يتحججون باستمرار الحرب المالية وعدم استطاعتهم 
تسليم الجيش الذي هو جزء من الجيوش المرابطة في الشرق الادنى 
للدفاع عنه › كما كانوا يدعون بان سورية ولبئان عاجزتان عن 
تقديم ما يحتاجه الجيش من مال . وقدموا اقتراحا يقضي بتسسليم 
الحيش.ى اسسميا لسورية ولبئان » على ان تبقى قنيادته بيدهم طيلة 
الحرب »© الى ان يعقد اتفاق خاص بثكشأنه ©» فرفضت سورية ولعَنان 
هذا الاقتراح . واستمرت المباحثات ودام الاخذ والرد على غير 
جدوى »؛ الى ان وقعت حوادث العدوان في 15 ايار ١160‏ فخرج“ 
الافرنسيون من البلاد السورية تحت ضغط الانكليز © واقتقل 
الجيشى السوري بصورة طبيعية الى الحكومة السورية . 

واستمر المجلس الاعلى للمصالح المشتركة في ادارة الجمارك 
والمصالح الاخرى حتى ١7‏ آذار ١56.‏ . وكانت مدة السسنين 
الملحوظة في اتفاق اول تشرين الاول 1١557‏ تحدد المرة تلو المرة ع 
ثم تمدد لمدة قصررة حتى اوآخر 1518 © حين استمر تنفيذ ذلك 
الانفاق دون تمديد مفعوله رسمميا . وفيما يلي سوبي التي 
مددت فيها هذه الاتفاقيةه ٠‏ 


اجتمع رئيسا وزارتي مسورية ولبنان ووزبرا المالية في الدولتين ووزيرا الاقتصماد 
الوطني في ۲۸ و ۲١‏ عانون الآول ١156©‏ . وبنتيجة الاجتماع اتفق الفريقان على ما 


يلي : 
ف 5-5 edese‏ 
المصالم المشتركة 
0-0 ومع.ءمويه 
آ س وفعقيويووة 


؟ ‏ بجري توزيمع 559 المصالس المشتركة المالية الصافية بين البلدين 
عن بسني 15114 و 1162 و ١115‏ بنسبة اربعة واربعين بالئة للبنان و 45 بالمئة 
لمسورية . 

تحريرا لي ببروت لي 15. كانون. الإول 148( 


۱4 


النمل الاول ؛ الاتفمصال الجمركي عن لبئان 


رئيس الوزارة السورية رئيس الوزارة اللبناتية 
وزير المالية في لبنان ‏ اميل لحود وزبر الاتتنصاد في سسورية ‏ حمسن حبارة 


١‏ تقرر باتفاق الجانبين ان يتم تعبين مذبر عام وهفتثى عام . وبتم تعيبنهما 
بطريق المناوبة بحيث يكون المدبر المام لبنانيا عنديا يكون الفتش العام موريا ٠‏ 
والتكنن بالمكس: ». وتجَري اختازية كل مدةاملقة 4 عن ان يكزن الاير العا سوريا 
في الدورة الآولى © ويكون المفتث.ى العام مسساويا للمدير العام من حبث الرتبة 
والراتب . 

؟ ‏ تقرر تعديل الطريقة الواردة بكتاب وزارة المالبة اللبنانبة المؤر في ؟) 
تشرين الأول 1465 ورقم 1١۹۷١‏ + وقلك بابقاء المجلس. الأاملى الالح المفتركة 
بجميم ملاحياته . 

٣‏ س تقرر توزيع عائدات الممالم المشتركة في ننة ۱۹)]۷ على اماس العام 
الماضي 1ه لمورية و 54 / للبتان ٠‏ 

وتقرر توزيم الاموال الباقية مسن موارد '1صالم المش.تشركة عن المدة اليسابقة 
تة ٠۲٠٠‏ على اناس الدرريع المائي اي:5ها م الصورية م 44 7 اللبنان. . 

1 د وود ق 


ملييان توفل . رياض الصام جميل مردم بك 
9 


عقدت الحكومتان السورية واللبنائية اجنماعا في شتورا في ۲۸ كائون الاول 
117 وبحثتا في الامور الاقتصإدبة والمالية وانفقتا على ما ياتي : 

اولا س تمدبد اتفاق شتورا المؤرخ في اول تشربن الآول ٠١)۴۳‏ وملاحقه 
المتعلقة بالمصالح المشتركة للدة ثلائة اشهر © اعتبارا من اول كاتون الثاني م4١١‏ ) 
وذلك ريشا بتم الاتداق على النصوص النهائية والاحكام التي تطبق هلى المستقبل. . 

رابعا ‏ امطاء التعليمات المشتركة التفق على صيغتها بين النريقين الى 
الوفدين المغاوضين في باريس بشان قضية النقد والامور الاتتتمادية والالية المعلقة 
مع الجائب الفرنسي 

خايسا بس ودود الچ 

جميل مردم رياض الصلم 
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١روتش اتفاق‎ 
1 \EV/y ا‎ ١ 


اتفاق شتورا 
١44‏ 


بلاغ وزارة 
المالية اللبنانية 


انتداق شتور! 
A/T °‏ 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


| س تلن وزارة المالية للعيوم ان اسعار مشترى القلع الاجنبي وبيعمه»ه 
بواسطة المصارف المتبولة والمأذونة باقية على ما كانت عليه قبل 5١8‏ كانون الثاني 
1114 

ان جمبع معاملات مشترى القطع وبيهه متجري كالسسابق بواسطة المصارف 
الهوَلة والافوتة محرا من ٣‏ خبك . 

۲ س تعلن وزارة المالبة ان سهر الفرنك الفرئسسمي بالئسبة الى الليرة اللبناتية 
تحدد في ۹۷٤۸۴‏ فرنك لكل ليرة واحدة . 

؟ ‏ تجري يوم الاثنين الواقع ۲ شباط ۱١۹)۸‏ عيلية استبدال الاوراق النقحية 
المكتوب عليها عبارة مورية باوراق نقدية مكتوب عليها عبارة لبنان » ويكون هذا 
الإستبدال على اسابنى ليرة لبناية لكل لبرة مورية . 

تيد عملية الاستبدال من الساعة لم صباها حتى الساعة الرابمة بعد الظهر 
بدون انقطاع . وتجري هذه الممليات لدى جميع الفروع التابعة لبنك سورية ولبقان 
وفي مخائر الدرك ومراكز الحافظات والاتضية ومراكز منوضبات الشرطة في بيروت ' . 


« ان بنك سووية ولبنان بصفة كونه مؤسسة الاصدار يعلن للجمهور انه اعتبارا 
من الساعة !"١‏ من يوم الاثنين ۲ شباط 15158 لم يبق في لبئان اية قوة ابرائية لخر 
العيلة اللبناتية » وان كل تساهل يستفيد مئه غبرها من الأوراق النقدية قد توقف 
موقتا اعتبارا من التاريخ والماعة المثار اليهيا اعلاه . * ۰ 


في ٠٠‏ / ؟ / 1١١118‏ عقد مملو الحكومتين اللبئانية والسورية في كثورا اجتماعا 
بحثوا هيه شتى الامور التي تهم البلدين ونظروا في الوضع الناشيء عن انتهاء 
مفعول اتنفاق المصالع المشتركة المعقود بينهيا في اول تشرين الاول 1117 اعتبارا من 


٠ ١148 اول نیسان‎ . 


واعقب هذا الاجتمام اجتیاع آخر عقد في دمشق ف ۲۱ اذار ۱١۹٤۸‏ واول 
نيسان ١154‏ وكانت الابحاث مشبعة بروح الود والصفاء والاخاء كما كلن الجاتبان 
حريصين على دوام الروابط الوثيقة التي تجمع بينهما ٠‏ 

وقد تم الأتفاق ببنهما على ما يأتي : 

١‏ س بثابر الجلس الاعلى للبصالح المشتركة ملي ممارسة الأعمال الموكلة 
اليه المتملقة بادارة الجمارك حتى تاريخ ١١‏ ابار 1164 . وخلال هذه النترة تنتقل 
البملع الاجنبية بين البلنهن خضمن الشروط السابقة . ) 

۲ س بكون للنقدبن اللبئانئي والسوري خلال لترة النمديد اللموص .: م 


في المادة الاولى اعلاه قوة الابراه للجمارك اللبناتية دالجورية + 


f‏ لس neanin‏ الخ 
جميل مردم . : رياض الصاح 


(e 


الفصل الاول : الاتنفصال الجيركي عن لينان 


في الحامس من شهر ايار ١1144‏ اجتمع في دمشق رئيسا الحكومتين اللبنائية 
والسورية » دوله رياض بك الصلم ودولة جمبل بك مردم بك . وبمد اإداولة في 
الامور المتعلقة بالمصالم المشتركة اتفقا على ما يأتي : 

١‏ س يثابر المجلسس الاعلى للمصالم المشتركة عللى مماربة الاعيال الموكولة 
اليه والمتملقة بادارة الجمارك بين البلدين حتى تاريخ ۲۰ / حزيران / ١5144‏ وخلال 
هذه الفترة تنتقل البضائع الإجنبية بين البلدين ضمن الشروط السابقة 

۲ س تقبل الجيارك اللبنانية والسورية الئقد اللبناني والسوري على ان 
لا يزيد النقد اللبنائي في الجمارك السورية عن النصف والنقد السوري في الجمارك 
اللبنائنية عن النصف ايضا . 

؟' مه عووفووءعووووة الخ 

جمبل مردم رياض الملم 

في يوم الاحد الواقع في ۲۸ حزبران ١514‏ اجتمم في شتورا رئيسا الحكومتين 
السورية واللبنائبة ووزيرا الخارجية والمالية والاقتصاد الوطني وبعد أن استعرضس 
الفريقان الكؤون التي تهم البلدين من جميع النواحي تم الاتفاق على الامور التالية ٠‏ 

١‏ س تمديد الاتفاق المعقود بين رئيسي حكومتي مورية ولبنان بتاريخ ٠١‏ ابار 
۹)۸ بشان المصالمح المشتركة الى ثلائة اشهر اخرى تبد' في اول تموز |١۹٤۸‏ 
وتنتهي في ۲۰ ایلول ۱۹۲۸ على ان يعهد الى رئيس الهيئة المورية ورئيس الهيئة 
اللبنائية في المجلس الإعلى للمصالح المشتركة باعداد الدروس على ضوء اختبارات 
الماضي للوصول الي اتفاق نهائي يؤمن توسبع الوحدة الجيركبة ونوشق عرى الروابط 
الاتتصادية في حميع نواحيها على ان تستعين الهبئة بذوي الاختصاص والخبرة . 

؟ ت eee‏ الخ 


جميل مردم رياض الصام 


ولا يدخل في نيتي بيان اعمال هذا امجلس خلال تلك السنين ٠‏ 
ولا ذكر الخلافات العديدة التي كانت تحصل بين مندوبي الدولتين ٤‏ 
ولا تديان ما أدت اليه هذه الخلافات من تعقيد الامور وتوقيف بعض 
المصالح الحيوية عن سررها 0 . وكان الخلاف الاصلي بين 
المندوبين ) في جو هر الامر » هو ان اللينائيين باعتبارهم متمسكين 
بمبدا التجارة الحرة والباب المفتوح وفقا لمصلحة بلده م التجارية 
كانوا دائما يتصادمون بآرائهم هذه مع آراء المندوبين السوريين 
القائلين بلزوم السير في سيااسة الحماية الاقتصادية وتحديد 
الاستيراد في الكماليات وزيادة تعرفات الجمرك للحد من دخول 


۲١ 


اتف٬ق‏ شةورا 
هرة /خم ةا 


اتفاق شتورا 
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مذكرة سورية 
بكتتراح الوهدة 
الاتتسادية 
بين البلدين 


الجزء الاول ؛ الشؤون الإقتصادية والاليه 

البشائم الكمالية ولحماية الصناعة والزراعة في البلاد . 

وكانت دوائر الجمارك التي يراسها موظف لبناني لا تنفذ 
الكثير من القرارات المتخذه من قبل الحكومة السورية بالاتفاق مع 
العكوينة. اللبنانية والقاشية بتع امال بحص االإستاف إلى بشع 
تصدير بعض المحصولات الزراعية التي يرى لزوم ابقائها داخل 
البلاد لكي لا ترتفع اسعارها فتزيد كلفة المعيشة . وعيثا 
كانت تذهب احتجاجات الحكومة السورية ومندوبيها في مجلس 
المصالح المشتركة» مما اضطر سورية الى الالحاح في تنفيذ الاتفاق 
القاضي بتناوب موري ولبناني في وظيفة مدير عام للجمارك . 
ولكن لبنان كان يماطل في تحقيق ذلك ويطلب معرفة من ترشحه 
سورية من موظنيها لهذا المنصب »© فتمضي الايام والشهور قبل 
اعطاء الجواب . ثم تدعي الحكومة اللبنانية بانها تماني ازمة دأخلية 
وبان تعيين مدير عام سوري للجمارك يزيد في مشاكلها . وهكذا 
استمرت المديرية العامة للجمارك في عهدة موظف لبنائي منذ اوجدت 
الوحدة الجمركية في اول كانون الثاني ١1515‏ حتى زالت قي ۳ اذار 
۰ دون ان تتمكن سورية من تحقيق ما اتفق عليه من تناوب 
سوري ولبناني ف المديرية العامة سسنة فسسنة . وكذلك كانت الحالة 
بخصوص نسبة الموظفين السوريين في ادارة الجمارك © اذ انها 
لم تبلغ ١١‏ او ١5‏ بالمئة عددا ورواتب . ولم تتمكن الحكومة السورية 
من الوصول الى التساوي »© بالرغم من نصوص الاتفاق ٠‏ 

وثمة شؤون عدبدة كان نصيبها الركود بسبب اختلاف آراء 
المندوبين السوريين واللبئانيين لا يسمح المجال بتعدادها كلها . 

هذا ما حمل من تولى وزارة المالية من الوزراء السوريين على 
التقسن احفر جى مواقت كان 4 والن سحمويم اتصسية: الحمال 
بما لديهم من وسائل » لم تكن ناجحة . ذلك ان الرئيس القوتلي 
كان حريصا على التسك بالتفاهم مع لبنان بأي شكل كان » فيحول 
دون التهديد بقطع الصلات الاقتصادية واتخاذ موقف حاسم ٠‏ وفي 
عهد حستي الزعيم بعث السيد حسمن جبارة وزير المالية و الاقتصصاد 
الوطني بمذكرة الى وزير الاقتصاد اللبناني مؤرخة ف ٠‏ حزيران 
6 يقترح فيها ايجاد وحدة اقتصادية بين مورية ولينان وهذا 
نصها: ظ 


I 


الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


لمقام وزارة الاتصاد الوطني 


2 


2 

تهدي هذه الوزارة تحياتها الى وزارة الاقنصاد الوطني اللبنانية وتبدي ان 
المصالم السورية اللبناتبة المشتركة كانت ولم تزل موضوع مباحثات عديدة بين 
الحكومتين . وتعنقد الحكومة السورية ان جميع الحلول الموقتة الذنتي قبلتها حتى 
الآن لم تكن مبنية على ابسن عادلة ولا ببررها سوى حرصها الثديد على استمرار 
التعاون بين البلدين واملها في الوصول بالمستقبل القريب الى توثيق هذا التعاون . 

غير ان الوقائع أظهرت تعذر امكان تحقيق هذه الغابة . 

ومن المعلوم ان اسباب الإختلاف الإاساسية ناشئة عن رفبة سورية في الحد 
من الامتيراد ضمن منهاج موحد يهدف الى ايجاد توازن صحيم في ميزان الدفوعات 
والى حماية انتاج البلدين الصناعي والزراعي والمحافظة على ثروتهما . ويقابلها 
في لبنان سياسسة الامتيراد الهر [( حتى الواد الكمالية ) لتوسيع افق الجارة في 
لبنان وابقاء سورية سوقا حرا لها . ۰ 

وقد ازدادت نتائب هذا الاخنلاف خطورة بتوميع الم.ناعات اللدلية وانزدياد 
الانتاج الزراعي بشكل امبحت معه رؤوس اموال المواطنين الموظفة ف المشاريم 
المذكورة معرشة للمشاطر مما سيؤدى الى كارثة اقتصادبة تعتقدها الحكومة السورية 
كارثة مشتركة . 

وقضلا عن فلك مان الحكومة اللبنانية » على اثر انغرادها في توقبع الانفاق 
النقدي ودون اية مفاوهة سابقة » رات ان تلغي قوة النقد السوري الابرائية في لبنان 
( المذكرة الصاهرة عن وزارة المالية ومؤسسة الاصدار بتاربخض ۲ شباط 1568 ). 
وخكذا قشت بقضل النقفين*السورى: واللبنانن اللقن: كانت اتفكل وحتخهجا غتصرا 
انسنانيا لاسكيراز التباذل: التجارع من اكباهين. © اذلك الفسق. الذئ. عان يكن 
اجتنابه لو اتبعت الحكومتان خطة موحدة . وقد زاد هذا التدب, في اختلال التوازن 
في العلاتات السورية اللبنائية واحدث فرقا بين النقدين تراوح بين ۷١١ ١‏ / ) 
فأالحق بالسوريين خسائر جسيوة تقدر بعثرات 'الايين كان من واجب الحكومة 
السورية اجتثابها باتخاذ ندبمر ميائل وبتطبيق الاحكام النافذة بالنسبة للبلاد الاآخرى 
على التعامل النقدي بين سورية ولبنان ٠‏ ولكنها لم تقدم على عمل كهذا لانها خدرت 
ان هذا التدبير الذي يصون مصلحة السوربين من شأنه ان يهد السبسل للاتفصال 
الذي كانت جميع جهود الحكومة منصرفة الى تحاثيه . 


فالحكومة السوربة أذْ ترى ان جميع مساعيها وتضحياتها التي قدمتها لاجتناب 
هذا الادفنصال خلال الاشهر الخميسة عثر الماضية لم تثمر تأسف لاضطرارها الى اتخاذ 
قرار نهائي قبل نهاية شهر حزيران الحالي . 


۲۳ 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


وخلال هذه الفترة تبدي الهكومة الموربة رفبتها الاكبدة لي اسستنفاد جميم 
الومائل الممكنة للمحافظة على العلاقات المشتركة بين البلدين معربة عن استمدادها 
لقبول احد الحلول الثلاثة الآتبية : 

| س وحدة اقتصادية على اماس المشروع المقدم طبا . 

؟ ‏ نظام للتبادل الحر بين البلدين على الاسسس الآتية ٠‏ 

. تعرفة خارجية موهذة‎ ) ١ 

ب ) تبادل الانتاسٍ المحلي بين البلدين معفى من الرسوم الجمركية ٠‏ 

ج ) الخضاع البشائع الاجنبية المتبادلة بين البلدين الى الرسم الجمركي العادي 
تدفعه الحكومة المصدرة الى الحكومة المستوردة دون مطالبة الأفراد ٠‏ 

ومن المسلم به ان اختيارا كهذا بعني استقلال كل من البلدين في السيامة 
الاتتصادبة والنقدبة ولي سائر الشؤون غير المذكورة اعلاه ٠‏ 

؟ ‏ اصلاح النظام الحالي وادخال التعديلات اللازمة هلبه ضمن حدود 
المشروع المرفق طيا »؛ والمتضمن بصورة خاصة ابجاد هيئة مشتركة تثيرف على 
الاستراد والتصدير وتحديد الاستراد لهياية الانتاج المحلي والتمادل النتدي بين 

والحكومة السورية على استعداد لتفويضش من يمثلها تفويضا مطلقا للاتفاق 
مع من يمثل لبئان مزودا بملاحبات مطلقة للاتفاق هلى احد الحلول المذكورة اهلاه . 

وفي حال تعذر الوصول الى هل خلال هذه الفترة ترى الحكومة السورية تفسسها 
مضطرة للالفراد بسياستها الاقتصادية ميا فيها الكؤون النقدية والجمركية 42 وهي 
عالمة بان هذا الهل ليس في مصلحة البلدين ولكنه على كل هال الشل من الاستمرار 
على الوصع الحاضر الذي يهدد البلاد بسوه الماقبة ٠‏ وتفضلوا بقبول الاحترام ٠‏ 

دمبثشق في 2ه / " / ١115‏ 

وزير الالية والاتتصاد الوطني 


وفيما يأتي نص هذين المشروعين : 
ان ممثلي الحكومة السورية 
وممثلي الحكومة اللبنانبة . 
بعد أن تبادلوا اوراق اعتمادهم واهادة النظر في الشؤون المشتركة بين البلدين 
اتفقو أ على یا بلي : 
مادة ١ ١‏ ) توحد بين سوربة ولبنان روابط اتقنمادبة تنكأ عنها مصالح متستركة 
تكرف هلى ادارتها آدارة موحدة تدعى ٠١‏ المعلس الاتتمادي المشترك ١‏ تواسها وزيرا 
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النمل الاول : الانفصال الجمركي هن لبنان 


المالبة والاتتصاد ف كلا البلدين يؤازرهم خبراء اخصائيون . 
مادة ( ۲ ) تتناول المصالم المشتركة بصورة خامة الشؤون الآنية : 

 |١‏ القسسم الاول : الشؤون الخاضمة لادارة المجلس الاتتمادي المشترك 
وشي : 

. الهيارلك‎ ) ١ 

ب ) الاستيراد والتصدير ٠‏ 

ج ) الاتفاقات التجاربة والاقتصادية الدولية . 

د ) مراقبة السكك الحديدية المشتركة . 

ه ) مراقبة ادارة حصر التبغ والتنباك . 

؟ ل القسم الثائي : الكؤون التي تدبرها كل من الحكومتين وفقا لسياسة 
وتعرفات موحدة بقرها المجلس الاتتمادي الخد ك وعي : 

. النظام النقدي‎ ) ١ 

ب ) انظمة القطم ۴ 

ج ) الرسوم غير المباشرة على استهلاك المواد المتداولة بين البلدين بيا غبها 
الرسوم البلدية . 

۴ س القصم الئالث : الشؤون التي يكون للمجلس الاقتصادي فيها راي 
توجيهي © وهي تتناول تمائل الننلام المالي بوجه عام وبصورة خاصة الضرائب 
المباشرة ومعدلاتها وشؤون العمال والقضايا الاجتماعية . 

مادة ( ۴ ) بعقد ك الاتتنصادي المشترك احتماعات دورية في مسورية 
ولبنان » يراس المجلس في سورية احد الوزيرين السوربين وفي لبئان احد الوزبرين 
اللبنائيين ٠.‏ ويتخذ المجلس قراراته باتفاق الآراء ٠‏ 

مادة ( ) ) تتناول “صلاحية المجلس الاقتصلدي المشترك الاعمال الآتية : 

: بما يتعلق بالكشؤون الداخلة في القسم الاول‎ ١ 

١‏ ) وضع التشريع والائظمة التنفيذية . يعد المجلس المثاريع التي لها صفة 
تشربعية ويعرضها ملى مجلسي الوزراء في مورية ولبنان حتى اذا اقراها بقرارين 
متطابقين عسادرين عن كل منهما اذنا لليجلس بنثرها وتنفيذها . 

ب ) وضع انظمة وبرامج موحدة تهدف الى ايجاد توازن صحيح في ميزان 
المدفوعات والى حماية انناج البلدين الصناعي والزرامي والمحائظة على ثروتهما 


وتكهيمع التصدير ٠‏ 
ج ) اعداد مشاريم الاتفاقات التجارية والاقتصادية الدولية وعرشها على 
الهكومتين لأقرارها ٠‏ 


ف ) ادارة المصسالح الشتركة بو اس مله مدير بسن مشتر كيبن » أاحخدهها مسوري 


۵ 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


واآخر لبنانتي ٠‏ 

ه ) وضسم موازنة هذه المصالح وملاكها ونظام موظفبها ٠‏ يكون اشتر ك 
الموظفين السوريين واللبنانيين في دوائر المجلس والجمارك من حيث العدد والرواةمب 
متناسبا مع حصة كل دولة من موارد المصالح المشتركة » ويتخذ الجلس الندايي 
المقتضية للومول لهذه الغاية . 

۲ بما بتعلق بالشؤون الداخلة: في القسسم الثاني : 

| ) تحديد تعرغات الرموم غم المباشرة على استهلاك المواد النداولة بين 
البلدين وتعيين الخطوط الأساسية في طرحها وتحميلها . 

ب ) توهيد النظام النقدي وانظمة القطع في البلدين . 

۲ بما بتعلق بالشؤون الداخلة في القسم الثالث ٠ ١‏ 

معالجة السياسة الالية بوجه هام للومول الى نظام مالي مماثل في الدولتين 
واعداد التشريم المتعلق بشؤون العمال وحقوقهم وواجباتهم . 

مادة ( © ) يمين الجلس الاقتتصادي المشترك الديرين المشتركين ززي 
واللبناني ويكون مركرًا عيلهيا مجه a‏ ق سورية وسمتة اشهر في لبئان ء. 

يؤازر المايرين المشتركين 0 معاونان مشتركان لكل من اقسام الإدارة 
حسمب الحاجة . وتوزع مراكز المديرين المماونين المشتركين بين مورية ولبتان 
باتفداق لاحق . 

يوقع المديران المشتركان جميع المماملات . وني حال وقوع اختلاف في الر'ي 
ترهم القضبية الى المهلس الاتتصادي المقترك . 

مادة ( ١‏ ) تلغى احكام الأتفاقات السابقة المخالفة لهذا الانفاق . 

مادة ( ۷ ) يبرم هذا الاآتفاق لي كل من الدولتين وفقا للاصول المتبعة لديها 


ويعال به آأدة صئنتين تبدا جن " ...ءءء ويجدد هكيا لليدة نسها وبذات الشروط 
ما لم بطلب نقضه احد الطرفين المنماقدين قبل انقضاء اجله بمقة اشهر . 
نص المشروع الثاني 


ان الهكومنين البسورية واللبنانية © رغهبة في تنسيق شزون الاستراد والتصدير 
وحماية وشمعهما المالي الغارجي وميزان مدفوعاتهما وشلق وتنقبط الثنواهي الصناعية 
والزراعية في بلديهما » اتهقتا على ما يلي ؛ 


المادة الآولى : تثككل لجنة مفسنركة بين سورية ولبئان تدعى : اللجنة 
الاتنصادية المدتركة » وتؤلف من مندوب دائم عن كل من وزارني المالية والاقتصاد 
الوظني في البلدين مهمتها : 


1 


الفصل الاول : الاتفصال الجمركي هن ليتان 


| ) اعداد التصوص النملقة بالنصدير والاستراد وابداء الراي بسا تعرضه 
عليها الحكومتان من هذه النصوص . 

ب ) معالجة شؤون التصدير . 

ج ) معالجة شؤون الاستيراد . 

المادة الثاتئبة + تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية ستة أشهر في دميثق 
وستة اشهر في بيروت © ويرأسسها في مورية احد الميثلين الموربين ويراسها في لبئان 
احد الممثلين اللبنائيين » وتتخذ مقرراتها باتفاق الآراء وباعتبار موت واحد لمندوب 
كل بلد ٠.‏ ويكون لهذه القرارات هفة استشاربة وتنفذ من قبل الحكومتين وهقا 
للاصول التبعة لدى كل منهها . 

المادة الثالتة : تؤدى جميع ثفقات هذه اللجنة والدوائر التابعة لها من موازنة 
المسائير الممترعة: , 

' ) النسصوصي التمعلقه بالتصدير والاستر اد 

اخادة الرايعة : نومة اللجثة التصوص الث افدذة حصائيا المتملكة: بالتصدير 
والاتراد في البلفين وكذلك: تستشار يجميع النصوص المائدة لهذة المواضيع التي 
تضعها الحكومتان في المنتقبل قبل اصدارها ابقاء على وحدة التشريع ي 
بينهها وللجنة ايضا ان تقترح على الحكومتين النصوص والتدابم التي تراها في 
مصلحتيهيا الاتنصادية : 

ب ) التصدير 

المادة الخامسة ,؛ يخضع التصدير لنظام الاجازة . 

اللدة السافسة ؟ مرظس التسفير الناجات: السيوانية .والتبفية: والسثافية 
المحلية بامتثناء المواد المحددة بالجدول رقم / ١‏ / المرفق . وللجنة حق اقتراح 
تميق هذا الحدول تعتق الماحة وبع 5اأصعية مصلفة البلدين, : 

المادة المابعة : تحدد اللجنة بين هين وآخر معدل التطم النانج عن التصفير 
الذي يجب ان يتخلى عنه المصدرون الى مكتب القطم . 

المادة الثامئة : بتقاسم البادان القطع النانج عن التصدير بنسبة ( ۷۸ ) 
بالمئة لمورية و ١‏ ۲۲ ) بالثة للبنان باستثناء الحبوب المالحة للخبز ومكتقاتها 
القردرجع أغائداتها من الغطع الاحتبيالى صورية وخبوط الحزير الطبيعي والحيفيات 
التي ترجع هائداتها من القطع الى لبئان ٠‏ 

المادة التامعة ؛ بيسجل مكتب القطم في البلدبن النتد الاجنبي الناتج عن 
التصدير والمائد له في هحساببهيا مباخرة بالتسبة المنصوص عليها في المادة المسابقة . 

المادة العاشرة : تضم اللجنة جداول دورية باسمار اهم المواد المدة للتصدير 


Y۷ 


الجزه الاول : الثشؤون الاقتصادية والمالبة 


لنتخذ اساما في تقدير قيمة البضائع المصدرة وتقديم التعهد باعادة القطم . 

المادة الحادية هشرة : عندما تحدد' اللجنة الكييات المباح تمديرها من بعضص 
المواد توزع هذه الكبيات بين البلدين بنسبة ستين بالمئة لسورية واريهين بالمئة 
للبنان وني هذه الحالة لا تصبح اجازة التصدير الممنوهحة من قبل احد البلدين 
نافذة الا بعد ان نؤشر عليها اللجنة التي يترتب عليها القيام بهذا التأاشر بيدة 
اسبوع على الاكثر ولا يحق لها رفضى التأشم. الا بحالة تجاوز احد البلدين المخصصات 
المعينة له . 

المادة الثانية عشرة : تراقب اللجلة تننيذ التمهدات باعادة قيم البضائع المصدرة 
بالقطع الاجنبي في كل من البلدين . 

م ل الامتراد 

المادة الثالثة عشرة : يخضصع الاستبراد انظام الاجازة المسبقة . 

المادة الرابعة عثرة : تطلق حرية الانجار بالترائزيت من كل قيد مع الجؤول 
دون تسرب هذه البضاعة الى البلاد ٠‏ 

المادة الخايسة عشرة : يرخص الامتر اد لليواد الممتبرة ذات افضلية في تموين 
البلاد وتجهيزها الصناعي والزراعهي . واتفق في الوقت الحاشر على اعتبار المواد 
الوارد ذكرها في الجداول رقم ( ۲ ) في عداد هذه المواك . 

الادة المادسة عشرة : تمين اواد اللحمدد امترادها في الوقت الحاضر 
بالجدولين رقم ۱ ۲ و ۲ ب | المرفقين وتوزع موادهما بين البلدين ٠‏ 

المادة البابعة عثرة : لا تصبم اجازة الاستراد المتعلقة بالمواد المهدد 
استرادها ناهذة الا بمد التاكير عليها من خبل اللجنة التي يترعب عليها القيام بهذا 
التاشر بيدة اسبوع على الاكثر . ولا بحق لها رهض التاشي الا بتجاوز اهد البلدين 
الملخصصات المعبنة له . 


الفصل الثاني : التعامل بالنقدين السوري واللبناني 


المادة الثامنة عشيرة : يقبل النقدان السوري واللبناني في الدوائر الحكومية 
والمصالح المشتركة في سورية ولبنان هلى اسابى التعادل بين الليرة اللبننية والليرة 
السورية كما هو مصرح عنه في الصندوق النقدي الدولي ٠‏ ويسسمم للمصمارف بتهويل 
الاموال بين البلدين بالنقدبن السوري واللبناتي » بحرية تامة ٠‏ 

المادة التاسامة شكرة ؛ بنتم بنك مورية ولبنان في ببروت هسابا سوربا رقم )١(‏ 
باسم الحكومة المورية بالئقد اللبنائي . ويفتح بنك سورية ولبنان في دمقق هسابا 
لبنانيا برقم )1١‏ باسسم الحكومة اللبنانية بالنقد السوري ٠‏ 

تيه أ عذين. الحسابين. : 


4 


الفصل الاول : الاتفصال الجمركي عن لبنان 


١‏ س جميع المدموعات المتوجبة على الحكومة اللبنانية للحكومة السورية أو 
على الحكومة السورية للحكومة اللبنانية ٠‏ 

#ا الركية الملسوصض عليه فى المادة 7 ٠‏ 7 من هذا الما : 

؟ ب الرهيد المنموص عليه ف المادة / ١؟‏ / من هذا الاتفاق . 

المادة العشرون : يفتم بنك سورية وليئان في لبنان حسابا لبنائيا برقم ١ ١‏ ) مكرر 
بالنقد السوري بامم الحكومة اللبنائية تقيد فيه جميع البالمُ المسلمة اليه بالنقد 
السوري من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لبنان ٠‏ 

ويفتح بنك سورية ولبنان في سورية حسابا سسوريا برقم ١ ١‏ ) مكرر بالنقد 
اللبثائي باسسم الحكومة السوربة تتبد فبه جميع المبالغ المسلية اليه بالنقد اللبناني 
من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في سورية . 

ينقل بنك مورية ولبنان ما يتجمع لديه في الحماب اللبناني رقم ١ ١‏ ) مكرر من 
النقد السسوري الى سورية وما يجتيع لديد في الحساب السوري رقم ١ ١‏ ) مكرر من 
النقد اللبئاني الى لبنان » وذلك بمبالع متعادلة . ويدور الرصيد الى اول الشهر © 
وف نهاية كل ثلائة اشهر ينةل بنك مورية ولبئان الرصيد من احد الحسابين 
المنتوحين بموجب هذه المادة الى احد الحسسابين ( حساب رقم ١‏ ) المفتوحين بموجب 
المادة / 1١9‏ / من هذا الاتفاق . 

المادة الحادية والعشرون : ينتح سورية ولبئان في لشان بابم المصالح 
المفتركة حسابا موريا.برقم ( ؟ ) بالنقد السوري وحمسابا لبنانبا برشم [ ؟ ] مكرر 

ويفتح بنك مسورية ولبنان في سسورية باسم المسمالح المشتركة حسابا برتم ١‏ 5 ) 
بالنقد السوري وحنابا لبنانيا برقم ( ۲ ) مكرر بالنقد اللبناني . 

يكيد في الحساب السوزي النعد السوري اللمتحصل من قبل المصالم الشركة 
في لبنان او مسورية ٠‏ ويقيد في الحسساب اللبنائي النقد اللبناتي اللمتحصل من قبل 
المساقم اللشتركة في لينان. أو سورية . 

ينقل بنك سورية ولبنان بين حين وآخر النقد السوري من الحساب رقم 

/ ۲ / في لبتان الى الحساب رقم ( ؟ ) في سورية والنقد اللبناني من الحساب رتم 
/ ۲ / مكرر في دسوريا الى الحساب رقم ( ؟ ) مكرر فى لبنان . 

تجري المدفوعات المتوجبة على المصالح المشتركة لسورية من الحساب السوري 
رقم / ۲ / في دمشق وللبنان من الحساب اللبتاني رقم ( ؟ ) مكرر في ميروت ٠‏ وف 
حال عدم كفاية احد الحسابين المذكورين يجري دمع الرصيد بطريق تحويل معادل من 
الحسماب رقم / ١‏ / مكرر في بيروت الى الحساب السوري رقم ( ١‏ )ومن الحساب 
رقم / ؟ / في دمشق الى الحساب اللبئاتي رقم ( ١‏ ) . 
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الجهزه الاول ؛ الشزون الاتتصادية والمالية 


المادة الثقنية والمشرون : اذا بلغ رسيد احد الحسابين ( حساب رقم | ) 
المفنتوحين بيوجب المفدة / ١1‏ / من هذا الاتفاق عشرة ملايين ليرة قبل نهابة هذا 
الانداق ينظر في الامر باتهاق الفريقين ٠‏ 

المادة الثالثة والمشرون : ف نهابة مدة هذا الاتغاق يجري التقاص النهائي بين 
الحسابين ( هماب رقم / ١‏ / ) المنتوحين بموجب المادة / ٠١‏ / من هذا الاتفاق 
ويسدد الرصيد الدائن على الوجه الآتي : 
الجديدين المفتوحين بموجب المادة / ١1‏ / من هذا الانفاق . 

ثانيا ‏ في هالة عدم نمديد هذا الاتفاق يسدد الرصيد بضائع تموه للاهراد 
يكتريها الامراد من البلد الاخر بموجب حوالآات تحب على احد الحمابين المذكورين. 

المادة الرابمة والعشرون : ¥ يمكن احد الفريين ان يقرر تبديل التمادل 
التصوص عليه فى المادة / 14 / من هذا الاتفاق الا بعد أشعار الفريق الآخر بالامر. 
على أن يتم هذا الاشمار قبل تبديل التعادل بعشرة ايام على الاقل . 

وني هال تبديل التعادل يوقف الحسابان المذكوران في المادة / 14 / مسن هذا 
الاتفاق ويحرى تقاص الرميد على اباسنى التعادل السابق ٠‏ 
الفرق من قبل الحكومة الدينة بنسية التخنيض المذكور . 


الفصل الثالكث 4 احكام عامة 


المادة الخامسسة والمعثرون : يبقى تبادل ونقل المنتجات والبضائم على اختلاف 
. انواعها هرا بين البلدين »6 كبا تبقى المواد التابعة للحصر الحكومي خاضعة لنظامها 
الغاس ٠‏ 

إلمادة السادسة والمكرون : لا تخضم لاحكام هذا الاتفاق البضائع المستوردة 
التي دخلت مستودهات الجمارك او التي شهنت فعلا من ممادرها قبل وضع هذا 
الآتفاق موضع التنليذ على ان تقدم ببانات بهذه البضائع الى وزارتي الاقتتصاد الوطني 
في البلدين خلال شهر من تاريخ اذاهة بلاغ بهذا الصدد يصدر مبن تبل الهكومتين 
بآن واهد ٠‏ 

المغدة السابعة والمكثرون ؛ يعمل بهذا الانفاق لضاية .....٠‏ وتعقبر اتفاقات 
المسالم المفستركة شير المشالفة لمضيونه ممددة حكيا لغابة التاريخ المذكور . 
ويسنضار الهريقان هيما مينهما خلال الأشهر الثلاثئة التي تمبق تاريخ انتهاء مدة 
هذا الاتداق من أجل تمديده او عدم التمديد . ۰ 


٠ 


الفنمل الآاول ؛ الاتفصال الجمركي عن لبثان 


وعقد على الاثر اتفاق اقتحصادي ومالي بتاريخ م تموز 1155 

وهذا نصه : 

بها ان الحكومة السورية ابلفت الحكومة اللبنائبة مذكرة مؤرخة في الخامس من 
عزيران سنة ١145‏ تتضين مشاريع لتنظيم العلاقات الاتتصادية بين البلدين غلى 
أسسس جديدة ٠‏ 

وبما انه تببن ان درس هذه المشاريع واقرار الحل النهائي عمل يستغرق وقتا 
طوبلا ويستلزم دروسا واحصاءات غير متوغرة في الوقت الحاضر . 

وبما ان ثمة مسائل معلقة بين البلدين رؤي من المملحة المشتركة ان 
فطل نسرغة + 

لذلك تم الاتفاق بين ٠‏ 

معالي السيد حسن جبارة وزير المالية والاقتصاد الوطني ميثلا الحكومية 
السورية © ومعالي السيد فليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني ووزير المالية بالوكالة 
ميفلا الهكوية الليبنائية »6 على الآابور الآنية : 59 

المادة الاولى : يلغى القرار القاضي بتعليق التعرغة الجيركبة على القميح 
والشعير ومشتقاتهما » وتخضع هذه المواد لرسم جمركي قدره خممون باأئة © 
وتستثني من هذا الرسيسم كويات القمح والشعير والدقبق التي تستوردها الحكومة 
اللبتقية بتنهية أو الها لأغافة العسن اللشقى. وقلك ف هالت التعض فى 
المحصول السوري ‏ اللبنائي او ارتفاع الاسهار ف البلدين ٠‏ 

وتتعهد الحكومة السورية بابقاء نقل القيم والشعير ومشتقاتهما الى لبنان حرا 
من كل قبد او رمم0. وبالنظر الى ان الحكومة السورية قد حصرت بنفسها او بمن 
يعمل لحسابها تسدير القيح الى خارج البلاد السورية بموجب مرمسوم تشريمي 
رقم / ه / صاد. متاريخ ٠؟‏ حزيران 1565 © غان الحكومة اللبنائية تمنع نيما بعثيها 
تصدير القمح الى خارج حدود الوحدة الجوركية بين لبنان وسوربة ٠‏ 

المادة الثاتية : تطبق التعرفة العادية على الارز الحصري بامستئناء كبية (..٠8؟)‏ 
الفين وخمسيائة طن يستوردها لبنان تنهيذا لعقود جارية دين الحكومة اللبثانية وبعض 
التجار © بتاريخ «مابق لهذه الاتفاقبة . 

الماذة الثالئة : يستعاضض عن التعرفة النسبية المفروضة على الخيوط القطنبة 
والمنسوجات القطنية والحريرية الصنعية © بتعرمة توعية على الاسسس التالية : 


١‏ س ۷١‏ غركا على الكيلو غرام الواحد من الخبوط نمرة ٠١ / ١‏ وتحدد 
التعرفة الزراعية على بقية انواع الشزول بئنسبة معادلة لفرق القيمة بينها وبين 
الثمرة المكمار آليها . 

؟ ل .ه! فرشا هلى الكيلو غرام الواحد من الخام العادي وتهدد تعرفة 


۲ 


الاتفاق الاتنسادي 
والمالي بمن البلدين 
ب 11/۷/۸ ۱۹ 


الجزء الاول : الخفؤون الاقتصادية والمالبة 


كافة المنسوحات القطنية الاخرى بثسبة ممادلة لفرق القييمة بيئها وبين قيمة الهام 
المادي . 

؟  ٠١١‏ غرش هلى الكيلو غرام الواحد من الخيوط الحريرية المنمية 
المغزولة من الديبران ٠‏ 

) س تحدد التعرهة النوعية على الاقيثة الحريرية السنعية حسب نوهها 
بمبلغ يتراوح بين الخمس والعثر لرات عن الكيلو الواحد . 

ه ‏ تفرض هلى الاقبثة الممروفة ( بالجبوب ) علاوة على الرصمم الجمركي 
النوعي المنصوص عليه في النفقرات السسابقة رسوم اضائية تمادل الفرق بين قيمة 
الامتراد وقيمة المنسوجات العادية الممائلة لها . 

المادة الرايمة : تعفى من الرسم الجمركي الخيوط الحريرية الصنمية المسبر 
مغزولة »6 وكذلك القطن الصناهي المسمى بالقيبران .٠‏ ) 

المادة الخامسة : يفوض المهلس الاعلى للمصالمح المشتركة بدراسة التعديلات 
التي يجب ادخالها على التمرفة الجمركية الحالية توملا لالغاه او تضخفيض الرسوم 
على المواد الاولية التي لا تنتجها البلاد واللازمة للمناهة © ورفع تلك الرسوم هلى 
المواد المصنوعة © بقصد حماية الانتاج الصتامي في البلدين » وعلى الاخص ما 
يتعلق بالصناعات الرئيسية ومنها » بالاضاهة الى صنامات الغزل والنسيج» صنامات 
الزيوت والصابون والجلود والزجاج والمكر . ٠‏ 

المادة السادسة ؛ تعفى من الرسوم الجمركبة الافنام المستوردة للاستهلاك 
الداخلي لغاية آخر السنة الجارية . 

المادة السابمة : توضع مكة حديد ش. ح. ت تحت اشراف الجلس الاعلى 
للمصالح المشتركة وتوهد المراقبة عليها ؛ ويوضع مشروع يمرضى همبلى تصديق 
الحكومتين لمارسة هذه اإمراقبة في صالح البلدين . 

المادة الثامنة : تبقى آدارة حصر التبغ والتنباك مشتركة . ويماورس كل من 
المجلس الاعلى للمصائح المثتركة واللجنة..الدائية المإلفة من مِديري الخالية في 
البلدين الصلاحيات النصوص عليها في الانظمة الناهذة . 

المادة التامسمة : تؤلف لجنة مشتركة من مالي مراقبة القطم في البادين » 
مومتها درس نظلم القطم النائذة واقتراح مشروع لتوحيدها . ولا يحوال توحيد نظم 
القطع في البلدين دون هحقل كل من الحكومتين بالتصرف بمواردها من القطع الاجنبي 
بالفكل الذي تراه ؛#ينظل كؤون مراقبة القطع مستقلة في كل من البلدين . 

المادة الماشرة : تضع كل من الشكومتين جدرلا بالرسوم الداخلية التي 
لستوفيها حاليا .٠‏ ويجري انتداق على توحبد هذه الرسوم ونقا للاأصول التبعة لي كل 
من البلدين وبصورة غخلسة الرسم المنروضس على السكر » ان لجهة مصهله ام لجهة 


5 


الفنصل الاول : الانفصال الجمركي من ليثان 


كيغفية استيفائه . ولكل من الحكومتين ان تطلب اعادة النظر في جدول الرسوم 
الداخلية بعد توحيدها » مرة كل بنة اشهر على الاقل . 

المادة الحادية عشرة ؛ تتخذ كل من الحكومتين تدابر مشتركة وهمالة لازالة 
الفروق الموجودة حاليا بين النقدين . ومن اجل ذلك تكلف كل منهيا احد خبرائها 
الماليين للقيام بدراسة عميقة وسريعة بالاشتراك مع خبير الحكومة الاخرى حول هذا 
الموضوع © غيقدم الخبران مشروعا بالحلول العملية التي يقترحانها لتحقيق الغاية 
الخد اليا :. 

المادة الثانبة عثرة : بعتبر الفريقان المتماقدان ان المود الاهدى عثرة 
السابقة تحقق في الظروف الحاضرة الفاية المنشودة ريا بتعلق بحياية الصناعات 
الهاية والحؤول دون انتقال الثروة العامة الى الشارج » وتتضين حلولا لعظم 
المسائل التي كانت معلقة بينما هي تستدعي علاجا سريما ؛ فيكون الاتفاق الحاضر 
خطوة ناجحة في سبيل اعتماد اماس نهاني في علاقات البلدين يضمن الاستقرار 
والازدهار . 

وتممد الحكومتان الىاستكيال الدرانات والاحصاءات توصلا الى اقرار 
الحل النهائي في اقرب وقت ممتطاع ٠.‏ 

وزير الاقتماد الوطني وزير المالية بالوكالة ‏ وزير الالبة والاقتصاد الوطني 
زيب و خی اة 


عطفا على الاتفاق الممقود بتاريخ هذا النهار بين الحكومتين السورية واللبنانية 
على بعض المسائل الاقتصادية المعلقة . 

وبما أن ثمة مسائل مالية ما تزال معلقة بين البلدين وهي مسألة العملة 
السورية المتبدلة في لبنان بتاريخ ۲ شباط ٩)۸‏ والبالخ مقدارها حاليا 
{A۲ (‏ ) لرة سوريه ۰ 

فد اتفق الفريقان الموقعان ادناء على هل هذه الممألة على الوجه التالى : 

المادة الاولى : يعتبر الْمِلمُم من الليرات السورية المذكور آنفا مرفويها مسن 
التداول » ويعتبر ان ما يعادله من الورة اللبناتي الموضوع في التداول عند 
امتجدالة قد كل معقه + .وعقي اهذة الأنكنى يتل بن حتاف االتسقية السورئى 
بالفرنكات الى حساب لبنان بالغرنكات رقم ( ١‏ ) ما يمادل قيمة البلغ المذكور بعد 
تخفيضص ما يعسيبه من الهزه غر المضمون ضمن النسب الحددة بالاتغاقات النقدية 
المعقودة بين لبنان وغرانسا من جهة » وبين سورية ولمراتسا من جهة اخرى . 

المادة الثاتية : يعتبر هذا الأتفاق واجب التنفيذ فور تصديق اتفاقية النقد 
المورية الفرئسية في البرلمان الفرتسي ٠.‏ 

وزبر الاقتصاد الوطني وورير المالية بالوكالة وزير المالية والاقتصاد الوطني 
فيليب تقلا جسن جبارة 
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المفكرة اللبنانية 
الى الحكومة السورية 
في ١115/١1/٠١‏ 


الحزء الأول ؛ الشؤون الاقتصمادية والمالية 


وعندما توليت رئاسة الوزراء في اواخر 1155 »2 أسستمر وزير 
المالية السيد عبد الرحمن العظم بابحاثه مع لبنان . وتلقى مذكرة 
من لبنان مؤرحة ف .۹/1/1 ورقم 1/ص وهذا نصها : 
نهدي وزارة الخارجية اللبنانية اطيب تحياتها الى وزارة الخارجية السورية 
وتتشرف باعلامها ان مجلس الوزراء اللبناني درس اليوم الحالة الناشئة من التدبي 
الذي اقره امس الاول مجلس الوزراه السوري والقاضي بمنع شحن القمح السوري 
ومشنقاته الى لبئان » غراى ان تحاط الحكومة المسورية عليا بما يأتي : 
عندما عقدت الحكومتان اللبنانية والسورية اتفاقية المصالح المشتركة كائت 
الحكومة اللبنانية ثرى فيها ضرورة تفرشها على البلدين » عدا روابط الجوار 
وتداخل المصالم ؛ وحدة في الاهداف وعاطفة هبيقة بين الشعبين . ورم ما أعتور 
تلك الاتداقبة » طوال ست سنوات ؛ من خلل في التنفيذ وما احاق بها من مهاولات 
مختلفة المصادر والغايات » صنت في وجه الاحداث ؛ وما ذلك الا لآنها مبنية على 
واقم همؤات لمصلحة الشعبين ورغبة الحكومتين ٠‏ 
وكانت الحكومة اللبنانية في كل مرة يحتدم فيها الجدل حول نقاط مبدثية او تطببقية 
تتعلق بالمصالم المشتركة © تظهر من رحابة المدر والصراحة في القول والاخلاس 
في العمل ما يذلل الصهموبات ويؤدي الى اتفاق . وكانت الجولة الاخيرة لي هذا 
المضمار الاجتماعات التي عقدت بين وزيري المالية والاقتصاد الوطني في البلدين في 
مطللع شهر تموز الماضي © تلك الاجتماعات التي انتهت الى اتفاق صريح وواضح؛ 
تم توقبعه بتاريخ 8م تموز ٠ ١111١:‏ 
واهم ما اثتيل عليه هذا الاتفاق أمرآن ٠»‏ 
الاول » يتعلق بمسألة مالية نتجث عن تأخر موريا في توقيع اتغاقية النقد مع 
فرانما » والثاني يتعلق بحماية الانتاج الزراعي والمناعي في البلدين . 
وقد طلب الجانب السوري وتتئذ ابقاء الأمر الآول مكتوما ريثما يتسم تصديق 
اتفاقية النقد بين سوريا وهرائسا في البراان الفرئسي © بينما شيرع الجاتبان في 
تنفيذ الامر الثاني غداة عقد الانفاق . وبينما المجلس الاعلى للمصالح دائب على 
١هلدة‏ النظر في التعرفات الجمركبة تطبيقا لاتناق الحكومتين ٤‏ وببتيا الهحكومة 
اللبنانية تعتبر ان لبنان ادى قسطه والمرا في سبيل حمابة الاتتاج الزراعي 
والمناعي حماية يعبهد نفعها الاكبر على مورية »© اذا بالحكومة السورية تلف مواقف 
تنتافنى من جهة مم صراعة النصوص ومن جهة ثانية مع روح اتفاقية المسالح 
المشنركة الاصلية وجبيم لواحتقها . واهدث هذه المواقف ما فملت الحكومة السوربة 
في القضابا الثلاث الآتية : 


اول س قفسية اوراق النقد السسبوري ؛ بتاريخ م تموز 1161 وقع السيد حهسن 
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التعل الأول : الأتقسال الجمرعي. عن لبتان 


جبارة وزير المالية والاقتصاد الوطني في سورية © والسيد فيليب تقلا وزير الاققحساد 
الوطني ووزير الالية بالوكالة في لبنان اتفاقا في بلودان صدقه مجلس الوزراء ف كلا 
البلفين وهذا َة بالخرف: ٠‏ 

« هطها على الاتفاق. المعموه ايتاريخ هذا النيار اي الشكعريدين االمورية 
و اللبنانية على بعض المسائل الاقتصادية المعلقة ٠‏ 

8 وبما ان ثية مسألة مالبة لا تزال معلقة بين البلدين وهي مبسألة العملة 
السورية المستبدلة في لنان بتاريخ ۲ س ۲ س ١)۸‏ والباالخغ بقدارها حاليا 
1A۲ (‏ )] ) ليرة سوربة )© 

« فقد أنفق القريقان الموقمان على حل هذه الممآلة على الوجه الآتى : 

المادة الاولى : يعتبر المبلع من اللبرات السورية المذكور نفا مرفوعا من 
التداول وان ما يعادله من الورق اللبناني الموضوع في النداول عند 'ستبداله قد 
هل كله + وطن هذا الاس يل من جناب التحدية اليوري بالتركات :الى 
حساب لبنان بالنرنكات رقم ( ١‏ ) ما بعادل تيمة البلع المذكور بمد تخفيض ها 
سیت چن الام ف الكشيون شن التب الد دة شوت ية اة 
الممقودة بين لبئان وفراتسا من جهة وبين سوريا وفرئسا من جهة اخرى . 

ف المادة القانية : يعتبر هذا الاتفاق واحب التنفيذ عور تصديق اتناقية التثقد 
السورية ‏ الفرئنية في البرلان النرنسي . " 

ومن نص المادة. الثانية يظهر صيراحة أن هذا الانفاق اصبمح نافذا فور تصديق 
اتفاقية النقد السورية ‏ الفرنسية في البراان الفرئني ٠.‏ 

بيد انه في الاجتماع الذي عقد في بروت بتاريخ 0؟ تشرين الاول 1161 والذي 
كانت الفاية منه متابمة تنفيذ مضيون اتفاق 8 تموز الآنف الذكر » عرض وزبر 
الالبة 'السرربة حسايا النسفية غؤلة اللفقية من أنه افدييسل ‏ رة اة 
خسارة أضافية تبلغ ية ملانين افرنفة ٠.‏ ومع أن :ذلك. الحساب لم يعن الكناب 
الصحيح في نظر الحكومة اللبناتبة ؛ فقد قبلنا به رغبة في وضع حد نهائي لهذه 
الممألة بروح الصداقة والتساهل التي ما ختئنا نتقيد مها في علاقاتنا مع سسورية ٠‏ 

وبعد كل ذلك »© وبالرغم من تكرار تذكيرنا الحكومة السورية ؛ فان تحويل 
الفزناقاك. ين المسب المتورق اكن- السمنكب: الليقاتن ال ي جسم + 

ثانيا ؛ قضية المستحضرات والمواد الطبية والكيواوية : بتاريخم ١‏ تشرين 
الآول ١511‏ اصدر وزير الصحة والاسسعاف العام في سورية قرارا رقم ١١5‏ اخضعم 
به الى ترخيص منه استراد المستحضرات والواد الطبية والكيماوية من خارج 
موريهة ؛ بما في ذلك لبنان . 

وقد جاء هذا القرار مخالفا لنص المادة الرابعة من اتفاقية المصالم المشنركة 


0 


الجزء الاول : الكمؤون الاقتصادية والمالية 


ولروحها » اذا جملت هذه المادة من مورية ولبئان « منطقة جمركية واحدة ذات 
وحدة جمركبة تستقبل ضينها البضائع بحرية كاملة . » 

فنكرر بهذا الشآن مضمون مفكرتنا اليكم ذات الرقم 1۰۸۲ ص بتاريخ ۷ كاتون 
الاول الجاري . 

ثالثا : قضية القمح ومشتقاته : غير خاف عليكم أن لبنان لا ينتج من القمح ما 
يكفي لتامين اعاشة سكاته ؛ وانه كان ولم يزل يعتمد في ذلك على الانتاج المسوري 
بالدرجة الاولى © وتدركون اهمبية هذا الموضوع ومتقدار اتصاله بهباة انراد الثسهب 
اللبناني ٠‏ 

ولا نعتقدكم غير ذاكرين الصموبات الجمة التي عاناها لبنان في السنوات 
الاخرة في سبيل غذائه والتكاليف والشروط التي كانت تفرضها عليه في كل منهة 
الحكومات السورية التعاقبة » رغم الوحدة الجمركية القائية بين البلدين ورقسم 
اشتراك الشعبين في كثيم من الموارد والمصالح . 3 

وبالرغم من جميع هذه الوقائع نزلت الحكومة اللبنانية بحسن نية كاملة عند 
طلب الحكومة السورية بفرض رسم جمركي قدره خمسون بالئة على التمح 
والقعير ومثتتقاتهيا » وذلك بموجب المادة الاولى من اتفاقية م تيوز 1115 
المذكورة اهلاه التي نصت بالحرف الواهد على ما ياتي : 

المادة الآولى : يلغى القرار القاضي بتمليق التمرفة الجمركية على القمم 
والنئمي ومثتقانها وتخضع هذه المواد لرسم جمركي قدره خمسون بالئة . 
ونستثني من هذا الرمم كمبات القمح والشعر والدتيق التي تستوردها الحكومة' 
اللبنائية بنفمسها او لحسابها لإماشة الشمب اللبناني وذلك في هالتي النقص نسي 
المحصول الموري ‏ اللبناني او ارتفاع الاسمار في البلدين . 

« نتعهد الحكومة السورية بابقاء نقل القمح والشمر وبشتقاتهما الى لبنان 
هرا من كل انيد او رمسم ٠‏ وبالنظر الى ان الحكومة السورية قد حصرت بنضها او 
بسن بعمل لحسابها تعدير القمح الى خارج البلاد السورية بموجب مرسوم تشريعي 
رقم ٠ه‏ عادر بتاربخ ۴١‏ حزيران 1145 »6 ان الحكومة اللبنانية تمنع فيما يمتيها 
تصدير القمح الى خارج حدود الوحدة الجمركية القائمة بين لبنان وسوريا ٠,‏ » 

وبديهي أن غرض رمم جمركي على هذه المواد الاساسية لم يكن مقصودا منه 
غير حبابة الانتاج السوري © كما انه من البديهي القول أن لبنان ككان على هتى في 
التحسب لهالني نقص المعصول او ارتفاع الاسمار فيحتفظ لنفسه بأن يستورة ها 
يحتاجه شعبه ممفى من الرسم المستحدث . 

ولا باس من التكرار هنا ان النص الوارد اعلاه وضع على ماتق الحكومة 
. السورية واجب ابقاء نقل القمح والقصمر ومثتقاتهيا الى لببَانِ هرا من كل قيد 
او رمسم ١ 1 ٠‏ 


۳٣ 


الفصل الاول : الانفصال الجيركي عن لبنان 


فتجاه هذا © لا يسعنا الا ابداء الدهثة لبادرة الحكومة السورية بالاتفراد ) 
وبدون ان يسسبق عملها اي تنبيه او تبرير ©» الى منع شحن القمح ومشتقاته الى 
لبنان »© واجدين في هذا الميل مخالفة صريحة للتعهدات اللقطوعة ؛ وبكل حال ؛ 
اعترافا بوقوع احدى الهالتين المذكورتين في الفقرة الاولى من المادة الآولى مسن 
اتداق ۸ تموز »4 وهما النقتص في المحصول وارتفاع الإسعار . 

ولا يسعنا بالتالي ‏ ونحن حريصون على التقيد بنصوص الاتفاقات ل غم 
تطبيق الغقرة الاولى الذكورة والسماح باستراد القمح ومشتقاته الى لبئان معفى 
من الرسوم الجمركية وفقا لنص المادة الثانبة من قرار !اجلمن الاعلى للمصالح 
المشتركة رقم ٠)1‏ تاريخ ١٤)‏ تموز 1135 ٠.‏ وقد ابلغنا ذلك الى رئيس الهيئة 
اللبئقية في المجلس الاملى للمصالح الشتركة . 

كما آنه لا يننا غيما يتعلق بالساقة الخالية » الا آن ترجو أغلامنا بأسرع ما 
يكن .من انوكت غما اذا كقنت الحكومة السورية تنوي تطبيق. الأناق الممتود :بتاريم 
۸ تموز ٠ 1١5151‏ 

وبالنتيجة تال الحكومة اللبنائية ان تبدل الحكومة المورية بمورة هامة 
موققهاً من سضر الخلاعات بين البلدين وبصورة خاسة .من. القهايًا الثلاث اأقار اليها 
#علاه » وان يكون هذا التبديل محسسومسا وسربعا . 

وتنتهز وزارة الخارجية اللبئانية هذه الفرمة لتؤكد لزميلتها السورية اعتبارها 
الفائق . 00 

بيروت ٠١‏ كاتون الآول 116145 

5 الخاتم والتوقيع 


ورغبت الحكوسة قبل ان تقدم على عمل حاسم مع لبنان ان 
تستفر براي الخبراء ف الاقتصاد » وأعضاء الفرف التجارية 
والصناعية والزراعية . ولبت هذه الهيئات دعوة وزير الاقتصاد 
الوطني السيد معروف الدواليبي واجتمعت في احد ابهاء الجامعة 
السورية يوم الثلاثاء في اول آذار 1١56.‏ . واسستمرت هذه 
الاجتماعات يضعة ايام © فانتهت باقرار المشروع الذي قدمته 
اللحان . 

وهذا ما جاء فيه بشان علاقاتنا مع لبنان : أما وحدة جمركية 
واقتصادية ونقدية تقرر فورا ويخلص لها الفريقان ؛ وأما أنفصال 
عاجل يكون فيه كل من سورية ولبنان حرا باتباع السبيل الذي 
يتوافق مع هواه ومصلحة بلاده الحقيقية . 

وهكذا كان رأي أعضاء المؤتمر الاجماعي متغفقا تمام الاتفاق 


۷ 


سوريا تطالب 
خان والوهدة 
أو بالاتقصال 


الجزه الاول : الثؤون الاقتصادية والمالية 


الرجال المفكرين الذين يعالجون الشؤون الاقنصادية ‏ وهم 
باعتبارهم اعضاء الغرف مطلعين على راي التجار والزراع 
وأصحاب المصالح الحقيقية والمادية في الموضوع لا يمكن أن يجمع 
رايهم على ما يود عليهم خاسة وغلن البلاد عائة بشرر لم بعد 
ثمة مجال للتردد فيما يجب على الحكومة اتباعه » ولا سيما أن 
كلمتي « فورا وعاجلا » جاءت في قرار المؤتير مؤكده الضرورة 
الملحة في الاسراع بالسعي لدى الحكومة اللبنانية لاعطاء رايها 
الصريح في الوحدة الاقتصادية . 

درس مجلس الوزراء السوري الحالة من جميع وجوهها ) 
ووجد انه من الخطأ الاستمرار على الوضع الحاضر المنافي للمصالح 
السورية بصورة خاصة وللمصالح السورية ‏ اللبئائية المشتركة . 
وبنتيجة البحث العميق قرر تكليف لبنان بقبول الوحدة الاتتتصادية 
الشاملة بين البلدين؛ حتى اذا اتت المواغقة على هذا الاساس عمد 
الى عقد احتماعات مشتركة لتحتيق هذه الفكرة . وقد نحث الوزراء 
مليا فيما يحب عمله اذا رض لبنان هذا المبدا » فكانت الآراء متفقة 
ان الافضل لسورية ان تعيش لوحدها بمعزل عن لبنان من أن تبقى 
مصالحها الاتتصادية على هذا الشكل المؤدي للانهيار . 

وتقرر بد مذكرة جديدة توضع فيها النقاط على الحروف 
بشكل واضم م6 وان يكير لبنان نين قبول الوحدة الاتتصادية 
القاملة وبين الانفصال الجمركي . 

ولما كانت المادة جارية عند الحكام الليئانيين أ“ ن يماطلوا في 
الجواب عندما يطلب منهم البتٍ في امر واضح ومعين » وخشية من 
ان يكون مصم المذكرة الجديدة كيصم ما سببقها من المأكرات ) 
قرر مجلس الوزراء تحديد مهلة يعتبر انقضاؤها دون جواب حاسم 
رقضا للاتتراح وتضمين المذكرة اما يشير الى ذلك > وتكون سبورية 
في حل من لا لسار ا و يسارو اذا ما عمدت 

ومعد الاتفاق على الت النهائي ارسلت هذه المذكرة من 
قبلي > بصفتي وزيرا للخارجية › بتاريخ 7 آذار 0 وا 
وزارة الخارجية اللبنانية بواسطة احد موظفي وزارة الخارجية 
وهذا تصها ' 

تهدي وزارة الخارجية السسورية اطيب نهياتها الى وزارة الخارجبة. اللبنانبة 


۲۸ 


الدمل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


وترى عطفا على مذكرتها المؤرخة في ٠٠٠١/۱/٠)‏ ذات الرقم س ۷۷۷/١‏ والباحثات 
التي دارت بين معالي وزير الالية اللبنانية ومعالي وزير المالية السورية في اجتماع 
شتورا المنعقد بتاريخ 1980/1١/53‏ © ان تحيط الحكوية اللبنانية علما بما يأتي : 

١‏ ان الحكومة السورية كانت دائيا شديدة الرغبة في توطيد الروابط 
الاقتتصادية مع لبنان الششقيق والتازر مع الحكوية اللبناتية بي كل مجال . وهي في 
هذا اليوم اشد حرصا على تنمية هذه العلاقات ليتاح للشعبين السوري واللبناتي 
الانتفادة من هذا التعاون استفادة كاملة . 


۲ ل غير ان تجارب السسئوات البسيبع الماضية ؛ والمثاكل الدي كانت تقوم بين 
البلدين من زمن الى آخر © دلت على ان من اسسباب الضسعف والاضطراب اللذين 
منيت بهما المصالم المشنركة ارتكازها على اتفاقات مؤقنة قصيرة الأامد محدودة 
الندلاق » وسميعي الحكومتين عند حدوث الاختلاف بينهما الى ايجاد حلول مؤقتة جزئية 
للقضمايا الاسساسية والطارئة © غلم بكن بين الحكومتين في الواقع اتفاق جازم صريم 
ولا سياسمة محدودة سابقة تشيل علاقاتهيا الاقتصادية ٠.‏ 

٣۳‏ س ثم اتت المشاكل النقدية منذ ١۲۸‏ وانفرد كل من البلدين فى تحديثد 
مسيامسته النقدية كما انفرد في اتباع سسياسة مستقلة بالشرائب والرسوم وبصورة 
خاصة في بعض الشرائب غيم المباشرة »؛ فاختل توازن المصالح في الشركة القائمة 
بين البلدين اختلالا فادحا وتحملت سورية في هذا السببل تضحيات قاسية . وقد 
كان باستطاعتها الحد من انتقال رؤوس الاموال المورية الى لبنان وتخليف النفقات 
السورية في لبنبان دفاعا عن نقدها . غيم انها رات في اتباع هذه الطريقة اضعاف 
للوحدة الجمركية بين البلدين ونمدبد لكباتها » خآئرت التضحية على القطبعة وتحملت 
الازيات وحدها في سبيله المحانظة على العلاقات بين البادين © آملة في الوصول الى 
اتفاق كامل يزبل هذه المساوتى, . 

15 وقد كان بالامكان تحئب الازمة الحالية التي تحيق فالعلاقات الحاضرة بين 
البلدين لو نفذت الاسسى الكبرى لاتفاق 8 تموز 15495 ؛ ونعني بها المادتين الماشرة 
والحادية عشثرة . فقد نصت الادة العاشرة على ان الحكومتين متميلان مشتركا 
على توحيد رسسويهيا الداخلية وبمورة خامة الرسوم اللمفروضة على السكر . 
ونصت المادة الحادبة عثرةً على أن كلا الحكومتين ١‏ تتخذ تدابم مشتركة لمالة 
لازالة الفروق الموجودة حالبا بين النتدين . : 


معدم تنفيذ هذه الاسسى احدث في الواقع اخثلالا في حركة التجارة والمدفوعات 
بين البلدين . وبالرغم من ان الحكومه السورية قدمت مشروعات عديدة تتملق بهذه 
الشؤون »© فان الحكومة اللبنائية لم تمر هذه القضايا الاهتمام الذي توخاه اتفاق 


م تموز الآنئف الذكر . 


1 


الجزه الأول : الشؤون الاتتمادية والمالية 


ه س لهذه الاسباب درست الحكومة السورية الوضع الراهن درامة عميقة 
هرات ان بقاء الوحدة الجمركية بين البلدين هلى شكلها الحاضر مع وجود هذه 
الثغرات الواسعة الناتجة عن هقدان سياسة اقتصادية موحدة واعمال هق مورية 
في المساهية بادارة الجمارك والمصالم المثتركة بنسبة مصسالحها ومنافعها لن يكون 
في صالح احد الطرفين ؛ ومتظل هذه الوهدة مهددة يتطرق اليها الاضطراب ' 
والتزعزع في كل وقت ٠‏ 

ولما كانت الحكومة المورية راغبة اصدق الرغية في توطيد الروابط الاتتصادية 
من البلدين على امس مادلة تكيل للطرفين مصالحهما وتجعل الكمبين السوري 
واللبئاني بلمسان في هذه الملاقات منفعة متبادلة وياملان من ورائها تعاونا عسميما 
في استثمار ثرواتهما »؛ غقد رات ان الاسلوب الوحيد الذي يحقق هذه الفابات هو 
اقانة وحدة اقتضاهية كابة بن البلدين طاول :نضورة خاصّة توعيد تظادميا امير 
والنتدي وسباستهيا الاتتمادبة في التصدير والامتراد وتوهيد معدلات بعض اإلضرائب») 
كل هلك عنئى اسس عادلة تضمن قوائدهما المتبادلة ») على أن قدار امع المشتركة 
ومعسالح الجمارك هلى قدم المسساواة والتكائؤ . 

۷ ولا شك ان البحث في تفاصيل هذه الوحدة الاقتصادية والاتفائق على جميع 
مناصرها لا يمكن ان يتم قبل موافقة البلدين على مبداها . ولهذا ترى الهكومة 
السورية قبل الشروع بالمفاوضمات ان يتفق البلدان على مبد! هذه الوحدة ٠‏ 

ان الحكومة السورية ترجو ان تبلغ غضون مدة قريبة لا تتجاوز العشرين 
من شهر "ذار الحالي راي الحكومة اللبنانية في مبدا الوحدة الأتدصادية التامة بين 
البلدين » حتى اذا وافقت على المبدا رحبت الحكوية السسورية اجمل ترحيب باجراء 
مداوغات سبريمة للاتفاق على النصوص والتفاصيل »© وبذلك يزول هذا الفموضس الذي 
بكتنف الوضع الحاضر وتتوثق الروابط بين البلدين هلى اسماس صريح واضح ٠.‏ 

- واذا كانت الحكومة اللبنانية لا توانق على هذا البدا ؛ فالحكومة السورية 
تعتبر ذلك انهاء للوحدة الجيركبة الحالبة ٠.‏ وترى نلسها مضطرة لأترار الخطة التي 
تتدق مع مملحتها . 

تنتهز وزارة الخارجية السورية هذه اإناسبة لتعرب لزميلتها الكريبة عن فاثق 
احترامها وتقديرها ٠‏ 

9 رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
غالد المظم 


ولم نثسا أن ننشر النص قبل وصول الجواب . الا ان الحكام 
اللبنانيين لم يكادوا بطلعون هليها حتى ثارت ثائرتهم بثمكل عنيف 


(٠ 


الفصل الاول ؛ الاتفصال الجمركي عن لبنان 


وبدات: حملاتهم الخطابية والصمفية علي الحكومة السورية باد 
ما يتصور من الاقوال والكتابات . ولعل من الطرافة ذكر ما رددوه 
من ان المذكرة كانت مطبوعة بطابعالانذار ( اولتماتوم )وانهم يرفضون 
باباء وعنفوان الخضوع امام هذا الانذار » مع ان لهجة المذكرة كانت 
مصاغة بقالب ناعم جدا . ولثن احتوت نصا بان الحكومة السورية» 
I N GN E‏ يا 
باتخاد ما تقتضيه مصلحتها : غلا يمكن اعتبار مهلة المثيرة ايا 
انذارا لآن: الأنذارات: قى الفرف المهولى كنون لبصسع سامت 
او إلدة فبفان واربعين ساعة على الاكثر .. وما كانت مينة 
العشرة ايام قصيرة الامد ؛ بل كان القصد منها مئح الحكومة اللبنانية 
مدة كافية لدراسة المذكره واعطاء الحواب ©» دون أن يترك الابطاء 
غير المحدود في الجواب سسببيلا للمماطلة والتسويف » على حسب 
العاده . ومن جهة ثانية » فان العشرة ايام كانت جد كافية من يريد 
حقا بحث هذا الموشوعواعطاء الجواب بقبولمبدا الوحدة الاقتصادية؛ 
على ان تجرى الداولات فيما بعد بكيفيه تحقيق المبدا. ولم يكن 
القصد وضع لبنان تجاه الامر الواقع واجباره على الخضوع بمهلة 
وحيزة »6 والا لكنا حددنا مهلة اقصر مكثر . 

ويجدر بي ان اذكر ملابسة كان لها شأن خطير ونتائج لم تكن 
تتوقعها © وذلك: اننا عندما حددنا مهلة الجواب باليوم السابع عقر 

من آذار لم نراع امرأ هاما من ثشأنه أن يعيق خطواتنا » وهو أن 

الجمعية الكأسيدسية كانت. علد متحهاا السلطة: التشريعية للمكوية 
حددتها بأربعة فمهوراتتتهى فى ۱١‏ آذان ۱۹٩۰‏ 4 آي ان حق الحكومة 
باصدار اي تشريع تقتضيه الظروف في حالة رفض لبنان الوحدة 
الاقتصادية كان موعد انتهائه قبل الموعد المحدد للينان . فلو أن 
الحكومة الليئائية تآخرت فى الجواب الى ما بعد انقضاء سلطتنا 
التفريعية » لكنا عجزنا عن اتخاذ المراسيم التي اتخذناها في ٣‏ آذار 
.6560 أي قبل موعد انتهاء حقنا التشريعي بساعات قليلة ٠‏ ولكنا 
اضطرورنا الى التققم الى مجلسى التواب بطلب اضذار القواقين 
اللازمة وانتظار ما تتطلبه المدة البرمانية من الوقت والمناقشة حتى 
نتمكن من آلغاء الوحدة الجمركية واقامة الادارة السورية المستغلة 
محلها » ولفات علينا الوقت وربما تعرضت الآامور للتوقف أو 
الفتسيال . 

لكن حماس بشارة الخوري ومسايرة رياض الصلح له ولزمرة 


| 


مذكرة الحكومة 

اللبنتية ردا على 
اقتراح الوحدة 

الاقتصساديبة 


التجار اللبنانيين » وغرا علينا كل هذه المتاعب وازالا من امامنا 
العقات ء فجاء رد لثان خيل, انتهاء ملطلتتا التقريعية + فأسرعتا 
باتخاذ المراسيم الاشتراعية والمادية قبل فوات الوقت .ولت ادري 
اذا كان رياض الصلح » رغم حذاقته » غابت عنه نتائج تسرعه 
بالرد » ام انه كان يعتقد اننا نتراجع عن عزمنا على الغاء الوحدهة 
المبركية اذا لم .يجبنا فول الوهدة الاقتسادية » فيكسب يذلك 
ظئرا معنويا وعطف جماعة بشارة الخوري وتابيدهم المستير لبقائه 
في الحكم . 

ومهما كان الامر © فانها لحقيقة لا مراء هيها. » وهي ان رياضا 
اخطا في الرفض كما انه اخطأ في تبليغه ايانا قبل 1١6‏ آذار 116٠‏ . 
ولو انه انتظر يومين فحسب ؛ لكان سل عملنا . 

وقد اعترف فيما بعد الى احد مقربيه ‏ نقله الي شخصيا 55 
بأنه ارتكب ف حياته ثلاث حخطيئات لا يغتفرها لننسسمه : اولاها مساندته 
للشيخ بشارة الخوري ‏ وقد تخلى عنه فيما بعد وثانيتها موافقته 
على اعدام انطون سعادة زعيم الحزب القومي الءمورىي ارضاء 
لبشارة الخوري » وثالثتها رفضه اقتراح الحكومة السورية بالوحدة 
الاقتتصادية . 

وف الثالث عثشر من آذار » بينيا كنت هيع بغض الوزراء 
اال يوسيو ا ف ر 
مكتبي الخاض ينبني بوص ول السيد محمد علي حمادة موفدا من 
وزارة الخارحية اللبنانية ومعه حواب مذكرتنا . فاستقبلته فورا 
في غحرفة اخرى وتسلمت منه مظروها يحوى ذلك الجواب .. وبدا 
حديئه بنقل تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء » وذكر ان 
الحكومة اللبنانية آسسفة جدا لعدم استطاعتها قبول ما جاء في المذكرة 
السورية ؛ وانه يرجو ان لا تنقطع الصلات بين الفريقين بل يحاولان 
الوصول الى حل وسط يحفظ مصلحتهما . فاجبته بشكر الرئيسسمين 
على تحيتهما » وبرجائه حمل تحياتي لهما . واوضحت له بان الحكومة 
السورية لا ترغب في قطع الصلات وانما هي تريد زيادتها توثقا ) 
ولذلك تقدمت براح الوحدة الاقتصادية . ورحوته ايضا أن ينقل 
الى السيد رياض الصلم رايي بانه الوحيد الذي يستطيع. تحائيق 
الوحدة الاقتصادية وتوثيق العلاقات بين سورية ولبئان © البلدين 
اللذين قضى ثبابه في الدفاع عن حقهما في الاستقلال باذلا جهوده 
الفسخصية الى جهود زملائه السوريين في الجهاد للومول الى تلك 


۲ 


الفصل الاول : الاتفصال الجمركي عن لبنان 


الغاية النبيلة ٠‏ وقلت انه ليؤسفني ان تصل في عهده العلاقات بين 
يليا الى خد الور الحافى الذى خد. يقدي. الى االفضال الغرى 
الاقتصادية والمالية بينهما . 
واأضفت على ذلك اثني اعتقد أن كثيرا من اللبئائيين » وخاصة 

المسلمين منهم »© يتوقون الى الوحدة » وانه شخصيا لو اراد دعم 
هؤلاء » فالوحدة الاقتصادية حاصلة بدون شك عاحلا او آحلا »© 
وانه انق اعلن .رايه في الوخدة الاقتصادية الصعب: عسالئ. رئيس 
الضجهورية اللنتائية ومن مغةمن. المعازركقى لهده النكرة ان يتكتدا 
بموقفهم السلبي © وانه على فرض تضحيته برئاسة الوزاره الآن 
غلا بد له من العودة اليها بعد مدة ثمر طويلة بقوة اكير ©» وعندها 
يستطيع شعي رايه وجمع الكلمة وصدهي متدرات لقان علي الوجه 
الصحيح ٠‏ ولكثه بتميسيكهة بمقامه » فهو مصضشطر لمسايرة رئيس 
الجمهورية واخوته واقاربه . ثم تمنيت لو سار السيد رياض الصلح 

فاجابئن. الموفة يما اليسن لى أن اذكرة هنا © فتحكق لدي أن 
الصلح اسير في مركزه » غير عازم على ولوج خطة اخرى . 

ولما انتهث المقابلة عدت الى حيث كان ان اكتمل غقد الوزراء 
نفضضت امظروفه:وقرات عليهم الذكرة وهذا نضها ؛ 

تهدي وزارة الخارجية اللبناتبة اطبب تحياتها الى وزارة الخارجية السورية 
وتتشرف باملامها بان الحكومة اللبناتبة وضعت موضع الدرسى مذكرة الحكومة السورية 
الؤرخة في ۷ "ذار ٠٠١‏ بشان علاقات البلدين الاقتصادية والالبة وهي تجيب 
عليها بنا باهي : 

لقد انتهجت الحكومة اللبنانية تجاه الباد السوري الشقيق مياسة استوحتها 
من روابط الاخاء والجوار » ومن مصلحة البلدين في ان يقوم بينهما تعاون وثيق في 
مختلف الميادين الاقتصادبة والمالية . وكانت الحكوية اللبئاتية . كلما لاحت بوادر 
الخلاف حول قضية معيئة ‏ تبؤل المساعي الحثيثئة في بسبيل ابحاد حلول لمشاكل 
أم دكن بوما ممؤولة هنها ..٠‏ مس ١١١‏ كانون. الآول. 1145 وجهت الى المكوبة 
المسورية مذكرة اوضاحت فيها باخلاص وصراحة اسباب الخلاف القائم واقترحت حلولا 
له » ثم قامت بمساع لعقد اجتماع مشترك بامت جميمها بالفقل . 

وتلاحظ الحكومة اللبئنائية ان مذكرة الحكوية السوربة المؤرخة في لا آذار 
٠‏ أ٠‏ الواردة بشكل انذار ؛ وما مبقها وراغفقها من تصريحات ) لا تنسجم مم روح 
التماون والصداقة التي حافظت مليها الحكومات اللبئانية المتماقبة . 


(۳ 


الجزء الإول : الشؤون الاتتصادية والالية 


ان الوحدة الجمركية القائمة بين البلدين اوجدتها السلطات الافرنسية وابقى 
عليها البلدان بعد نوالهما ابتقلالهيا , وهذه الوحدة يبرر وجودها ان البلدين 
السوري واللبئاني متممان لبعفهما في الشؤون الاقتصادية ؛ بحكم الطبيمة والواقع » 
وان مصلحتههما المتبادلة تقضي بانتقال البضائع من بلد الى آخر بحرية تامة . لذلك 
عقد الفريقان بتاريخ اول تشرين الاول 1517 انفاقية شتورا على اساس وحدة جمركية 
تامة وادارة موحدة للمصالح المشتركة . 

وقد اخلص لبنان للنظام الثائم بينه وبين سورية وضحى بي سببله الكثبر من 
ميمالهه © وذلك حفاظا منه على الروابط العديدة واعتتادا مخلصا منه ان في' ذلك 
النظام نفما متمادلا للبلدين . ولعل من الفائدة ذكر بعض التضحيات التي تحملها لبنان 
في هذا المضمار . 

١‏ انه سكت عن اهطاء سورية القسم الاوغر من كوتا الحرب ورضي بان 
يسكورد التجار السوريين راسا لحسابهم وبدون وساطة الميئلين اللبناتيين حصتهم في 
الكودا وي أن يبيعوا الجزه الاكبر عن هذه الحصة في السوق اللبناقي ٠‏ 

۲ انه ارنضى بنظام المرة مع أنه كان يككل مخالفة صريحة لنظام الوحدة 
الجمركية ولشرطها الاساسي وهو هرية التقال المنتوجات بين البلدين ؛ كما سكت 
عن غرض الحكومة السوربة رسما على القمح المخصص لاماقة لبئان » قدره خمسة 
مشر غرشا على الكيلو الواحد . 

؟ ب انه اكتفى بلفت النظر » دون يطالب بالانفسال © كلمًا كانت الحكومة 
السورية تمنع القمح هنه دون عذر او مسوغ © في وقت لم يكن يملك فيه ما يكقي 
لاماشة الاطين مدة خمسة همثر يوما © ولم يكن لديه من النقد النادر ما يؤمن له 
اهلقته من الخارج . 

)ا اانه فم يلقب الانسال كبا خطر الحكوية السورية فو الأهد ووراكها أن 
تملح عنه الواد الدهنية والزيوت والاغنام » ولم يفكر بان يقابل هذه التدابر بمثلها . 

ه ‏ انه مكت عن التدابير الذي لجأت اليها الحكومة السورية بالزام وكلاء 
معائع السبارات والمستوردين اللبناتئيين ان ينتحوا في سورية مكاتب ومحلات لهم › 
مع ان في ذلك التدبر خرقا لواقع التخصص الذي جعل من لبنان واسطة للاستيراد 
افى صورية منة انهم '<: 

5 انه قبل باعفاء الآلات الصناعية اطلاقا من الرسوم الجيركية وبالفاء 
الرسم الجمركي "او تخفيضه تففيضا متسوسا اهن الولة الاولية اللارية لجميع 
المناهات الآماسية والقابلة للحباة في سوربة وفي لبنان ٠‏ 

7 أنه اوجب الاجازة المسبقة لامتيراد ما ينوف عن الأربمين صنفا من السلع 
للحد من امترادها وهماية للصناهات » ببنما لم تتقبد الدوائر السورية بهذا المبدا 


الى 


النمل الاول ؛ الاتفصال الجمركي عن لبثان 
بل ظلت تمنم الاجازات لتلك الاصناف » دون قبد ولا شرط . 
الحكوية اليوربة هذا الرسم خيسة عشر غرشا . 
1 انه ننذ اتفاق 8 تموز 155195 باماتة © فوافق على رفع التعرفة الجمركية 
المجلس الاعلى للمصالم المشتركة دائبا في المدة الاخيرة على تنفيذ ما بقي من شروط ذلك 
الاتفاق فيما يتعلق بتعديل التعرفات الجمركية . 


٠‏ ب انه طبق الميامة الزراعية التي رمسيتها سورية لموافق على وضع 
رسم جمركي قدره )١1(‏ بالملة »> وعلى وضع رسمم قدره خيسون باللمئة على القيح 
ومشتقاته » رغم حاجته الماسة . وكل ذلك حماية للانتاج السوري ودفاعا عنه ) 
بينما اخذت الحكومة السورية تسمح بتمديره الى البلاد الاجنبية بعد مضي فترة 
قصيرة. على توقيم ذلك الآتفاق ٠‏ 

١١‏ واخيرا ؛ عندما اظهرت الحكومة السورية رغبتها في رفع نسبة الموظفين 
السوريين في ادارة الجمارك »© وافق لبئان على اجراء امتحانات للدخول في هذا السلك 
تقتصر على السوريين دون اللبنائيين وعلى اخذ موظفين سوريين من خارج اللاك . 

ولا يسع الحكومة اللبنانية الا ان تسجل مع الاسف القدبد ان هذه المساهية 
الواسعة من جاتبها في كل ما يؤول الى المحافظة على روابط الصداقة والجوار 
وعلىتعزيل التماون وتقوية دعائمه لم تجد لها الدى الحكومة الموربة الصدى الغروخى. 

وكان آخر #هبر لجات اليه الحكومة السورية منمها فجأة ‏ ومرة اخرى ‏ نقل 
القمح الى لبئان »© بينما اجازت تصديره الى البلدان الاجنبية » مع أن هذا المفعم يشكل 
خرقا صربحا لاتفاق 8 تمؤز 1515 ولا سسبقه من الاتفاقات ,. كما ان الحكومة اللبناتية 
ترى ان تعيد ايضاح موقفها مما تنسبه الحكومة السورية الى لبنان بشأن انفاقية النقد 
مع فرنسا وما نشا عن هذه الاتفاقية من أوضاع نقدية في البلدين ٠‏ 


ان الحكومة اللبناتية لم تقدم على توقيع الاتفاق النقدي مم لهرنسا الا على اثر 
مفاوضصات طويلة اشتركت هيها الحكومتان السسورية واللبنانية وواهقتا على روح ذلك 
الاتفاق ونصوصه . ولكن الحكومة السورية رأت في الدقيقة الاخيرة ان ترفض التوقيع . 
غير أن العحكومة اللبنانية لم تر عندئذ بدا من توقيع الاتئاتية محافظة على ملامة نقدها 
واقتصادياتها ٠.‏ ولقد توبل عمل لبنان هذا بسخط واستئكار.شديدين في اوساط الحكوية 
السورية . ولكن الواقع اثبت سلامة السياسة التي انتهجنها الحكومة اللبناتية في هذا 
السبيل » ال ان الحكومة السورية نفسسها عادت في ۷ شباط )110 © اي بعد منة ) 
غوتئعت مم الحكومة الافرنسية اتناقا نقديا قاثيا ععلى القواعد ذاتها التي كانت قد 
جرت عليها المفاوسات المشتركة ٠,‏ 
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الجزء الآول : الشؤون الاقتسادبة والالية 


ولا بد من القول ان الحكومة اللبنائية لم تأل جهدا ضبن امكانياتها في مسامدة 
سورية بالحقل النقدي » اذ سلمت بان تدهم الرسوم الجمركبة في الإراضي اللبنانية 
بالعبلة المورية وقبلت بأن تجيد لديها حتى الآن ال ( 14 ) مليون ليرة سورية التي 
سحبت من التداول في شباط 1168 ٠‏ وفتحت الحكومة السورية حنابا ( نحم مقيم ) 
يمكنها من استممال الليرات اللبننية التي تحصل عليها من ابرادات المصالح المكتركة 
ومن الرسوم والضرائب التي ثابرت الحكومة اللبناتية على استيفائها لحسابها . رلكن 
الحكومة السورية لم تنهذ الاتداق الذي عقد بثان المبلغ المذكور في #تموز 1118 ٠‏ 

والحكومة اللبنائية تحتفظ بكامل حقوقها من تنفيذ الأتفاق الآنف الذكر ٠‏ 

ويجب القول بكل هال انه لا غائدة من ايجاد وحدة تقدية بين البلدين اذ على 
صورية نفسها أن تثبت نقدها تجاه النقد اللبتاني بالوسائل التي قراهًا .٠‏ 

على ضوء هذا الوقائع لا يسع لبنان الا ان يسجل مخلصا انه ما استوحى 
يوما مياسته الاقتصادية والمالية تجاه شتيقته سورية الا من الرغبة في تأمين مصالحهها 
المشتركة وتوثيق عرى التعاون الواسع بينهما © باذلا في سبيل هذه الغاية اقصى 
التضحيات واجسمها ٠‏ ' 

واذا كثن في الوضع القائم بين البلدين ‏ وبصورة خاصة في اتفاقية اول 
تشرين الاول 1167 بعشى النقص او الخلل فهو مستمد لاعادة النظر فيها في مفاوضات 
يقوم بها ممثلو البلدين » مسترثنين تراثا هزيزا عليهما من الاخوة والثقة والمصلهة 
المتبادلة . 

والحكومة اللبنالية ©» اذ تنتح بلب التكاور على مصراهيه نيا تقدم بيانه »© لآ 
يسعها التسليم بالاقتراح الوارد في مذكرة الحكومة السورية الاخيرة . ذلك انه اذا 
كان البلدان مكملين لبمضهما في الشؤون الاقتصادية ؛ خلا يمكن ان يتجاوز هذا الواقع 
حد التهاج سيائة ترتكر على تئسيق اقتصادي يهفظ لكلا البلدين طابعه واختصاصه 
ووخشمه الطبيمي ©» وقد قطع التنمسيق مرعلة كان يبني عليها اطيب الآمال بمستقبل 
قريب ٠‏ كما انه لا يبكن التمليم بما تضمنه الاقتراح السسوري بثأن النقد © اذ ان 
تحقيقه برض عتبا توحيد الاصدار وعناصر النغطية © كما ينتج عنه توحيد في الميل 
المالي والاتثنصادي والنشريمي والسباسي » وني ذلك انتقاس مسن سيادة الدولتين 
بشلا عن انه يودي حدما الى أضهاف مركز النفد اللبنائي دون ان يمزز النقد 
السوري ١‏ ا 

والحكومة اللبكقنية ترجو مغلصة آن تتقبل الحكومة السورية هذه المدائق بروج 
المودة والاخاء » عوان تعبد النظر في موانئها ٠.‏ وعي تكرر استعدادها للنقاور في سبيل 
اصلاح ما اثبتت تجاريب المنوات السث الملتفية وجوب أملاهه . اما اذا أصرت 
الحكومة السورية على موائدها برئض المداوهفة على قير الآساس الذي تقترعه ؛ خبؤلم 
الحكومة اللبنانية ان تلن انها لبست مسؤولة عن نتائج هذا الاصرار »© وانها تحتفظ 
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الفصل الاول ١‏ الانفصال الجمركي عن لبنان 


لنفسها بحق انتهاج السياسة التي تراها متفقة مع مصلحتها . 


رياض الصلح 


فاستدعينا مورا السيد حسسن جبارة الذي كنا كلفناه بتحضير 
نصوص القنوانين والمراسيم الاكتراعية » استعذادا لجواب سلبي 
على مذكرتتا ٠»‏ وكانت هده التسومى عصل الجبارك عن لبتان وايجاد 
مديرية عامة لها مربوطه بوزاره المالية . وبعد المداولة + قرر الوزراء 
الموافقة عليها ووههو؟ على المرسوم التشريعي, الذي در في الوم 
التالي . 

ولك بحت مجلس الووراء التدابر الواجب: اتخاذها الحماية 
النقد السورى . واسستمع الى بيانات خبرائنا الماليين » فتحقق لديه 
ان فق.مفعية العوامل المؤدية آالى'تذتى قبية اللرة السورية بالنسية 
الى اللرة-اللبتائية هو فوشن نقدنا في الاسواق. الأبناتية لتبفيله 
بالعملة اللبئائية لاجل تسديد قيمة البضائع التي تشتريها سورية من 
لبفان » سسواء كان منشؤها لبنانيا أو اجنبيا » أو لاجل تسديد نفقات 
السوريين الذين يؤمون لبان للتزعة او الاسظياف » قاتخذ مجلس 
الوزراء المقررات:الآنية : 

3 تطبيق انظمة القطع على العمليات التجارية بين سورية 
ولبثان وعم السماح للاشتخاص المسافرين الى لبان إو القادمين 
منه أن ج اى يدخلوا اكثر من خمسين ليرة سورية من النقد 
E‏ 

۲ ماع ففل البخسائع من لبقا تن الى سورية باستثناء البضائم 
العايرة ( ترانزيت ) والبضائع المعفاة من الحمرك والحروقات . 

۴ س أقامة مراكز جمركيه ومراكز مراقبة على الحدود 
السسورية اللبنائية : 

1 س منع سسقر السوريين الا باجازة عند الضرورهة 

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم / ۷١‏ / الصادر بتاريخ 
T/C‏ ه149 : 

ان رئيس الدولة »6 
بناه على الاحكام الدستورية اللوقتة التي اقرتها الجمعية التأسسسية بجاسستها 


(¥ 


مجلس الوزراه 
السور_ي بقرر 
الاتنمكل الجمركي 


الجزء الاول : الكشؤون الاقتنسادية والمالية 


امنمندة بتاريخ ١6‏ كاتون الاول 11665 ؛) 

وبناء على اتقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء بقرارم رقم / )۷| / 
تاريخ ١‏ آذار ١16٠.‏ يرسم ما يلي : : 

مادة ( ١‏ ) تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي في حال فصل المصالح المشتركة 
بين مورية ولبئان المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ( 8 ) تاريخ ۱۲ / ۲ 
1 المدل بالرسوم التشريمي رقم ( ٠١‏ ) تاريخ 1515/1/8 ويمين تاريخ نغاذه 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ٠‏ 

أولا ‏ مصلعة الجمارك السورية 

مادة ( ؟ ) تحدث مديرية هامة للجيارك السورية ذاث اسنقلال مالي تربط 
بوزارة المالية ٠‏ 

مادة ( ۲ ) بصدر ملاك الديرية العامة للجمارك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 
بثاء على اقتراح وزير المالية على ان يعرض هذا اللاك نيما بعد على الملطة التشريعية 
اقراره - 

مادة ( ) ) تعد وزارة المالية ( مديرية الجمارك العامة ) النصوص المتملقة 
بالانظمة والتعرفات الجمركية وبموازنة الجمارك » وتمدر هذه النموص بمرسوم 
يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . واعتبارا من اول عام ٠١۵١١‏ 
تلحق موارنة الجمارك بالموازنة العامة وتعرض على الملطة التشريعية ٠‏ 

انيا ادارة حصر التبغ والتنباك 

مادة زه ) نخضع ادارة حصر التب والتئباك مدة قيام الحصر الى مراقبة وزارة 
المالية وفقا للاحكام النافذة ولاحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى وزير المالية جميع 
الصلاحبات التي كان يمارسها المجلس الاعلى للمصالح المكتركة . 

مادة (1 ) نمد وزارة المالية النصوص ااتملقة بنظام التبغ والتنباك وتصدذر هذه 
النصوص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء بناء على الختراح وزبر المالية ٠‏ 

مادة ( 7 ) تؤلف اللجنة الدائية للتبغ والتنباك من : 


الامين المام لوزارة المالية وکسا 
الآمين العام لوزارة الأقتصاد الوطني مضوا 
الأمين المام لوزارة الزراعة هضوا 


تقخذ اللجنة إلدائمة قراراتها بالاكثرية وتنظم محاشم بها توقع مسن الرئيس 
والعضوين وتنثشر قرارات اللجئة الخاصة للتصديق بموجب الاعحكام النايذة بقرارات من 
وزير الالبة . 
نثلنا - مراقبة شركة الخطوط الجوية العديدية شي. ح. ت 
مادة ( م ) تتولى وزارة الاشفال العامة مراتبة شركة الخطوط الهدينبة ش. 
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النمل الاول ؛ الانفصال الجمركي عن لبنان 


ح ء ت فيما بتعلق بالخط الموري وفقا للاحكام المتعلقة بالشركات ذات الامتياز . 

رابما ‏ احكام انتقالية 

مادة ( ١‏ ) تتولى وزارة الالية تصفية المصالح المشتركة السورية ‏ اللبنانية 
وتقسيم موجوداتها بين البلدين ويقوم وزير الالية بعد موانمقة محلس الوزراء باتخاذ 
التدابر الانتقالية التي تسستلزيها التصفبة المذكورة مباشرة او بالاتفاق مع الجاتب 
اللبناني ٠‏ 

خامسا ‏ أهكام ختامية 

مادة ( ٠١‏ ) عند وضع هذا المرسسوم التشريعي موضمع التنفيذ تلغى جميع الاحكام 
المخالفة له . 


مادة ( ١١‏ ) ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلع لن يلزم لتنفيذ احكايه . 


واتخذت كل هذه المقررات باجماع الحاضرين» وزراء وموظفين 
لهم صلة متنفيذ هذه المقررات “دون أن يشذ احدهم عن هذا الاجماع» 
بل کان الحماس شدیدا لدی کل منهم . 

فتركت المجتمعين وتوجهت الى القصر الجمهوري حيث اطلعت 
فخامة الرئيس هاشم الاتاسي على مذكرة لبنان الجوابية وعلى ما 
قرره الوزراء » فأبدى ارتياحه لتلك المقررات ووقع على المرسوم 
التشريمي المعرؤض . ثم قابلت السيد رشدي الكيخيا رئيس مجلس 
النواب واطلعته على ما جرى . وكان المساء قد اقبل فاستدعيت 
اصحاب الصخف وبلغتهم ما حصل فلقيت لديهم كل تفهم واعلنوا 
جميعهم ارتياحهم لما اتخذ من قرارات . 


واصدرت الحكومة بلاغا بتاريح 1/7 هذا نصه : 
١‏ كانت الحكومة السورية قد ارملت الى الحكومة اللبنانية مذكرة ابدت 
فيها أاشد الحرص على تنبية العلاقات الاقتمادية مع لبئان الثقبق وتوطيدها على بلاغ مورية 
أسبس ثابتة وعادلة . ل 110۰//1۲ 
وتتلخص المذكرة بان الحكومة السورية بعد ان درست الوشضع الراهن درامة 
عهيبقة رأت أن ابقاء الوحدة الحمركية بين اليلدين على شكلها الخاص م( مم وكجود 
ثغرات واسعة فيها ناتجة عن فقدان ميامة اقتصادية ونقدية موحدة © لن يكون 
في مالم احد الطرئين ٠‏ 
وقد اوضحت الحكومة السورية ان الاملوب الوحيد الذي يحقق توطيد الروابط 
اقتصادبة تامة بين البلدين تتناول بصورة خاصة توهيد نظامهما الجمركي والنقدي 
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الجزه الاول ‏ الشؤون الاقتصادية والمالية 


وسيامستهما الاقتصادية في التصدير والاستيراد وتوحيد معدلات بعض الرسوم ؛ كل 
ذلك على امس عادلة تضمن فوائدهيا المتبادلة على ان تدار المصالم المشتركة ومعااعم 
الجمارك على قدم المساواة والتكافؤ . 

؟ ‏ اجابت الحكوية اللبناتية على المقترحات السورية بيذكرة رفضت فيها 
الاتتراح السوري بمبدا الوحدة الاقتصادية التامة ©» كما رفضت الاقتراح السورئي 
بشأن الوحدة النقدية وتالت بانه لا فائتدة من ايجاد هذه الوحدة النقدية بين البلدين © 
اذ على مسورية نفمها ان تثبت نقدها بالوسسائل التي تراها ٠‏ ومعنى هذا ان الحكومة 
اللبنانية فد تراجعت حتى هن الاسس التي سبق ان قبلت بها في اتغاق شتورا › المعقو د 
بتاريخ ۸ تموز ١5545‏ © ولا مييا المادة ( ١١‏ ) منه ؛ التي تئص على تعهد كل مين 
الحكومتى باتخاذ تدابيى مثشتركة ونمالة لازالة الفروق الموجودة حاليا بين النقدين . 

۴ س وعلى اثر رفض الحكومة اللبنائية المقترحات السورية » درست الحكومة 
الموقف بالنسسبة الى الوضيع الاقتمادي الراهن وعلى ضوء التجارب الماضية ,خلال 
وجود المصالم المشتركة » ورات ان مصاحة البلاد لا تجيز الاستمرار على الوشمع 
الراهن »6 على ما فيه من خلل ومن اجحاف بحقوق سورية واضرار بمصالحها . ولذلك 
وجدت الحكوية انه لا بد من ان تستعيد سوربة كل حريتها لكي تتمكن من معالجة 
شؤونها الاقتصادية والنقدية وفقا للسياسة التي تتفق مع مصلحة البلاد . 

1 ودفاها عن مصائلم مورية الاقتصادية والنقدية رات الحكومة ان تتحذ 
بعض التدابم الانتقالية المؤقتة » ريثما توضع الانظمة النهائية موهمع التطببق. وستعلن 
هذه الانظمة النهائية في القريب العاجل . 

واما التدابر الانتقالية التي اقرها مجلس الوزراء اعتبارا من سباح الثلاثاء 
الواقم في ] "ذار ٠٠٠١‏ فهي تتناول : 

او س تطببق انظبة القطم ملى الممليات الجارية بين سورية ولبنان وعدم 
السماح للاشخاص المساهرين الى لبنان او القادمين منه ان يخرجوا او ان يدخلوا 
مبلغا من الاوراق النقدية السورية يتجاوز خمسين ليرة سورية ٠‏ 

ثانبا ‏ منع نقل البغائم مسن لبئان الى سورية باستثناء البضائع المنقولة 
بطريق الترانزيت والبضائع المعفاة من رسسوم الجيرك والمحروقات . 

ثالثا ‏ الامة مراكز جمركبة ومراكر مراقبة على الحدود بالاضافة الى الراكر 
الحالية لقيع كل تهريبا يمكن حصوله بأقصى كدة ٠‏ 

رابعا ‏ منع سسفر السوريين الى لبنان الا باجازة تعطى عند الضرورة . 
ثم اصدرت بتاريخ ١6‏ آذار .16ابيانا مفندا ما جاء في المذكرة 


اللبنانية بتاريخ ١.‏ آذار من مغالطات وهذا نصه : 


الفصل الاول : الاثتغمال الجمركي عن لبنان 


اولا - تطور العلاقات السوريبة ‏ اللبنانية : لم يكن بين سورية ولبثان 
ق عند التنداب. القزتمبى: وة رة قهمب واتا كات بيتهنا وخسدة 
اتتضادية اناية ٠‏ اعد كان النظام الجبركن واحدا * وكات الوحدة الثقدية 
متمائلة ٠‏ وكلتت الضرائب ممثابهة ٠‏ وكان بحرى الى جاتب هذا كله ؛ انتقال 
الإاشخاص ورؤوسس الاموال وحق العيل ؛ ومواربسة المهن في كلا البلدين بحربة مطلقة 
وبدون قيد او شرط . ومن العسيٍ ان بعتقد ان هذا النظطام الذي كان موجودا قبل 
الانتداب الفرنسي بمصور طويلة وثابر عليه الفرنميون » كان لصالم سورية وحدها . 
اذ كان من المقرر ان الوحدة الاقتصادية بين البلدين تؤمن للبئان اجزل الفوائد وتكسب»ه 
منافع جمة ( كادارة الجمارك من قبل الموظفين اللبئاتبين وتمكز الشركات والادارات 
في لبنان وتنشيط الحركة التجارية فبه . ا 

؟ ل ثهلخخلص الشعبان الثقيقان من عهد الانتداب ونال كل منهما اسمتقلاله 
وسسيادته ؛ فكان من الطبيعي وههما البلدان الاخوان اللذان تجممهيا اسدق العواطف 
والروابط » ان يوئقا تعاونهما وتآزرههيا ؛ وان بيتضافرا مخلصين على احترام حقوق 
كل منهيا ؛ وتبادل المنافقع التي تنجم عن وحدتهما الإقتصادية على اساس عادل . 

نغبر ان اتفاق شتورا الور في 1145/1٠/١‏ الذي جرى في عهد الافرنسبين 
اوجد في الحقيقة ثفرة اولى في هذه الوحدة الاتتحمادية الطبيعبة التي احتفظ بها البلدان 
سنين طويلة . فنصت الادة الرابعة منه على ان " مورية ولبنان تؤلفان منطقة جمركية 
واحدة ذات وحدة جمركية تنقل البضائع ضينئها بحرية تامة وبدون اية ضريبة أو رسيم 
جمركي وعلى هذا الاسامسى بكون للدولتين ادارة جمركية واحدة ٠‏ وتمارس هذه الادارة 
عيلها على اساسس وحدة النظام الجمركي “. ومعنى هذا الاتفاق ان الوحدة بين البلذين 
وعدة ا جيركبة معسب > الا تفن العتاسر الأخرى من الوعدة الاقتصفنية 4 كنا اانه 
لم يقر للبنان باي حق مكتسسب او باي اختماص طبيعي او اي امتياز تجاري ٠‏ غلو 
نيسصكت سوربة بنسوص الاتفاق لكان مهلا علمها »؛ تنس ذا لاحكامه » مراقبة انتقال 
الاشخاص ورؤوس الاموال الى لبئان وتنشيط الحركة التجاربة في مسورية © ولطالبت 
بامادة النظر فى جميع الأوضاع واكنافقع الى ثالها لبنّان بسبب. الوحدة الاقتصادية : 

ولكن الحكومة السورية ابقت على الاوضاع السابقة لمصلحة لبنان وحده +وحفظا 
على بقاه الوحدة الاقتصادية الفعلية بينهما ولئلا يتطرق الى الوحدة الجمركية الوهن 
والضعف . 

1 س وعندما تهددت الوهدة الجبركية بين البلدين بسيب انغراد كل منهما قي سياسة 
النقد والضبرائب »4 وشكت الحكوية السسورية من تهديد الصناعات الناشئة بالزوال 
بسبب الاستمرار على مسياسسة الباب المفتوح وعجز الميزان التجاري الفادح وضياع 
ثروات البلدين على مر الزمن © قبل الطرفان بدرامة الوضع . وانتهت مفاوضاتهما 
بالانداق الممروف ماتفاق 8م تموز 1169 ٠‏ 


٥١ 


الجزء الاول : الكؤون الاتتصادية والمالية 


وقد 'قر هذا الاتفاق الذي وقعه الجانب اللمبناني' وقبلت به الحكومة اللبنائية 
بعض العناهر الشرورية لبقاء الوحدة الاقتصادية بين البلدين اذ نص على مايلي * 

١‏ الشاء او تخفيض الرموم هلى المواد الاولية التي لا تنتجها البلاد واللازمة 

ب دلممع الرسوم على المواد اللصنومة بقصد حيابة الانتاج الصناعي في البلدين 
وعلى الاخص ما ينطق بالصتاعات الرئيسية . 

ج توحيد نلم انقطع في البلدين . 

د س توحيد الرسوم الداخلية . 

ه ‏ اتخاذ كل من الحكومتين تدابير مشتركة وفعالة لازالة الغرق الموجود حاليا 
بين النقدبن . ومن الانصاف ان يذكران هذه الحلول التي قبلت بها الحكومة اللبنائية 
ووانقت عليها هي ؛ في مجملها » ممظم الاسس الكبرى للوحدة الاقتصادية التي طالبت 
بها الحكومة السوربة في مذكرتها المؤرخة في ۷ آذار ٠٠٠١‏ والتي رلضتها الحكومة 
اللبنانية في مذكرتها في ٠١‏ أذار .116. : 

ان اة التغلوق لم كك مصاعة ضورية وعدها © واتيلااق. مسالعة البقدين. + 
وكما ذكر اتفاق م تموز 1161 ؛ كان هذا الاتداق خطوة في سبيل وضع اسساس نهائي 
في علاقات البلدين يضمن لهيا الامتتقرار والازدهار ٠‏ 

ه ‏ غير ان اتغاق ۸ تموز 11645 لم يبلغ الفاية المتوخاة منه بسسبب تمئم 
الهكومة اللبنانية من اتخاذ اي تدبير معال في ازالة الفرق بين النتدين وتوحيد معدلات 
بعض الغرالب على البشضائع التى تنقل بين البلدين ؛ كما ان السياسة الاقتصادية 
التي تبغي هماية الصناعات الوطنية وتشجيعها والحد من استيراد الكماليات والنوافل 
لتحتبق التعادل في الميزان الحسابي لم ترغب الحكومة اللبنانية في تطبيقها تطبيقا كاملا ؛ 
فكان من نتبجة ذلك استنزاف الثروات قي البلدين ؛ وبصورة خاصة في سورية » وتوقعم 
٠‏ ازمة عثينة سيتخبط بها كلاعما وبتهدد من جرائها مستقبلهما الاقتصادي . لهذه الاسباب 
كلها رات الحكومة السورية ان الاسلوب الوحيد لنهضة البلدين اقتتصاديا وماليا ». 
وتحقبق ازدهارهما 6 العودة الى النظام الطبيعي القديم بينهبا » وهو نظام الوحدة 
الاقتصادبة التي عاثا في ظلها عصورا طويلة في العهد النركي وفي ربع قرن كايل في 
عهد الانتداب . فالحكومة السورية لم تخترع انن هذه الوهدة التي فرضها الله. 
والطبيعة وانما دعت اليها لآنها الضضمان الوحيد لاستقرار البلدين وتقدمهما ٠‏ ويكفي 
ان لذكر المبادىه التالية المعروغة لبعلم منها اخلاص الحكومة السورية لهذه الوحدة 
وايمانها بها : . 

أ ان ازدهار لبئان يتوقف الى هد بعيد هلى تقدم سورية الاقتصادي واستكمار 
ثروادها وتمتعها بالبحبوحة واليسر . 

با أأن الاسقمرار على مياسة الباب المنفوح وفداهة المجر الذي يلى به 
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الفنسل الآول : الاتفصال الجمركي عن لبنان 


الميزان التجاري سسيكونان على مر الزمن عاملا اكيدا على استنزاف ثروة سورية وضعف 
قوة المستهلك السوري الثرائية » وبهذا الضعف تفوت على لبنان الارباح الجمة التي 
يحتقها من المستهلكين السوريين ويتائر بجمبع الازمات التي تقع فيها سورية . 

ج س ان زوال الفرق بين النقدين ششرط لازم لبقاء الوحدة الجمركبة بين البلدين ©» 
لان حمابة النقد السسموري مثلا » واجتناب تدئيه بالنسبة الى النقد اللبناني »؛ وتحقيق 
وتحقيق التعادل في المبزان الحسسابي بين البلدين © يلزم الحكومة السورية بمراقبة 
انتقال رؤوس الاموال بين سوريه ولبئنان » مواء كان هذا الاتقال ناجما عن 
استيرادات مسورية من لبثئان ام عن نفقات السوريين يه . غاذا قبلت الحكومة اللبنانية 
ان تتخذ سورية منفردة مثل هذه التدابير ؛ اضطرت الحكومات السورية الى مئع 
دخول بعض انواع البضائع من لبنان الى سورية . وفي هذا ولا شك عرقلة لحرية 
النقل بين البلدين وانتقاض من وحدتهما الجمركية . 

د واخيرا + فان الكرط الاساسى لتامين التوازن وازدهار الصناعة والزراعة 
في البلدين » انسجام التشريم المالي ومعدلات الضرائب على البضائع التي تنقل بينهيا 
اذ ان كل تفاوت في هذه المعدلات يؤدي حتما الى تزاحم الصناعات السورية اللبناتية 
وزيادت التهريب بين البلدين وانزال الضرر الفادح بهيا . 

ثانيا ‏ مناقع لبئان الشقيق من الوهحدة الاقتصادية : توحي المذكرة اللبناتية ان 
النظام القائم بين سورية ولبئان كان للصلحة سوربة بالدرجة الاولى © وان لبنان»؛ 
كما تقول المذكرة في موضبيع منها « ضحى في سبيل هذا 'لنظام الكثر من مصالحه © 
حفاظا على الروابط التي تربط البلدين »© © وفي موضع "خر انه بل في سبيل توثيق 
هرى التعاون « اقملى التضحيات واجسسيها “ . 

أن الحكومة السورية لإ تشاطر الحكومة اللبئانية الراي في هذا الموضوع )© 
وتكتفي ان تذكر على مبيل اللثال بعض الغوائد الكبرى التي جناها لبنان الشقيق من 
الملاقات الاقتصادية والجمركية بين القطرين ': 

| س آن سورية تمد موقا كبرما لمنتوجات لبنان الزراعية والمناعية ؛ كما 
بع لان الك بالتسبة السورية -. وغذ تقطكه الزراعة واتسفاغة الثينائية اثناء الهّرن 
وبعده تشاطا عظبما » كرراعة النواكه والحميضيات والخضراوات وصناعة الثسمينتو 
والغزول والسكاكر والكنسروة والمواد الكحولية والبسكويت واللممكرونة والزيوت 
والصابون وسناعة التبريد » الخ . دلا يصمح القول ان سورية وحدها تستفيد من بيع 
منتوجاتها في اسواق لبنان » بل الحقيقة ان التطور الصناعي والزراعي في لبنان سيجمل 
البلدين محتاجين الى تبادل منتوجاتهيا لمتفعتهيا معا » وليس أنفعة احدهما . 

۲ س ان لبئان يكاد ينغرد وهده بالاستفادة من تجارة البلدين ومن هركة الترانزيت 
وما ينجم عنهما من المنافع لمعظم الثعب البئاتي ولخزينة الدولة والبلديات » وان 


o 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


الحكومة السييزية لم كميل علن مقائنة فيئان فلك الكتافع رقم عكم :وجو اي تعن 
يمنعها من تنشيط الحركة التجارية بجميع الوسائل ٠.‏ 

؟ ‏ ان لبئان استفاد استفادة جلى من النفقات التي ببذلها السوربون في 
لببان في مختلف النواحي وقد كان في امكان الحكومة السورية مراقبة هذه النفقات 
وانقاصها نحقيقا لتعادل الميزان الحسسابي بين البلدين جريا على التواعد المتبعة في 
1 ۲اا .. 

1 احتفظ القطر الشقيق بجميع الفوائد والمنافع التي نالها في عهد الانتداب 
بسبب الوحدة الاقتصادية © خبقيت المصالم المشتركة وادارة الجمارك وشركات 
الخطوط الحديدية » ومراكز الشركات والوكالات الاجئبية في لبنان ©» تدفع معظم 
نفقاتها في لبنان ويستفيد منها المواطن الليناني وتحرم سورية من تصدبها » ث 
تحاسبها الشركات وامؤسسات ملى هذه النفقات . 

ه ‏ ان ازدهار لبنان في السنوات الإخيرة كان متاتيا أي ممظمه من انتة ار 
رؤوس الاموال الى لبئان وتمركز الموق التجاري واسواق القطع في لبنان ٠‏ ويجد. 
ان نذكر عنًا انفراد الحكوية اللبنانية بتنظيم شؤون القطم لمنفعتها وحدها ؛ واضطرا. 
الخىءة السورية بالتالن الى مجثراتهة ق. هذ1 السبيل ٠.١‏ وغلى كل » ايها كم 
الاسباب التي ادت الى هذا التطور فقد كان يمقدور اله كومة الصورية اقذ'د 
الاجراءات الفمقة لسوة بتكل هولة من هول المالم للحذ من التقال رؤوسن الامؤاق 
السورية »© لا سيما انه لا بوحد اي اتفاق. بين البلدين بهذا الخصوص © فكان بقاء 
الوضع على حاله في مصلحة الاقتصاد والخزيئة اللبئانية وحدهما . 

قلق اهو مجيل عن ايحن الفواك اكقتترعة والققسة افحتم يما العنار 
الفقيق في ظل العلاقات الاقتسادية بين البلدين ٠‏ ومثها يتضح ان هذه الفوائد لم 
تكن في جانب الشعب السوري وحده ؛ بل يمكن ان بقال انها كانت لمنفعة التطر 
الشقيق بالدرجة الإأولى . 


لاقثا : نفنيد الافنراضات الموجهة” الى الحكومة السورية : ان التضحيات التي 
ورد لي الذكرة اللبنائية ان لبثان تهملها ©؛ يمكن تفتيدها بما يأتي : 

| س ان نظام الكردا لم بكن من وضع المسوريين وانما كان من وضمع السلطات 
الأطبية وجان لك لقرورات خربية وافخصافية اناه الخرب ٠‏ فالا جرى الإسخر اة 
من قبل التجار السوريينيراسا ( بدون ومساطة المثلين اللبناتيين ) فان ذلك من حقهم 
الطبيعي . فليس هناك اتفاق بين الطرفين يحرم على السوريين عملهم التجاري 
واتصالهم بالبلدان الاجنببة لتأمين مستورداتهم ٠‏ ومن الصمب على الحكومة السورية 
ان تفهم من أتفاق المصائلح المقتركة ارلحام سورية على الاستيراد بواسطة الممثلين 
اللبنائيين » وان تعتبر ممارمتهم حقهم الطبيعي تضصحية يتحملها التطر القتيق 


01 


الفصل الاول : الانفصالٍ الجمركي عن لبنان 


؟ س اما نظام المرة » 'و على الاصح نظام حصر الحبوب وتحديد اسعارها » 
فقد فرض في بداية الحرب [ 1175 ] من قبل المفوضى السامي الفرنبي لبأمين اعائة 
السكان وبصورة خاصة لتأمين اعاشة لبنان الذي لا ينتج هذه المحاصيل الزراعية . 
وقد تحيلت موربة من جراء نظام الحصر والمرة وتحديد اسعار القمح الذي يعد ركنا 
من اركان تشاطها الزراعي © أفوح الخسائر والاضرار - غلو لم يكن نظام الخصر 
قائميا طوال مدة الحرب والفترة التي اعتبتها © لبلغفت أسهار القمم في القطر الشقبق 
في هذه المدة من الزمن اضضعاف ما اداه الى المزارع السوري . وقد كان هذا اأزارع 
يتمئى ان بقدم مجانا حاجة سورية من القمح مقابل السماح له بسبع الفائض كما 
يشاه . لكن القشصصب السوري تحمل بصبر هذه التضحيات لصالم لبنان الشقبق في 
الوقت الذي رفضىت فيه حكومة لبئان اتخاذ تدبمر ممائل بحق معلمي الغزل اللبثانيين »© 
قسببت برقضها هذا ارتفاع اسعار الغزل بما لا يقل عن عشرة امثال كلفته . وبسبب 
هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ادى المزارع الموري ثمن كساثه بسمر 
مرتفع جدا ) بيئما حرلته الحكومة السورية على اعطاء محصوله بأبعار محدودة 6 
ميا أوحد خللا بين وارداته ونفقات حاحاته الاساسية . هذا من ناحبة 4 ومن ناحية 
ثانية هان الحكومة السورية لم تلمس الصلة بين اتفاق المصالم المشتركة الذي عقد 
في اواخر ١1147‏ وبين نظام حمر الحبوب المحدث في ١1115‏ ء وكذلك لم تفهم وجهة 
المخالفة لشرط حرية انتقال الحبوب بين البلدين ونظام الوحدة الاقتصادية الجمركية . 
لان لبان لم يطالب ١‏ ابان حصر تقل الحبوب وقيام الميرة ) بحرية التقل : بل كان 
على العكس © يلح على الحكومة السورية بأبقاء التقبيد لتامين اعاشة السكان في 


5 
اا اقيم يتطق :برسم # خمسلة حكر فرعا حفى تيلو الصخ ٠‏ المد لأفاهة 

ابناں الذي ذكرته المذكرة والكي كان فى الحقدقة /١6‏ من قيمة القمح مترجو الحكومة 
السورية الرجوع الى اضبارة هذه القضية للنآكد من ان نفقات الادارات المختلفة 
التي تكبدنها الحتومة السوربة فعلا لمؤازرة دوائر المرة ووضع جهازها الاداري كله 
تة مرها لج العيوب :من :جيم الاراضن: السورية كت تباخ ركنا بطل عن 


06 من قيمة الحبوب . وقد طالبت الحكومة السورية مرارا بتعديل هذا الرقم 
المفروض من خيل السلطات امهدلة ٠‏ ولكن لبنان رههن تمديله وايدته قي ذلك الساطات 
الآئفة الذكر . 


على ان الحكومة اللبئاتية لو تذكرت ما كابده الشمعب اللبناني الشقيق من اآلام 
والفواجع في الحرب الماضية الاولى بسبب فقدان الحبوب في اسسواقه وعند اأستبلكين؛ 
لقدرت للشعب السوري موقفه هو الآخر في هذه الحرب هق التقدير ©» وكا رات 
الحكومة اللبناتية في حصر الحبوب وتأسبس اإبرة وتحديد الاسعار تضحية من لبئان 
في مصالغة سورية او الخسوقا فى نظا الوهدة الجمركية ولنوعت غسلي الافل بهذا 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والمالبة 


الصئم الجميل . 

؟ اشارت المذكرة في البندين الثالث والرابع الى منع القمح والمواد الدهنية » 
الخ ٠‏ في وقت من الاوقات . وتمعتقد الحكومة السورية ان المذكرة اللبنائية تليح بذلك 
الى الموقف الذي اتخذته الهكومة السورية في عام 1144 عندما اتفرد لبئان في توائيع 
الاتفاقية النقدية ©» وابطل قدرة النقد السوري الابرائية في لبنان ٠.‏ ويكفي أن نذكر 
ردا على هذا الاعتراض ان جبيع العلاقات بين البلدين وضعت يويئذ على بساط 
البحث 6 فكان من الطبيعي ان تكون قضية الحبوب من جملة هذه الملاقات » وان 
تنخذ الحكومة السورية ندابر مؤقتة كما اتخذ لبئان في قشية النقد © ريثما تحل 
المشاكل التي قامت بين البلدين . 

1 اما مسكوت الحكومة اللبنانية عن التدابير التي تلزم وكلام مصانع 
المبارات بنتم مكاتب لهم في سورية واهتبارها خرتا لواقع التخصصص. الذي جمل من 
لبئنان واسطة للاستيراد الى سورية مئذ القدم وتضحية من لبنان »4 لنظرية جديدة 
تسمعها الحكومة المورية وتدهو الى الامتغراب والدهقة . ذلك لان الأتفاقات 
المعقودة بين البلدين لم تقل في نص من النصوص على احترام « واتع التخصص » 
وحرمان سورية ؛مثلا » من غرض قوانين الدولة على ااهلات الاجنبية الموجودة في 
بلادها واتخاذ الضمانات والتدابر التي تعتبرها ضرورية لصون مصالحها لوق 
اتيا . 

ولو ان القضية تعود الى ٠‏ والع التخصص ' دون النصوص والانفاقات » 
لكان من هق سورية آن تبحث في الزرامة والصنامات التي نشات في لبنان لتنافئس 
الزراعة والمناهة السوريتين . ثم هل يعتبر خرقا للوهدة الجمركية والنظام الجمركي 
وانتقال البضائع بحرية بين البلدين ان تنشا وكالات تجاربة في الاراضي السورية 1 
٠‏ وني اي النصوص والاتفاقات اقرت الحكومة السورية للبنان انحصار العمل التجاري 
به واعطاءه امتيازا بتجارة البلفين الخارجيية ! اما اذا كان اعتراض الحكومة 
اللبنانية مرتكرا هلسى ان البلدين يشكلان وحدة اتتصمادية كايلة ؛) فان الهسكومة 
السورية ترى في هذا التفسم تناقضا صربعا مع موقف العكومة اللبناتية برفض 
دكرة الوحدة الاقتصايية بين البلدبن في كل مرة عرضت علبها والتيميك بالوهدة 
الهمركبة فقط ©» امتنلدا الى أتفاق ؟156 . ولا نرمد أن تعتقد ان الحكومة اللبنائية 
لا ترى في علاقتها مع سورية الا ما يعقق مصالم لبنان وحده واستئكثار لبئان بكل ما 
يتعلق بالنقفاط التجاري »و 

ه ‏ كانت الآلاتك الصناعية تعفى من الرسم الجمركي في مهد الانتداب الفرنسي 
ثم اخضعت لرسسم تقدره ( 48ل / ) لآهراشض لا تمت الى حماية الصناهة بسبب . وقد 
هيل هذا الرسم بالاتفاق بين البلديسن ولسلهتهما مها . واذا اردنا ان تعسي ما 
امستورد٠‏ لبئان من الآلات والادوات المنامية بعد وقوع هذا التدبل لوجدنا هتما 


ه٦‎ 


الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


ان لبنان استورد ما يوازي حصته على الاقل من وارد الحيارك ٠.‏ 

1١‏ اما قضية الاجازة المسبقة وفرضها في لبنان على ما يزيد على اربعين 
صنفا » فيكفي أن نذكر الحكومة اللبنانية ان الحكومة السورية تقدمت في اوقات 
متعددة بيثشروعات لتحديد الاستراد والمحائظلة على ثروة البلدين مكان نصيب هذه 
المشاريع السسورية الرفضص من قيل الجانب اللبئاني . وف وقت لم تكن هذه القضية 
على بساط البحث » اصدر وزير الاقتصاد اللبنائني قرارا باخضاع بعض الاصئاف 
للاجازة المسبقة لاسباب لينانية داخلية بحت » دون البحث مع الحكومة السورية 
مببقا في هذا الموضوع والاتفاق معها عليه . 

وبالرغم من ان الحكومة السورية لم تدرك اسباب هذه الاجازة المسسبقة ؛ فان 
هذا التدبر لم ينغذ من حيث النتيجة . ذلك لان دوائر الاقتصاد اللبنانية ثابرت بعد 
اتخاذ القرار الآنف الذكر على منم الاجازات © غادذات الاصناف الخاضعة للاجازة 
بكميات كبيرة الى البلدين وباجازات لبنانية . ومن السهل اثبات ذلك من احصاءات 
الحمارك وقبودها . 

لا ان فرضيى الرسسم على المسسكاكر والثوكولاته وقم في مسورية قبل لبئان . 
وقد فرض هذا الرسم في سورية لان السكاكر المستوردة من الخارج لم تكن لتخضع 
حتى ذلك التاريخ لرسم السكر الداخلي . ولما كانت هذه البشائع الاجنبية تناقس 
اأستوعاك السكرية الوطنية بصورة عي :مقروعة 4 تقداكايت العكوية الشبيورية 
باصلاح هذا الخلل من طريق فرض رسسم المسكر الداخلي على السكاكر المتوردة من 
الخارج بنسبة كببة المكر الداخلة في السكاعر الاجنبية . ولا ثشك في ان عملها كان 
مهيا مم انمسق والعدل والتعهدات الدولية التي قبلتها في مؤتير التجارة 
والامتخدام بالانفاق مع الحكومة اللبتائية :+ اما لبئان تقد اثفرد يقرش رسم ملئ 
انعقو والقوغفكة الندكينة يفلض مغاير + رغية نة قى اة مال افر 
والشوكولاته الموجودة في اراضيه . 

ومن الحق ان تذكر الحكومة اللبئائية ان الحكومة السورية كانت تطلب دوما 
توحيد الرسوم الداخلية على البضائع التي تنتقل بين البلدين »© لئلا توجد مزاحمة 
في مشروعهة في صناعات البلدين تختل معها الوحدة الجمركية . لكن الحكومة 
اللبنانية كانت تتخذ دوما من طلبأت الجانب السوري موقلا سلبيا . 

۸ س تقول المذكرة اللبنانية ف البند التاسع ان الحكومة اللبنانية نغذت اتفاق ۸ 
تموز 15145 بامانة . والواقم ان الامور الرئيسية في هذا الاتفاق لم تنفذ ٠‏ وقد 
قصدينا الى هذا البصث باعهاب في مذكرتنا الآولى المؤرشة في 16 ٠١١١ ١‏ 
وبسطنا كيف ان الحكومة اللبنانية لم تعيل على توحيد الرموم الداخلية التي نصت 
هليها الادة العاشرة من اتلاق ۸ تموز |٠۵٠١‏ ء وائما عمدت على المكس © بعد 
الاتداق بقليل » على توميع التفاوت بين معدلي الرمم هلى السكر في سورية ولبئان ©) 
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الجزء الأول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


وكيف ان وزارة الاشغال الماية اللبئانية في كتابها المؤرخ في ۲۰ حزيران 196495 ورقم 
41 / س وعدت شركة البان امركان باعفائها من رسوم المالية والبلدية تشجيما 
لها على امتمهمال مطار حُلده . وفي ذلك ما يسبب تعطيل مطار المزة وانزال الضرر 
بالحكومة السورية ٠‏ 

وكذلك اخلال الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما ورد في المادة الحادية عشرة التي 
تقول باتخاذ الحكومتين تدابى مشتركة فمالة لازالة الفروق الموجودة حاليا بين 
النتدين وتغاضي الحكويمة اللبئانية عن جميع الاقتراحات التي تدمتها الحكومة 
السورية والخبيران السوري واللبناني لتأمين هذه الفاية . 

> س ان السياسة الزراعية لم ترسمها سورية ولم توضع لصلحتها وحدها‎ ٩ 
بل هي نتئاول جمبع المحاصيل الزراعية اللبئائية حتى التافه منها. لموضع رسسم جمركي‎ 
قحره ( .ه /ر ) 4 مثلاا »4 على الحمضيات والفواكه التي ينتجها لبثان ؛) كما وضع‎ 
وعلى‎ » 7 ١١ ١ على القميم السوري ( 8.6 7 ) وكيا وضيع على القعلن السوري‎ 
٠ ٠. ) 7# ١١ ( الارز‎ 

٠‏ وتورد المذكرة قشية الموظئين السوريين في ادارة الجمارك ٠.‏ ومن إلحق 
ان نذكر ان الهيئة اللبئائية لدى المجلس الاعلى المصالم المشتركة وافقت بصورة 
امتشائية ولمرتين فقط على اجراء ممابقات لصغار الموظفين في سورية ٠‏ وبالرهم من 
ان هذا الامتتتاء الخصر في مرتين فحمب 4 الا أنه لم يضلح بشكل حسي التفاوت 
العظيم بين نمبة مدد الموظفين السوريين وبين الموظفين اللبناتيين والمراكز التي 
يشغلها كل منهم ٠‏ وامتنمت الحكومة اللبناتية حتى عن تنفيذ الاتفاق الذي قبلت به 
بتعبين مدير عام سوري للجمارك انصاها لخقوق سورية ؛ ورفضت جمبع المقترهات 
التي تؤدي الي ازالة الشبن والاجهاف الذي يلحق بسورية من ادارة المصالح 
المشفتركة والجمارك . 

وقد كانت الغاية من نكران حق سوربة وبقاء هذا الوضع القاذ » استئثار 
لبنان بالهركة التجاربة وامتعمال الموظفين اللبناتيين الذين يتبواون الوظائف المالية 
ندوذهم لقتل التجارة السوريية واقامة ششستى العراقبل في وجه التجار السموريين . 
ويكفي ان نورد مثالا واهدا هو رهض مدير الجمرك المام السسابق في اواشر 1١165‏ 
تخليص البشضشئع العائدة لشركة سورية ولتجار سوربين في المراكز السورية والزامهم 
بتخليصها في مرف بيروت »© متذرعا بأوهى الهجج . 

 |١‏ ولي الاخ وأ تتعرضس المذكرة الى قضهبة الآتفاق النكدي مع غرئسا . وقد 
لا يكون هنا اي مجال لمرد الوقائم الماضية واللابسات التي رالتت هذه القضبة 
ولا الاتفاقات التي تمت بين البلدين على الاشتراك لي المداوضشات وتوجيه الخطة . 
لكن الحكومة السورية تؤكد ان الادعاء بموافقتها على روح الاتفاق النقدي وتصوصه 
يخالف الواقم وليس هناك ما يؤيده مطلقا ٠‏ 
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الفصل الاول : الاتفصال الجيركي عن ليئان 


ولذلك تذكر الحكومة المورية بمرارة الغفراد لبنان بتوقيعه ©؛ وقيامه بالفاء قرة 
الابراء للنقد السس.وري في لبنان واعطاءه مهلة ثماني ساعات لتبديل الورق السوري 
الموجود في لبذان و'علان فقدان قيمة الورق السوريي بعد تلك المهلة . ومعئى هذا 
كله أن الحكومة اللبناتنية ساهيت حيئئذ فى عمل يقمد منه القاء الذعر قي ننوس 
حاملي الورق السوري وسلب الثقة من النقد السوري لتخفيف قيمته » وارغام 
الحكومة السورية على استئناف المفاوضات مع الجانب الفرئسي . ولو ان الحكومة 
اللبناتئية امتنعت عن تصديق الاتفاق على اثنفراد ؛ لتيكن البلدان من الوصول الى 
شوط اوفق لمصاحتهيا » ولثللت وحدتهيا الاقتصادية الفعلية قائية ببنهيا كيا يدل 
على ذلك الاتفاق الذى عقدته سورية مؤخرا مع فغرانسا واستغاد لبنان من حميم 
الاحكام التي تفضل شسروط الاتغاقية اللبنائية ‏ الفرنسية 

ونضيف هنا أن انفراد لبنان في التوقيع على الاتفاقية النقدية لم يكن الوحيد 
اذ انه انفرد ايضا في توقيع اتفاقية التابلابرن ©» خلافا لما كان أركان الحكومتين قد 
اتنقو| عليه . 

ليا مساعدة الحكومة اللبنانية مورية في الحقل النقدي بقبولها اداء 
الرسوم الحمركية في الاراضي اللبنانية بالعملة السورية نذاك من حقوق سورية 
نكا عن الوهدة الحيركية بيتهها . فليس لهذا التدبير ضفة المسماعدة ولم يكن له 
ابد ئنيجة فملية . ذلك لآن الرسوم 'لجمركية لو دفعت في الاراضي الابنانية باوراق 
لبنانية فقط »© لكان من حق سورية أن تقيض حمصتها ليرات لبنانية ٠‏ اما التدبير 
المتخذ فلا يخرج عن قبض حصة سورية بالاوراق السوربة واداء هذه الليرات الى 
الخزينة السورية ٠.‏ 

وقد تم تنفيذ المقررات الخاصة باغلاق الحدود ف منتصف 

الليل » ونفذ المرسوم'الاشتراعي بخصوص الجمارك منذ الصباح 
اليوم التالى » وبدات ترد الى برقيات التأييد لهذا الموقف من جميع 
الاوساط التجارية والزراعية والصناعية وغيرها » دون ان يطوف 
عليهم اشخاص رسميون . 


وكان البشر باديا على الوجوه . وكان الارتياح ناشئًا عن مك تلك 
الشراكة مع لبنان في شؤوننا الجمركية ٠‏ التي عادت على البلاد 
بالكسارة »© وعن ألغاء. الوساطة التحارية الليقاتية في جنيع 
مسىتورداتنا من الخارج 4 و عن الشعور دسضرورة الحيلولة دون 
مزاحمة الصناعة اللبنائية لصناعتنا المحلية بما كان سسيؤدى بها 
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تأييدت شامل 


الاجتماع . الى رياض 
الصلح وبشارة الخوري 


في ببروت 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


الحمركية سيمكننا من تنفيذ خططنا الاقتصادية والمالية » 
فتعيشضش الزراعة والصناعة والتجاره وتفتقح امام الئاس 
ابواب الرزق التي كانت مفاتيحها بيد التجار اللبنانيين الذين 
استحصلوا على وكالات الشركات العالمية في لبنان وسورية وصاروا 
يتقاضون العمولات عن كل بضاعة تستوردها سورية . 

كما كان الارتياح عظيما من منع مسفر السوريين الى لبئان » 
حيث ينفقون الاموال الطائلة في مطارح البذخ واللهو او ف المصايف» 
مبتعدين عن اماكن الاصطياف السورية الجميلة . 'وكان الكثيرون 
يظهرون اسفهم لمدم لجوء الحكومات السورية السابقة الى اتخاذ 
هذ الموقف الحاسم من لبنان » فيتحملون التعسف والاذلال 
ويضحون بمصالمح بلادهم ارضاء لزيد أو عمرو من رفقاء اليد 
الليئاتيين ٠‏ 1 

فما كان من التجار اللبنانيين الا ان شدوا حملاتهم الصحفية 
على الحكومة السورية » وبصورة خاصة علي » واتهموني باني ؛ 
بموقفي: هذا لم اكن الا راغبا في معاكسة رياض الصلح شخصيا » 
لضغينة خاصة زعموا اني احملها ضده . وكتبوا » او بالاحرى 
استكتبوا بعض الصحف مهددين بورية بان لبنان سوف يرتمي 
في احضان اسرائيل »© وبأن العلاقات الوثقى بيئه وبين سورية 
في الشؤون الوطنية العربية سوف تصاب بازمة يعود ضررها 
على جميع البلاد العربية » الى آخر ما هنالك من خز عبلات لا 
تستند على اساس . 

وجاعني صديق اتصل برياض الصلح وسالني لم لا اجتمع 
برياض الصلح واقطع الطريق على هذه الدسائس ؟ فاجبته يأني 
مستمد للحضور الى بيروت للتداول ممه في الشؤون التي ستعرض 
على البحث في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقرر عقده 
بعد اسبوع في القاهرة . غير أن السيد الصلح لم يطمئن لحديث 
الوسيط © ارتي بأنهاتف مستوضها . فأكدت له الحديث ؛ 
فاظهر ترحيبه بمجيئي الى بيروت . ولربما ظن في قرارة نفسه ان 
في الآمر تراجعا مشي ثم ارسل لي البرقية التالية في >؟ آذار ١56.٠‏ 


بمناسبة اجتباع مجلس الجايمة للدول العربية في القاهرة. يوم المسبت القادم 
وجريا على القاعدة التي سرنا عليها في التساور بين الحكومتين تببل كل اجتماع 
لتوحيد وتوطيد الاتجاه بين البلدين التسقيقين ارجو تشريف دولتكم لبيروت والتفضل 
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الفمل الاول ؛ الاتفصال الجمركي عن لبئان 


بتعيين الوقت الذي ترتأونه »© والله اسأل ان يوفقنا لما فيه خبر البلدين والعرب ٠ه‏ 
فاحبته بما يلى : 
نلقيت برقبتكم واشكركم على دعوتكم الرقيقة للحضور الى بيروت للاجتماع 
والتشاور بما ذكرتموه بها . واني © اذ اتبل بكل سرور هذه الدعوة وارحب بهذا 
التفاور تيهيدا لجمع كلية العرب ووحدة صنوغهم بظلل جاممة الدول العربية © 
اقدم لکن خاس دخاي : 


واتضح لي فيما بعد ان رياضا طلب من الصديق المذكور ان 
يتدخل في الامر وان يحملني على قبول زيارة بيروت ليستميد امام 
الراي العام اللبناني شسيئا من مكانته التي انهارت اثر الانفصال . 
ولم اشا ضرب رياض الصلح في الصميم وازاله ماله من موقع سام 
في نظر اللبنانيين : فقيلت الزيارة ٠‏ وهكذا جئت نروت يوم الخميس 
ولم يدر بيننا أي حديث في الموضوع . وعندما انتهينا من الوليمة 
دغاتي السلح لزيارة .رئيس الجمهورية + خركبنا السيارة بمعا , 
وبدلا من الذهاب راسا الى القصر اشار الصلح على السائق 
بالمرور في طريق الكورنيش . فلما وصلنا الى حيث اقام الأفرنسيون 
موقعا لتواتهم على الشاطىء » طلب مني ان ننزل من السيار* 
لنتحدث قليلا . فابتعدنا عن السيارة ووقفنا بين الصخور . وبدا 
حديئه سائلا اياى عن القصد في الوحدة الاقتصادية وتفاصيلها 
وحدودها » فاجبته بان عبارة الوحدة الاقتصادية مفهومة في حد 
ذاتها . وقد اوضحنا في مذكرتنا بعض اسسها . لكنه طلب المزيد 
من التفصيل» غقلت له : «!ذا كنتم تقبلون الاساس فالامور التفصيلية 
تكون مدار بحث بين المندوبين . ولكنكم رفضتم قبول المبدا » فلم 
يعد اثمة مجال للدخول في التفاصيل ٠‏ . فقال : ١‏ ائي اخشى ان 
يؤدى الاير الى التجاني في القشؤون السياسية » . فأجبته بأننا 
متمسكون بضرورة التفاهم والتماسك بين جميع الاقطار العربية ) 
وبأننا مستعدون للتشاور في جميعالشؤون الطارئة والاخذ بما تقرره 
اكثرية الدول العربية »© وبانني قدمت الى بيروت خصيصا لكي 
يعلم الرأىي العام اللبناني والسوري والعربي اننا وان اختلفنا ف 
الفمؤون الاقتصادية فان اتحادنا في الشؤون السياسية العربية 
وطيد لا يتزعزع . وقلت بأني عازم على البحث معكم بكل نية خالصة 
مؤكدا ان موقفئا في الشؤون العربية سسيبقى كما كان , منيعا لا 
تشسوبه شائبة 
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فلما رأى السيد الصلح ان الحديث لن يثمر › وان محاولته 
التلويح بتفرق الكلمة في الشؤون العربية لم تحدث لدي ما كانت 
مسددة ی ی تقل الحديث , وعدنا الى السيار 8ع 

وكان الشيخ بشارة الخوري على عادته لطيف الاستقبال . 
وكان حديثه بوجه عام يتعلق بالشؤون التي ستعرض على الجامعة 
العربية واهمها مماهدة الدغاع المقترح عقدها بين الدول العربية . 
فكررت له تأكيدي أن موقفنا من الشؤون العربية لا يمكن أن عتبدل» 
واننا نشعر بضرورة التآزر والتماسك في تلك الامور © وانني 
وطيد الاعتقاد انه و وزرائه لا يتأثرون بما تلوح به بعض 
الصحف اللبئانية من تازم. الموقف السيانى من جراء فصم الوهوة 
الجمركية وما حصل ١‏ من اختلاف في المدة الأخيرة . 

فاكد لي الرئيس والصلح ان لبناك سين محتفظا ماقهروية 
وبالسياسة التي سار عليها منذ ان توليا الحكم في ١117‏ . وانتهى 
الاجتماع بعد أن لمسمئا الموضوع الاقتصادي لمسا بسيطا ©» دون 
أن نتعمق فيه . 

وعندما عدت الى دمشق وجدت لدى الاشخاص الذين 
اسرعوا للاجتماع بي تخوفا من ان أكون قد تراجعت كثيرا أو 
قليلا خلال اجتماميى مع الرؤساء اللبنانيين . هلما پیئت لهم ما دار 
من حديث وتحققوا من أن السلح لم يستطع ان يخدهني بمناوراته 
المعهودة ؛ ظهرت دلائل البشر على وجوههم وقالوا بان الرئيس 
الصلح سوف يقوم بمناورة واسعة في القاهرة وسيطلب ‏ على 
فصرحت لهم بان الامر لا يستدعي تدخل الدول العربية » كما ان 
مجلس الجامعة لاايعق له ان يفرض ابرا على احدئى الدول 
ودمشق الى القاهرة » فسأكتفي ببيان وجهة نظر الحكومة السورية 
التي يدعمها الشعب ؛ دون ان اترك مهالا لتوسيع الخلاف ولا الى 
التدخل فيه . : 

وكان على بغد هذا كله ان اتقدم الى مجلس النواب ببيان ما 
قمنا به . وكنت متأكدا ان النواب بميجموعهم مرتاحون لموقف 
الحكومة ؛ لا سنيما أن كثيرا منهم »> وخاصة اركان حزب الشمب »› 
كانوا يعلنون دائما عن عدم ارتياحهم الى علاقاتنا مع لبنان على 
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الشمكل الراهن . وقد خطب معظيهم ف المجلسمين السابقين 
مظهرا استياءه من غمط حقوق سورية . لكني » مع تأكدي مما يدور 
فهصدور اللواب + لم ان أجهل ان موقف تواب حزب الشمعب من 
حكومتي لم يكن موقفا مؤيدا تماما» وأنهم ما كانوا ليقبلوا استمرارنا 
ف الحكم لو انهم استطاعوا اسقاطنا وتاليف وزارة من افراد حزيهم 
ولاك ت د ان لا يبدو من مجلس النواب تأبيد قاطع لموقفنا 
من لئان و احسب للنتائج الف خياب . 

وعقدت جلسة امجلس . فأدليت ببيان مختسر طلبت فيه 
تأليف لجنة خاصة تستمع الى بيان اوغى ثم تقدم للمجلس تقريرا 
تبحث الامور على ضوئه . فتأنفت اللجنة وكان فى جملة اعضائها 
السيد حسمن الحكيم ©» واحمد شاكر العاص »© وعصام المحايري > 
وغيرهم . كما حضرها عدد كبير من النواب » بحيث كانت الغرفه 
التي عقد فيها الاجتماع غاصة بالنواب . فبدأ السيد عبد الرحمن 
العظم وزير المالية بتلاوة المذكرات المتبادلة مع لبنان © والمرسوم 
التشريعي بايجاد مديرية عامة الجمارت ؛ والمقررات التخذة بشأن 
منع دخول البضائع عن طريق لبنان ومنع سسفر السوريين اليه . 
واستمر فى القراءة واعطاء الايضاحات التفصيلية والفئية مدذة ساعة 
من الزمن . وكان النواب يستمعون الى هذه البيانات دون ان 
يناقفوها او أن يحرعوا ساكنا ٠‏ فشعرت ان الجو غير الذي كنت 
ارجوه » فأخذت زمام البحث وتكلمت في الموضوع من الوجهة العامة 
وذكرت تطور الامور بيننا وبين لبئان منذ ؟115 وما كنا نلاقيه من 
شذوذ ومعاكسات », وعددت الامور التي كان موقف لبنان فيها 
متعارضا مع مصلحة سورية » واظهرت الخسائر التي نتكبدها 
من هذه الشراكة ؛ وآينت خالننا الاقتصادية وما نتؤول اليه من 
الافلاس اذا استمرت الحال على ما كانت عليه ولم تتخد تدا 
التلممة كهياية الزرلافة والتعارة والسفاعة ولحيافة تقمتا من 
التدهور . وظللت اتكلم ما يزيد على الساعتين حتى تصبب وجهي 
بالعرق . ولكذئني لمست أن الجو قد تغير »© اذ بدا بعض النواب 
يظهرون تأييدهم سو اء بالكلام او دهز الراسن ات م وصار 
بعضهم يطرح علي بعض الاسيئلة فاجيب عليها بما لدي . وقلت 
لهم اخيرا ان الفرصة سانحة الآن لاكمال استقلال سورية وانتزاع 
مصالحها من انتداب بعضن اصحاب المصالح الخاصة من تجار 
لبنان ولوضع اسس يناه هذا الاستقلال الاقتصادي والمالي. على 
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قاعدة متينة . فان وافقتم على ما قامت به هذه الحكومة انسجمتم 
مع ما ترونه من ارتياح‌الشعب السوري ووضعتم اول حجر في هذا 
البناء . اما اذا لم تفعلوا ذلك » قضيتم على كل امل بتحقيق هذه 
الامنية ف المستقيل . ذلك لان اللبنانين سوف يزدادون تعسمسفا اذا 
تراجعت سورية هذه المره ٠‏ 

وحذرتهم من العواتب السيقة النى ستواجَهها البلاد إذا 
خالف مجلس النواب رأي الشعب . وعند ذاك تحمس بعض 
النواب وفي مقدمتهم السيد حسسن الحكيم وعصام المحايري وغيرهما 
واندفعوا ف تأييد موقف الحكوية معددين بعض النقاط التي لم 
اذكرها في هذا الصدد . وبعد المداولة قرر المجحتميعون الموافقة على 
ما عملته الحكومة وكلفوا السيدين حسن الحكيم و عصام المحايري 
بوضم نص التقرير » كرئيس ومقرر لهذه اللجنة . وعندها ودعت 
الاعضاء وانسحبت من الجلسة لافسح المجال لهم في وضع التقرئر» 
فوضعوه على الشكل الآتي : 

اجتيمت اللجنة الؤلعة من ١0‏ عشوا والغتمة بدراسة الموقف اللبنتي ‏ الموري 
وما اتخئتة الحكومة من تدابير . وبعد الاستياع الى بيان رئيس الوزراه ووزير 
اال رات ها يقن ؟ 

١‏ ان الحكومة السورية لم تتدخر طيلة السنوات السبع المنصرمة وسما 
في ابداه التمامح وبذل التضحيات وانكار الذات في علاقاتها الاقتصادية مع لبنان 
الشقيق العزيز سسعيا وراء تعاون وثيق دائم في مختلف الميادين وتعزيزا لدولة الحياة 
الواحدة التي تربط بين البلدين واستبقاء! الهدف القومي الاسمى الذي تسعى مورية 
جاهدة وراه تحقيقه . 

؟ ‏ ان الحكومة السورية طالبت الحكومة اللبنانية مرارا وتكرارا منذ ١1617‏ 
بضرورة الاتغاق على سيائة اقتصادية موحدة 6 انسجايا مع واقع وحدة الهياة 
الذي يصل بين البلدين ويريط بين اقتسادياتهميا ؛ ليحل هذا الاتفاق محل الاتفاقات 
اللؤتنة القصيرة الامد والمعدودة النطاق والتي كانت في كثير من الحالات عرضة 
للمخالفة والنتض من الجانب اللبناني » والخامصة فقط بوهدة النظام الجمرعي ») 
هتقوم بين البلدين وحدة اقتصادية تامة تكسمل» مع وعدة النظام الجمركي» وحدة نقدية 
ووحدة سياسية اتقتصادية في التصدبر والاستيراد وفي معدلات الرسوم والضرائب 
تفع حدا للذوبان و الانلأس الذي تتعرض له ثروة البلاد العامة تدريهيا . 

ولما لم نر الحكومة السورية من الهكومة اللبناتية سوى المماطلة والامهال 
لم تجد بدا من مناشدتها لأخر مرة أن تقر مبدا الوحدة الاتتصادية التامة الاساسي 
لصبانة مصالح الشضعب السوري اللبناتي معا وانقاذ ما تباتى من ثروتنا . 
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 *‏ ان الحكومة اللبنانية لم بقبل باقتراح الحكوية السورية بانشاء وحدة 
اقتصادبة تامة ووحدة نقدية » بالاضانة الى وحدة النظام الجمركي ؛ بل انها نكلت 
من تنفيذ اتفاق الثامن من تموز 1161 »؛ القاضي بوجوب سسهيها لاقامة الوحدة النقدية 
بين البلدين . وبذلك اوصدت باب اللمفاوضة وضصريث عرض الحائط بيصالم الننجين 
من زراع وصناع في البلدين معا ؛ شهيلت الحكوية البورية على ابباع السيانة 
التي تكفل المصلحة العامة وتحفظ للبلاد ثروتها القومية . 

1 س لقد اجمع كامة رجال الأقتصاد » حين رجعت الحكومة الى رأيهم ؛ على 
ان وحدة النظام الجمركي وما ينهذ اعنها من اخرية الندد * دون الوحدة. الاقتصادية 
التامة » هي التي ادت الى تضرر الاقتصاد السوري وتبدد الثروة العامة . ذلك 
ان حرية النقد ختحت لتجار لبنان «جالا لتصدير المنتوجات السوربة حتى التي تخرص 
الحكومة السورية على منع تصديرها ؛ بان اخذوا يشترونها من السوريين بالعيلة 
المحلية ويتقلوتها الى لبنان » ومن ثم يبيعونها الى الخارج بالعيلة الاجنبية ٠‏ 

ولما كان ماب الاستيراد مفتوهحا على مصراعيه في لبنان + مان هؤلاء التجار كانوا 
يسستوردون البضائع الاجنبية »؛ خاصة الكمالية منها © بالعملة الصعبة التي جاءتهم 
اكثريتها عن طريق تصديرهم المحصولات السورية ؛ ثم يبيعون هذه البضائع الى 
التجار السوريين بالعيلة اللبنانية بعد أن اصطنعوا لها غفرقا بالنسبة للنقد السوري 
يتراوح بين الخيمسسة والعثرة بالمثة واكثر » دون ان تستطيع الحكومة السورية 
الحؤول دون اغراقي اسواقنا في هذه البضائع الكمالية لقيام الوحدة والنظام الجمركي 
وما رتت ته من حرية لفقل د 

وكذلك هان عدم قيام وحدة اقتصادية فسحت في المحال للتفاوت في ممدلات 
الضرائب والرسوم المطروحة على بعض البضائع في البلدين ؛ ما ادى الى فتح 
باب التهريب من لبنان الى سورية والى اغراء بعض التجار السوريين بنقل معايلهم 
ورؤوس اموالهم الى لبئان »6 الامر الذي اثر على البلاد تأثيرا سسيئًا للعاية . فعدا 
الذوبان الذي تعرضت له ثروة البلاد بالتدريج » نظرا لمسيابة الباب المنتوح في 
الاستيراد دون أن يقابله تمدير ممائل © فقد شعنت الصناعات الناشئة التي انفق 
هليها السوريون مشرات الملابين من الليرات لعدم امكان حمايتها + مما ادى الى 
بطالة مخيفة بدات تظهر طلائعها في دمشق وحمص وحاب وغيرها من المدن السورية. 
لهذا كله اجمع راى رجال الاقتصاد والاعمال على ان واجب الهكوية اليوم هو 
تحكيم العقل والمنطق والتذرع بالارقام وتأمين المصلحة القومية العليا دون التأثر باي 
ضىيء أشراء غاذا ما عجزت الحكومة السورية عن العمل بمصلحة البلدين. الواهدة ؛ 
هلا اقل من ان نهتم بالعمل على صيانة مصلحتها هي ٠‏ 
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وبذلك فقط يتاتى لسورية حماية اقتصادياتها وضمان نقدها وحنظ ثروتها بعذ 
ان بقيت طيلة مسنوات مبع موضع استغلال بعض الفئات في لبنان ؛ بحيث ؛ انها هي 
تزرع وتصنم وتعمل بينما تجني هذه الفئات ثمرة اتعابها مع تحييلها للبلاد أوسسع 
الاضرار . 

ان اكثرية اللجنة ترى »© والالم يحز في نفسها » ان الحكومة السورية 
محقة في اتخاذها التدابير التي اتخذتها بعد ان عمات حكوية لبنان على قطع الملاقات 
الاقتصادية بيدها . وهي توصي الجيمية التاميسية باترار التدابير والخطوات التي 
اتهذتها وتتخذها الحكومة »© كما انها ترجو من الجممية التاسيسية ©» الى جانب 
ذلك » ان تقر وتبلخ الحكومة التوجيهات التالبة : 

| ) اتخاذ مياسة اقنصادية مستقلة مدروسة تعتمد تنمية ومضاعلة الانتاج 
الزراعي والمناهي السوري وصيانته ٠‏ 

ب ) مكافحة الاحتكار ومحاربة رفم الاسمار عن طريق الرقتاية الحازيمة 
الاشراف المنظم . 

ج ) تغطية النقد السوري بنسسبة كافية من الذهب والعملة الصعبة مع دعيه 
بزيادة في الانتاج تضمن له المكانة والثبات في التعايل . 

د ) المسارعة الى هقد اتفاقات تجارية مم كافة الدول بصورة عاية والدول 
العربية خاصة ؛ هلى اساس تبادل المصالح » بحيث تضمن تصدير الفائضص من 
الانتاج الزراعي والصناهي واستيراد المواد والحاجات الضرورية لتنمية الانقاج 
وتقويته + 

ه ) اقامة العلاقات الاقتصادية مع لبنان على الاس التي تكثل مصالح الشمب 
هنا وهناك لا معالم فثات المستوردين والتجار فقط . 

و ) ولما كانت البلاد من اقماها الى اقساها تهدف الى الوحدة الاقتصادية الحربية 
في مختلف المياديسن والحهقول وترهب بكسل تمايل يين الآنفة الذكر »© لمان اللجنة 
توهصي بهدم العودة الى التعامل مع لبنان كما في السابق © الا بعد اقرار الوحدة 
الاقتصائية التامة واتخاذ التداببر اللازمة لتنفيذها . وترى اللجئة في الحالة هزه 
تسجيل الاتئاق الجديد المبني على هذا الاساس لدى جامعة الدول العربية حتى 
لا يكون عرهة للتأوبل والنقد ٠‏ 

وتد خالف هذا القرار السيد جلال السيد وحده . 

6 التترير في مجلس النواب لم يعترض عليه 
بسو السسيدين حسمنسي البرازي وجلال السيد . وقرر المهجلس 
الموافقة عليه پاجاع ي بقبة النواب الحاضرين ۰ 

ونا کی مجلس اواب شري هذه الفزارات اپد ي 
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الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


طرابلىس بلبنان فريق من النجار والزراع واتخذوا القرار الآتي : 

عقدت هذه الحمعية احتياعا حضره اكثر من خيبين ممثلا لجميع الهيئات 
الاتتصادبة والمالية واللاكين والعسناعنعن والتجار والمزارعمين والمهن الحرة لدراسة 
الاوفاع الناشئة عن الانفصال الاقتمادي بين سورية ولبئان واقرت بالاجماع : 

٠ تفشيل الوحدة الاقتصادبة والجميركية التاية على كل النتسال‎ ١ 

؟ ‏ اعتبار الحكومتين مشتركتان في تبعات التطيعة . 

٣‏ وجوب وضع حلول معقولة على اماس تحقيق وصصيانة مصالح بسورية 
ولبئنان الجوهرية ٠‏ 

) س ان تجار ببروت وهيئاتها يفرضون ارادتهم على الحكومة اللبنانية لمصلحة 
خاصة بهم وهي ترمي الى ابقاء باب الاستيراد يفتوها على مصراعيه ) وهذا يضر 
بلبنان وسورية معا . 

ه ‏ اطلاق الاس.تيراد غمير ملائم للبنان وخاصة لطرابلسى والشيال ٠‏ 

1 قجارة طرابلس وصناعتها ومواردها الزراعية هي ضكرة ميطرة بيروت 
وتجارتها .. 

ا القطيعة تضر بميصلحة سسورية ولبئان وتؤثر في بيروت في ااستتبل اكثر 
من طرابلس 4 حتى علي التجار الى.توردين لي بيروت ٠‏ 

لم القطيمة لها اسباب سياسية خفية والواجب يقضي ببحث مسالتي الوحدة 
الاتتصادية والقطيعة في معزل عن كل تأثبر مياسي ٠‏ 

1 ثروة طرابلس الاساد.ية هي زراعتها ومواردها ثم تجارتها وهناعتها ) 
والقطيعة تقضي على طرابلسق قضاء مبرما وعلى ثروتها ومواردها كافة ٠‏ 

٠‏ مركزية ببروت المسيطرة واستئثار تجار ومتولي ببروت بكل شيء هو 
السبب في طلب مورية الاتفصال والقطيمة ٠‏ 


وكان السسيد رياض الصلح اوفد رئيس غرفهة التجارة في 
بيروت وبعض الشخصيات الاخحرى للحضور الى دمسق والسعي 
لذي الاريك التيابية لحيلها على عق الموافقة على اعلق الج 
السورية .. كبا انه بذلا في يده من وسائل اغرى قي هذا السبيل: 
لكن مساعيه هذه باعت كلها بالخسران »2 ولم ينجح الا بحمل بعض 
رفاقه من الزعماء السياسيين المنتمين للحزب الوطني على الوقوف 
موقفا معارضا للحكومة . فادلى السيد لطفي الحفار بتصريح 
لاحدى الجرائد معارضا الانفصال الجمزكي عن لبنان »© كما ايده 


1۷ 


محاولات رياض 
الصلم للمودة الى 
الوحدة الجيركية 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


من القاهرة رئيس الجمهورية السابق السيد شكري القوتلي . 
على أن هذين البيانين لم يلقيا لدى الاوساط الا الاستنكار ولم 
يؤديا الا الى نتيجة واحدة وهي ان الاوساط التجارية والصناعية 
التي كانت تعطف على السيدين المشار اليهما انفضت عنهما ولم 

وفي يوم ؟؟ آذار توجهت الى القاهرة لحضور اجتماعات 
مجلس الجاممة المربية . وكان الوفد السوري مؤلفا برئاستي 
ومن الوزيرين السيدين معروف الدواليبي وفيضي الاتاسي . ولم 
يكن وكيس الجيهوريبة واعشاءاحزب الكعب راضين عن اتراك 
المشار اليهما في الوفد . ولكنني تمسكت بضرورة وجودهما » لان 
الاول مدعو للبحث مع الحكومة الصرية يشان المعاهدة التجارية 
ولان الثاني يحسن صناعه الكلام > وهي مزية حسلتها لازمة. في 
اجتماعات القاهرة . 

وهنا لا استطيع كبح جماح رغبتي ف ذكر أمرين »© اولهما هو 
ان الدو اليبي انتهز فرصة وجوده فى العاصمة المصرية فأدلى لاحدى 
الصحف ببيان كان له دوي غر منتظر . اذ قال انه يفنضل أن تصبح 
سورية جمهورية سوفيتية على أن تصيح لقية اليهود .. ورد فيا 
بعد تفاضيل الحادت ونتائجة . اما الأب القاني مهو ان اليد 
فيضي الاتاسي »© الذي كان شديد الرغبة في السسفر الى القاهرة 
فتلت عند طلبه واسطحيته هذه المرة » حقد على لانى لد آذه معن 
في المرة اللاحقة . فانتهز فغرصة سفري من القاهرة الى الرياض 
للاجتماع بعاهل الميلكة السعودية ولمباحثته في شؤون سياسية 
هامة » وبعث الي باستقالته مكتوبة باأسلويه الخاص الزوق بالتعابر 
والجمل التي يفتش عنها في كتب الاولين ليستعملها في طعن رفاقه 
في ظهورهم عندما يريد أيذاءهم . ولا يزال الناس في دمشق يذكرون 
عبارته « الدلج والملجم » التي ضمنها كتاب اسستقالته هذا » حاسببا 
الها ستهق اركان الوزارة ولكتها لم لق مِن. الثلس الا المتقرية 
والضحك . وبالاسلوب نفسه اراد فيما بعد طعن رئيسه حسن 
الحكيم فأدلى للصهف ببيان قال فيه » لمناسبة تصريح رئيسه بشأن 
الدفاع المشترك »© ان « بيان رئيس الوزارة لا هو حسن ولا هو 
حكيم ٩‏ وظن بذلك أنه يقتل رئيسه . لكن رئيسه بقي حيا يسعى 
ولم يجن هو الا اشبئزاز الناس من موقف وزير تجاه رئيسه على 
هذا الشكل . ويغلب الظن انه في الحالتين كان مدنو ما من قبل العقيد 
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الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبنان 


الشسيشكلي الذي كان دابه عرقلة اعمال الوزارات المتعاقبة واسقاطها 
حتى يستتب له الامر في النهاية . على ان السيد الاتاسي لم ينل من 
الاجر على هذا القامر سوي الحلول شيا في سجن الرة فيما بعد ٤‏ 
عندما بدأ يستعمل بحق الثيشكلي ذلك الاسلوب الكتابي المعهود . 

وكنت قبل سفري الى القاهرة اوعزت بجمع جميع الوثائق 
المتعلقة بعلاقاتنا مع لبنان منذ 1155 24 لمهأصدرتها ونان د ارة الخارجية 
السورية ف كتاب اخضر أصطحبت منه بضع مئات . من النسخ 
لقوزيعها فى القاهرة :. وكانت: الحكوية الابتانية اضحزت كتابا ابيض 
تضمن اكثر الوثائق التي نشرناها في كتابنا الاخضر . 

وعندما وصل رياض الصلح الى القاهرة بدا يسعى لدى 
الوقود العربية لحملها على التدخل في الخلاف السوري - اللبئائي . 
وحمل بعض الصحف على الكتابة في الموضوع © وبخاصة جريدة 
الاهرام التي كانت تتبنى اية دعاية لقاء منافع معلومة . وصار السيد 
الصلح يحمل على في الاجتماعات التي كان بعقدها مع الجالية 
اللبنانية بحضور فريق من كبار المصريين . وكانت دعايته ترتكز على 
ان السوريين غير مرتاحين الى الانفصال الجمركي الذي حصل بين 
سورية ولبنان ٌّ مستندا في ذلك الى موقف القوتلي والحفار ومردم 
المناوىء لخطتي . وظل يعمل في هذا الحقل حتى توصل الى ايجاد 
قليل من الك في نقوس اعضاء الوفود العربية . وكنت اجيب على 
تصريحاته ببيانات وافية موضحا الحقيقة كما هي . ووصلت الى 
دمشضق انباء مساعيٍ رياض الصلح ف ألقاهره © فتداول اصحاب 
العلاقة في الامر وقرروا لزوم دعم موقفي واظهار مساندتهم . 
فَآَشْدُوَا' يمظرون الوفود العريّية الم حف المصرية بسيل بن 
البرقيات محتجين على موقف رياض الصلح ومؤيدين سياستي 
وخطتي » فكان لهذه البرقيات الاثر المحمود . اذ اتضح اني مدعوم 
من قبل جميع الهيئات الاقتصادية خلاما لما كان يدعيه الصلح › 
يسانده في ذلك الاقطاب السوريون الثلاثة المذكورون فيما سبق . 

ورغم التوسلات التي قام بها رياش الصلح لحمل الوفوة 
العربية. على التدخل في هذا الوضوع ©-فان. التحاس, باشبا رئيس 
الوفد المصري »© وتوفيق السويدي باشسا رئيس الوفد العراقي »© لم 
يقبا بالتدخل وام يبحنا معي في الموضوع البتة . غير أن الامير فيصل 
السعود رئيس الوفد السعودي طلب الي بواسطة الشيخ يوسف 
ياسمين » أن يجتمع بي ليطلع على رأبي في الموضوع »؛ » فأحبته 
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الجزء الاول : الثؤون الاقتصاديةٍ والمالية 


بالموافقة . فدعانا الشيخ.يوسف ياسين لتناول الشاي في داره . 
فلما دخلتها وجدت رياض الصلح وحبيب اواو وميه 
فأدركت انها خطة مقصودة 000 بالاتفاق بينهما وبين الشيح 
يوسف ياسين . ولم يكن بوسعي ان انسحب من الاجتماع احترام1 
للامير فيصل . وبدا المشار اليه حديثه بالاعراب عما يكنه وابوه 
املك عبد العزيز من المحبة لسورية ولبنان » وكم يتمنيان ان لا 
يحصل بينهما ما يكدر صفو العلاقات الطيبة . ثم بدأ الصلح كلامه 
الذي لم يخرج كعادته عن دائرة العروبة وضرورة تآزر الدول 
العربية بعضها مع بعض . فأجبته بأننا لسنا في صدد العروبة ولا 
نحن بحاجة لتلقي الدروس والعظات فيما يجب عميله للحفاظ على 
قوة العرب ومستقبلهم » بل نحن في صدد علاقات مالية واقتضادية 
اردنا جعلها موحدة بيئنا وبينكم مرفضتم واشرتم علينا باتخاذ ما نراه 
لازما لحفظ متانة نقدنا . وبدات اسرد للامير فيمل تفاصيل الخلاث 
متنا وكيف أن لبئان مقف امنا موقفا جنعماكمسا لسالهنا الاقتصادية 
والخالية وأنه يرفشن الوحذة االاقتصائية من الأسانن . واققت الى 
ذلك انه يجب ان يمر الوقت الكاني ليتحقق كل من لبنان وسورية اذا 
كانت مصلحتهما قٍِ استمرار الانفصال أم ف الوحدة الاقتصادية ) 
وعند ذلك © وعلى شوء هذه التجربة ؛ يستطيع كل من الجاتبين 
ان يتميز النافسع من الضار »© والخير من الشر » واكدت للحاضرين 
بحرم أن سورية ¥ يمكن أن تقبل. بالعودة الى الحالة ااسابقة على 
اي وجه » وان ليس امامنا سوى انتظار نتائج هذه التجربة التى 
هي وحدها تملي على كل فريق الخطة التي يستحسن اتباعها في 
' مستقبل العلاقات الاقتصادية مع الفريق الاخر . وهكذا افسدت على 
رياض الصلح محاولته اعادة المياه الى مجاريها » او بالاحرى الى 
مجاري لبنان ٠وانهى‏ الامبر فيصل البحث بخاتمة لطدفة تمنى فد فيها الخر 
لسورية ولدئان . ولم يفاتحني بعد ذلك باللوضوع اطلاقا . 

ولما عدت الى دمشق مع الوفد السوري كان في استقبالنا في 
مطار المزة عددا غفير من الشخصيات السياسية والاقتصادية . ثم 
اقامت الهيئات الاقتصادية وليمة اعرب ميها الخطباء من اغتباطهم 
بموقف الحكومة » طالبين اليها الاستمرار على هذه الخطة الحكيمة . 

وفي المرة النفانية التى توجهت هيها الى القاهرة لحضور 
اجتماع اللجنة السياسية »© عاد رياض الصلح الى بحث الموضوع 
طالبا انهاء القطبعة بشكل ما › فاجبته بأننا لم نقصد بالوضع الحاضر 


۷. 


الفصل الاول ؛: الانفمال الجمركي هن ليئان 


الى الاضرار بمصالح بلدينا نكاية وعدوانا ؛ وباننا اذا كنا انهينا 
الوحدة الجمركية فليس لدينا مانع من تبادل بعض المنتجات المحلية 
من زراعية وصناعية بما يعود على البلدين بالنفع المتبادل ؛ وبأنني 
اوافق على الدخول ف البحث مع لدئان لعقد معاهده تجارية تحدد 
فيها الاصناف التي يسمح للبئانيين والسوريين تصديرها بالتقابل ؛ 
فرط ان قكون من ااننحات أو المصنوهات اللمحلية وان تحقد الرسوء 

المبركية عليها أو تعفئ الظللاقا من ظك الرسوم ء قاطت 
اسارير الصلح وشكرني على هذا الموقف وقال انه غور رجوعه الى 
بيروت سيعمل على تسسمية اعضاء الوفد لوضع نصوص الاتفاقية »؛ 
ياجبته بأني فاعل ذلك ايضا . 

لكنه ما ان وصل الى بيروت واطلع على الاخبار المتسربة من 
دمشق بقرب حصول ازمة وزارية قد تؤدي الى انسحابي من رئاسة 
الذكومة »> حتى استبصر خيرا وال بان يكون.خلمي أكثر متي تقبلا 
لاقواله ومساعيه . وعندما وصلت الى بيروت في طريق عودتي الى 
دمشق واجتمعت اليه بحضور رئيس الجمهورية وسالته عن الموعد 
الذي يختاره لاجتماع وفدي المفاوضة لعقد المعاهدة التجارية » 
ظهرت عليه امارات الرغبة في ابعاد الموعد وقال و بعد.من 
دراسة اسسسى المفاوضات » وانه سيتصل في في المستقبل لتحديد 
الموعد . فأدركت سبب عدم استعجاله 6 بيتما كان في القاهرة ر راغيا 
في المباشرة فورا ؛ فقلت له ان لا بأس من التريث » ولملحت ا 
ناعم الى استحالة اقدام :اية حكومة سورية على العودة الى الوحدة 
الحيزكيةق الداشر أو*المسفيل .. 

وجرت استقالتي من رئاسة الحكومة وتعيين السيد نام 
القتدسي محلي في اوائل شهر حزيران . وبدات المباحثات بين 
الحكومتين لاول مرة في اجتماع عقد في بلودان في الخامس والعشرين 
من ذلك الشفهر . وكان السيد حسن جبارة وزير امالية يمثل الجانب 
السورى والسيد فيليب تقلا يمثل الحانب اللبناني ٠.‏ واستمرت هذه 
المفاوضات الى ان انتهت بوضع أاتفاقبة ظلت نافذة الى حين عقد 
اتفاق جدید فی ۲۸ ۲ 151861 . والنقاط ذاث الشان التي تجدر 
الاشضارة اليها من تلك الاتفاقية هي ٠‏ 

. أبقاء الانفصال الجمركي بين البلدين‎ ١ 

؟ ‏ الاخفاق في الوصول الى اتفاق على وحده اقتصادية 
كاملة , 
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ناظم القدسي 
يتراس الحكومة 
السورية ويبدا 


بالتفاوض مع 


الجزء الاول ؛ الشؤون الاقتصادية والمالية 


۴ اغفال ذكر اي شيء يتعلق بالنقد السوري . 

1 اعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم الجمركية . 

ه ‏ خفض الرسوم الجمركية عين بعض اصناف من 
المصنوعات المحلية . 

1 منع استيراد البضائع الاجنبية الموجودة في البلدين . 

۷ اغفال قضية اباحة سفر السوريين الى لبنان 

ولا شك في انني لو توليث البحث مع لبنان )ا كنت قبلت غير 
ما قبله المفاوض السوري » ولما كانت نتائج المفاوضات لتختلف 
ككيرا عدا وصلت اليه + وقد جلي اسساب الزراعة قي #بلقين 
فائدة كلية من تصدير محصولاتهم بدون رسم جمركي . وبيْعت في 
لبنان كميات كبيرة من القطن والقيعح والشضعير وشيرها © کہا 
اشجورحت مور نة مى الخضر والقواعة اللبناية .. : 

واثبتت الاحصاءات الجمركية لعام ١96.‏ فيما عدا المدة 
الاولى من السنة حتى ١5‏ آذار ‏ أن محموع قيمة مستوردات 
سسمورية من البلدان الاجندية ‏ بما فيها لدئان ‏ بلغت نحو ( ۴ء۲ ) 
ملايين لرة سورية . ولم تكن الاتفاقية المعقودة بين سورية ولبنان 
المذكورة اعلاه لترضي اللبنانيين ارضاءا كاملا » اذ ان الامور التي 
كانت مدار اهتمامهم هي : 

. الغاء منع سسفر السسوريين الى لبنان‎ ١ 

؟ ‏ السماح بدخول البضائع الاجئبية الى سورية عن طريق 
لبنان . 

؟" ‏ قضية الترانزيت . 

1 جرية نقل الاموال بين البلدين . 

ه ‏ السماح التجار اللبنانيين بان يزاولوا اعمالهم في 
سورية . 

1 رجوع سورية عن حصرها وكالات الشركات الاأجثبية 
بالسوريين دون اللبنانيين . 

فالامر الاول , وهو حرية سسفر السوريين الى لبنان »6 كان من 
المطالب الرئيسية"التي لا تزال تتبث بها الحكومات اللبنانية © اذ 
احم ن اطلاق خرهة الصار تعود على 'بثان بببالسيع + فلل عن 
خمسين مليون لرة ينفقهما السوريون ستويا في لبئان » صواء في 
النزهة أو في الامطياف أو في الانفاق بطرق اخرى . ولا غرابة في 
هذه التشبثات » فلبنان ذو الانتاج المحلي المحدود يعتمد في اقتصاده 
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الفصل الاول : الانفصال الجمركي عن لبدذان 


العام على ما ينفقه الاجنبي في اراضيه » وعلى تجارة الوساطة » 
فيشتري البضائع من البلاد الاجئبية ليبيعها من سورية ومن بعض 
الحول العربية المجاورة + كما انه يشتري من سورية اكثر انتاجها 
ويصدره الى الخارج فيريح ف هذه العمليات مالا يقل عن عششرة 
بالمئة من ثُمن البضائع . 


ومفع السفر لم يحرم لبنان مما ينفقه الدوريون فحسب ٠‏ بل 
ادى الى عزوف التاجر السوري عن ارتياد بيروت لشراء اليضائع 
التي يبيعها بدوره في سورية ؛ وجنوحه الى الاتصال مباشرة 
بالمصدر الاجنبي فيستورد حاجته منه بدون وساطة التاجر اللبناني . 
كنا آن. اقامة الحدود بين البلدين واضطرار التاجر اللبثائى الن دفم 
رسوم جمركية عند افخال بشاعته الى سورية ٤‏ بالاضافة إلى ما 
يكون قد دفعه من الرسوم عند دخول هذه البضاعة الى مرفاً 
بيروت »؛ قد حال دون انتفاعه من اجور الوساطة ( كمسيون ) . 
ولئن زجئحت الحكومة اللبئائنية الى تلافي الامر بالغاء الرسوم 
التدبم لم يعط ايه نتيجة . اذ أن سورية منعت دخول البضائع 
الاجنبية الواصلة الى لبنان واشترطت وصولها راسا الى سورية : 
اما عن طريق مرفاً اللاذقية او بالترانزيت المباشر عن طريق لبنان . 

أما موفف سورية من التحار اللينانيين الذين کانوا بتماطون 
التجارة في سورية ؛ وكير كان حائزا على وكالات الشركات 
الأخثبية لسورية ولبناك > فقد: اصدرت الحكؤية السورية خرارانت 
عديدة قيدت تعاطي النجانب التجا ولي سورية ياود 6 خسرت 
الوعالات بلاسوريين. وافترظنت فل الشرعكات الساعبة أن. يكون 
أصحابها كلهم سسوريون او اكثريتهم على الاقل , 

وأما قضية الترائزيت ؛ فتتلخص ف ان السيارات اللبنانية 
كانت مستآأثرة بنقل البضائع بين لدئان وشرق الآردن عن طريق 
دمشق . وكانت تحمل في طريق عودتها بضاعة من دمشق الى 
لبنان » بينما كانت السيارات السورية لا تستطيع التيام بذلك بسبب 
متم کو ة ليان أياهازمن: التحييل ق شروت .. وهذا مااحدا 
بالحكومة المورية على مقع الشيازات اللبنائية من تحميل: البخناتم 
من دمشق الى بيروت في طريق عودتها من عمان . وهي لم تخالف 
بذلك شروط الترانزيت الدولي . وكان لبنان يطلب من سورية الماء 
هذا المنع والسماح للسيارات اللبنانية بنقل ما تريد من دمشق الى 
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عردتي الى 
رئاسة الحكومة 
وانتتتكف 
المداوضات 

مع لبنان 


الجزه الاول ؛ الشؤون الاقتصادية والمالبة 


بيروت في حرية كاملة » دون النظر الى مصلحة اصحاب السيارات 
السورية التي كانت تتضرر من هذه المزاحمة . واغرب ما ف الامر 
ان تلك السيارات اللبنانية كانت تتزود بالبنزين في بروت وي عمان 
وتمر عبر الاراضي السورية وتستعمل طرقاتها دون ان تدفع اي 
رسم . وكنا اذا اقترحنا ان تتزود هذه السيارات بالبنزين في دمشق 
لتضترك فيما تتودية الخكوسة السورية من. الرميوم الموضوعة 
على البئزين » رئضت الحكومة اللبنانية ذلك . 

واما حرية نقل الاموال بين البلدين » فمطالبة لبنان بها نافئة 
عن القرارات التي كنا قد اتخذناها او فرضئاها على مصدري بعضص 
المنتوجات الزراعيه »> كالقمح والقطن وبعض المصنوعات المحلية » 
وهي ان يحتفظوا في المصرف بالقطع النادر الذي يحصلون عليه ثمنا 
لتلك الصادرات » 0 سيعونه الا للمستوردين السوريين الحاصلين 
على احازة استراد . وكان التجار اللبئانيون يريدون أن يتصرفوا 
بتلك العملات الاجنبية في حرية كاملة . 

تلك هي النقاط التي ما زال الخلاف قائما بثشأنها منذ ٠٠٠١‏ 

حتى الآن 6 والتي ما متىء الجائب اللبناني يداول معالحتها لصالحه 
دون ان يتوصل الى بغيته ٠‏ 

وعندما عدت الى رئاسة الحكومة في اواخر شهر آذار ٠٠١١‏ 
طلب الي السيد حسين العويني 6 الذي كان خلف رياض الصلح 
في رئاسة الوزارة » ان تعاود البحث سميا لايجاد حل للخلاف 
القاقم . وتجاه أصرارة ؛ رغم ما صارحته به بائني لا أجد سمبيلا 
لتغيم الوضع الحاضر »› فقد عقدت اجتماعات عديدة قي دمشق 
وبروت صوكلت أفيها اليب صارات المحايكة © آلا لتنا لم تصل. الى 
اي اتفاق » الا في قضية الترائزيت » حيث قبلنا بعض التسهيلات ٠.‏ 
ولم اخف عن السيد العويني اننا مختلفون ف المبادىء الانسايسية , 
فكيف يمكن الاتفاق على التفاصيل ؟ وعددت له الاسسن التي لا 
تقبل اي حكومة سورية الابتعاد عنها وهي ٠‏ 

١‏ السياسة الاقتصادية الموجهة المبنية على تحديد انواع 
البضائع فم الضرورية وفرض رسوم جمركية مرتفعة عليها ) وعلى 
منع اسستراد البضائسع التي تصنع المصاتع السورية المقدار الكاني 
منها ؛ وتنثسيط التجارة السورية وتوجيهها الى الاستيراد والتصدير 
مباشرة من الخارج واليه ؛ وحماية الزراعة وزيادة الاراضي 


المزروهة . وكانت هذه السياسة مغالفة لمبدا الباب المفتوح الذي 
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الفصل الاول : الاتفصال الجمركي عن لبنان 
كان ينادي به تجار بيروت ٠.‏ 


أمو الهم حزافا 1 لمنان ©» وتأمين القطع النادر اللازم لتسسديد اثمان 
مسستورداتنا 4 وكا: نت هزه النقطة ایضا غير : منسكيةه مع رغبات 
ايتا ت 

كدان 


وكان السيد حسين العوينيى شديد التفاؤل في الوصول معي 
الطيبة التي كانت تربطني به وعلى مقدرته في المساومات التجارية 
تحقدق هدفة . وكان یتمئی انواء عهد الحكومة المؤقته التي براسها 
للاشراف .علي الانتخابات التيابية 4 باتفاق مع سدورية يكال به 
رئاسسته ؛ فضلا عن تتونح ها بحسن ادارته تلك الائتخابات ۰ 
ويا سيو راقا الى الاتفاة TT‏ 
0 هذه ذه المحادلة | الي ار الي ون سراي 
دروت اکا سن انو كبا أخشموا رياشن السام خيلة . ٠.‏ 
ولم ددر للعويني الافلات من نفوذهم وتسلطهم . 

وعندما استقال العويني وتولى السيد عبد الله الياتي رئاسة 
القديمة التي تربطني بالياني والقرابة الموجودة بيننا ‏ اذ أنه متزوج 
من احدى بنات:عمي ‏ تجعلائني ارجح عدم استئناف المفاوضات 
في صورة رسمية خشيه أن تعتريه غصة اذا ما ادت ايضا الى 
وانتهزت فرصة عودتي من اللاذقية » بعد انتهاء فرصة عيد الفطر » 
وزرته في داره في دحمدون وبيئثت له وحهات النظر الملختلفة قلت 
له اننا لم نتمكن حتى الآن ولن نتمكن في المستقبل من الوصول الى 
اتفاق الا حول مسالة المنتوحات الزراعية » فلنعتيد على انهائها 
اخرى . وبعد البحث طويلا » اتنقنا على زيارة رئيس الجمهورية 
اللبنائية » وكان مصطففا في عاليه »6 غاذا قبل باقتراحى عملنا به 5 
لکن الشيخ بشارة الخوري غاجانا برفض ديد وقال : « اما اتفاق 
كامل في جميع الابور ٠‏ واما اختلاف في جميعها . ولا اقبل بحل وسط 
بكان المنتوحات الزراهية » .. قخرجنا من لعنه: خير مرقاعين : 

Yo 


الحزء الآول : الشوؤون الاقنمادية والالية 


فقلت للياني : « ما موتفك الآن 5 » فاجاب ؛ « ماذا تريد مني ان اعمل 
والرئيس معارض ؟ ) : i NR‏ 
والعويني . 

وخلال ذلك الاجتماع » فاجاني الشيخ بشارة الخوري بسؤال 
عما اذا كنا نوافق على تبادل التمثيل السياسي بين سورية ولبنان » 
ماجبته بان ذلك يفسسر فورا بالعدول نهائيا عن الوحدة الاقتصادية 
او الوحدة الحمركية » فهل تقصدون ذلك ؟ فئفى هذا القصد واضاف 
ان وجود ممثلين في البلدين يسهل تبادل الراي والمذاكرة . فقلت له : 
« اذا كانت هذه هي الغاية فحسسبب »© فبيروت ليست بعيدة عن 
امام اي منا ان ينتقل بينهما باقل من ساعتين » عدا عن 

ن الهاتف يؤمن هذه الاتصالات بسهولة . اما اذا كنتم تريدون 

2 اثبات استقلال لبنان وان تعامله مع سورية هو ممائل لتتغامله 
مع سائر الدول الاجنبية » فذلك شيء آخر ؛ » فاجاب الرئيس 
« ان العرف الدولي يقضي بايجاد تمثيل سياسي بين الملاد” ذات 
العلاقات المشستركة » فاي مائع يحول دون تحقيق ذلك بيننا ؟ » 
فقلت له : « لقد مر على استقلال لبنان وسورية ما يقأرب سبيعة 
اعوام » اي منذ استلمتم فخامتكم الحكم في لبنان » وليس بيننا تمثيل 
سياسي ٠‏ وقد تضاينا في الفؤون السياسية ولم تحتج الى ملين 
دبلوماسيين »© فما الداعي لتغيير الوضع ر الراهن الآن ؟ » 

فاصر الرئيس على رايه » ولم اتمكن من اقناعه بالعدول عن 
تلك الفكرة . فختمت البحث واعدا بأن انقل الى زملائي اعضاء 
الحكومة السورية هذه الرغبة . 

اما السيد عبد الله اليافيٍ غلم يشترك ف الحديث اطلاقا . 
ولم اذر اذا کان موقفه ناشئا عن ارتياحه لاقتراح رئيس 
الجمهورية » او انه كان مكتفيا بما يسرده المشار اليه . ومهما كان 
الامر فاني قلت بعد خروجنا من هذه المقايلة لأسسيد اليافي : « انك 
مزيز علي ولا اريد لك ان تتقدم حكومتك بهذا الاقتراح ! » فسكت 
اليافي وافترقنا ۾ 

وعندما عرضت على مجلس الوزراء راي رئيس الجمهورية 
اللبنانية اجمع الوزراء على ان البلاد لا ترتاح الى ايجاد التمثيل 
السياسي بين البلدين » فقررنا عدم الجواب . وبقيت هذه القضية 
سسادرة و في الظلمات . واستمرت المباحثات بعد ذلك بين لبنان وسورية 

۷۸ 





الفصل الاول ؛ الاتفصال الجمركي عن لبئان 


الی‌ان عقد انفاق جديد بتاريخ ) شباط 15517 واليكم خلاصته ٠:‏ 

الانتاج الزراعي والحيواني : ١‏ س نسمح ااحكومتان باست اد او تصدير المنذوجات 
الزراعية والحبوانات ذات المنثا اأحلي بين بلديهيما معفاة من الرسوم الجمركبة 
واجازات الاستراد او التصدير »6 مامتثئاء بعض الاصناف الذكورة في الجدول 
الالحق . 

5 يفرض بالاتفاق حد ادئى موحد من التعرفات الجمركية في سسبورية وليثان 
على ما يسستورد من غير بلديهما من المنتوجات الزراعبة ؛ باستئناه القمم والدقبق 
وما يستورد من الملكة الاردنية الهاشسيبة 

الانتاج الصناعي ؛ يسمم للبلدين باستراد وتعدير ااصئوعات المحلية وفقا 
للقفروط التالية : 


١‏ س تهفى المسنوعات المحلية المدرجة ف الجدول رقم / ۲ / من الرسوم 
الجمركية ويفرض على مثيلها المستورد من الخارج حد ادنى موحد من التعرغات 
الجمركية ( ويتضمن هذا الجدول : محضرات الخضر »© والنياتات » والزجاج ؛ 
ومصنوعات الخثب والموزاييك © والجوارب ؛ والبسكاكر ؛ وثميرها . ) 


۲ س تخضع المصنوعات المذكورة في الجدول رقم / * / الى تعرهفة حمركية 
مخنضة بلسبة الثلئين ١‏ يدخل ضممن هذا الحدول : المعاحين الغذائية » والجوارب 
النسائية © والبيرة ©» والشوكلاته ©» والبسكويت ©» وغزل الحربر الطبيمي © 
والتروقكت الققينة هوالقويئت > والستلبون : والرليا 6:والطرد ع وعها + ) 

؟ ‏ تخضع المصنوعات الاخرى التي لا تقل نسبة المواد الاولية واليد العاملة 
ليها عن خمسين بال من تكاليف انتاجها » الى التحرة الجمركية العادبة اأرعية 
ف البلد المستورد : 

1 س لا تخضع المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المنتجة في بلد احد 
الطرفين انى رد.وم داخلية تفوق المفروض على المنتجات المحلية او على موادها 
الاولية. غر انه بمكن فرض رسسم استهلاك لمصلحة البلديات على ان لا يتجاوز //١/‏ 
لليئنتجات المعفاة من الحبرك و /ه// لغيرها . 


والى جانب هذا الاتفاق تبودلت كتب تقضي بأن يكون تعامل 
سورية ولبنان في التبادل التجاري وانتقال الاشسخاص وثقل الاموال 
وممارسمة الاعمال التجارية والزراعية والصناعية في اراضيهما بما 
لا يقل عن تعاملهما مع اي بلد اخر » وبأن لسورية حق مخالفة 
لبنان في قاعدة حمر الاستراد من بلد المنشا كلما اقتضت مصلحة 


VY 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


البلدين التجارية ذلك © كيا انها تتوسع ف و مانتقال 
الاشخاص مع مراعاة الاعتبارات السياسية والعسكرية . 

وقد قبلت الحكومة السورية بان تحول الى الحكومة اللبنانية 
الاربعة مليارات من الفرنكات الافرنسية لقاء الاربعة والاربعين 
مليون ليرة سورية التي كانت هق د جمعت في لبئان حين فصل 
النقدين . وثمة نصوص اخرى تتملق بتثبيت حقوق سورية في رسوم 
تصدير الزيت والسكك الحديدية . 

وأستمرت العملاقات الاقتصادية بين سورية ولينان ی عهد 
الاستقلال » ثم بعد الوحدة © وفي الجديد » على 
القواعد ذاتها ما عدا حرية التنقل . للق احيانا وتقيد 
لحيقا الخري ١‏ یسا لر و ااا بی بي الحاعرين 3 المؤلنين .. 

وعلى أي حال » فلم يعد ثمة من يفكر بالعودة الى الوحدة 
الجمركية . وخلاصة الامر ان الانفصال الجمركي عن لبئان أدى 
للاقتصاد السوري منافع لا تعد ولا تحصى * اذ اخذ المواطنون 
السوريون › حتى الذبن ل ميكونوا يمارسون التجارة قبلا » يبذلون 
النشاط 'الواسم في التجارة الخارجية . فاستحصلوا على جميع 
وكالات الشركات الاجنبية في سورية وراحوا يستجلبون البضائع 
من اوروبا وامريكا وسائر بلاد العالم مباشرة بدون وساطة التاجر 
اللبناني » موغروا بذلك الممولات التي كان التجار اللبتانيون 
يتقاضونها ۰ وهي تبلعَ سٺويا مشر آت املايين من النوات ٠‏ 

إوحفظ اهل ديشق لي في قلوبهم منة لتحقيقي “يا عاد عليهم 
جميما..بالوفر والربح والعمل . واظهروا هذه المنة في الانتخابين 
التشریمین فی ١1615‏ و١155‏ حين منحني ناخبو دمشق /۲١/‏ الف 
صسوت 2 0 الاولى و IT‏ الف صوت ٍ ف المرة الثانية ¢ وهذا 
اعلى رقم خازه مرشسح في سسورية © منذ وا الحياة النيابية . 

واني افخر بهذه الثقة الغالية التي تدفعني الى الاستمرار 
على العمل في الحقل العام » خدمة لبني بلدي خاصة › وبني 
وطني عامة . 





۷۸ 


الخصل الثالي 
المت دالسوري 


كانت سمورية ف العهد العثماني تتعامل بالنقد التركي المؤلف من 
ليرات عثمانية ذهبية واجزائها الفضية » ثم بالاوراق النقدية التي 
اصدرتها الحكومة العثميانية خلال الحرب العالمية الاولى . وعندما 
جلا الاتراك عن بلادنا ودخلت الجيوش الانكليزية وقامت في سورية 
حكومة وطئنية يرأسسها الامير فيصل بن الحسسين » استمهير التعامل 
بالنقد التركي بين الناس . لكن الحكومة تدنت في معاملاتها المالية 
الجنيه المصري ٠‏ ثم أصدرت قانونا بايجاد نقد سوري ذهبي وجعلت 
الدينار السوري الذهبي معادلا لليرة الفرنسية الذهبية . ولكن ما 
لبث عهد الامير المشار اليه ان انهار اشر احتلال سورية من قبل 
الجيش الافرنسي في ١5‏ تموز ٠١۹۲١‏ » عقب الانذار الذي وجهمه 
الجنرال غورو الى الامير فيصل ؛ طالبا فيه قبول الانتداب الافرئنسي 
وجعل الليرة السورية العملة الرسمية للدولة » وهي العملة التي كان 
الصرف السوري بدا بوضمها في التداول في لبنان »> بعد ان اعطي 
له من قبل الافرنسيين امتياز اصدار النقد . 

والى جانب هذه الليرة السورية الجديدة المعتبرة رسمدا » أستمر 
الناس على تداول العملة الذهبية والفضية التركية فاصبح التداول 
مزدوجا » مما جعل الافراد يلمسون عمليا سقوط قيمة الليره السورية 
الورقية بالنسبة الى العملة العثمانية المعدئية . 

وجعل ارتباط النقد السوري بالنقد الافرئسي بمعدل عشرين 
فرنكا لليرة السورية . وكانت الليرة العثيانية الذهبية تعادل / ٠٠١‏ / 
غرشسا سوريا ثم احذت ترتفع أسسعارها »© | وبالاحرى تنخفض قيمة 
الليرةٌ السورية بالنسبة الى الذهب » الى ان استقرت في 1574 على 
معدل / .2ه / غرثا . وبقيت على ذلك حتى ايلول 1177 »؛ حين 
الغت الحكومة الافرنسية تثبيت الفرنك على الاساسس الذهبي 
السسابق » فتدهورت قيمة الليرة السورية بسبب ارتباطها بالفرنك 


۷۹ 


ارتباط النقد 
الفرد 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والالية 


الى ما يعادل / 6٠.‏ / غرشا للرة الذهبية . فارتبك السوق التجاري 
في سورية واصيبت البلاد بهزة اقتصادية عنيفة » وذلك لان التعاميل 
الاساسى بين الناس كان جاريا » قبل .15248 » بالعملة الذهبية . 
لكن الاهلين » بعد ان اطمانوا الى تثبيت القرنك في 15748 ؛ بداوا 
يتعاقدون بالليرات السورية ظنا منهم انها مستقرهة ثابتة الاركان ٠‏ 
فليا خرحت فرنسا عن قاعدة التشيت المأكور آثفا وسقطت قيمة 
اللرة السورية تبعا لذلك وارتفعت الاسعار فجأة بنسبة نزول العملة 
السورية »لمن القانن الاشبرار التي لعفت يمن لدي اراق سو رة 
او هو دائن او ملتزم بقبض مطلوبه بها . فعقدت اجتماعات عديده في 
الغرغة التجارية بدمشق للنظر في الامر وقدارك الاضرار الواقعة او 
التي يمكن ان تقع في المستقبل بسبيب ارتباط نقدنا بالنقد 'الافرنسي 
وتبعيته له . فكان لا بد » لتجئب هذا الخطر » من فك هذا الارتباط . 
لكن » هل تقبل الحكومة الافرنسية ان تلغي بندا أساسيا مِنْ بنود 
صك انتدابها ؟ لم يكن لدى احد اي شك في ان الجواب سيكون 
ملبيا . لذلك رایت ار ن نلجأ الى تجنب المواجهة الصريحة وتدارك 
الآبر نلتحائق © وفك بان تلب من الحكوة السورية أن تعوفن 
على حملة الاوراق النقدية السورية ما لحقهم من الخسارة يسبب 
عوط لمر ما ء التجدل كيية الل ؟ السورية كبسة وعشرين 
فرتكا بدلا من عشرين » على أن تغطي الحكومتان السورية واللبنانية 
الفرق من ميزانيتهما . وكانت الاوراق النقدية المتداولة في ذلك 
التاريخ في سورية ولبنان نحو / ١١‏ / مليون ليرة سورية » بحيث 
يكون نصيب كل من سورية ولبنان من التعويض نحو مليوني ليرة 
سورية . وذهبت لمقابلة رئيس مجلس الوزراء السيد عطا الايوبي 
لعرض الفكرة عليه فلم يتفهمها ولم يدرك ما وراءها .وهو على كل 
حال لم يظهر اهتماما بها ولا تحسبا لها . وذكرت له انني سأذهب 
الى بيروت لادرس الوضع » فزودني بادعيته الطيبة التي كانت كل ما 
استطمعت الحصول عليه . 

وذهبت غور ١‏ مع السسيد أنطون اده ؛ امين سر بلدية دمشق » 
الى بيروت . وكنت ذكرت له اقتراحي فتحمس له واندفع ف تأييدي 
وتفجيعي على السسعي لتحقيقه . فطلبت منه ان يرافقني الى بيروت 
لمقابلة رئيس الجمهورية اللبنائية السيد اميل اده » بصفته صديقا 
له ونسييا » فقبل التليف . وسرعان ما ركينا السيارة متوجهين. الى 
صوار ؛ حيث كان هسطاف رئيس الجمهورية : 
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الفصل الثاني ؛ الثقد السوري 


كان السيد اده من دعائم الانتداب الأفرئسسي ٠‏ لكنه : مع 
ذلك » تحمسى لفكرتي التي ابديتها له باسطا نتائجها المادية » من حيث 
القمويشن على خيلة الاوراق التقدية' السورية . الليثانية ؛ مون أن 
اذكر له هدفى الخفي . وسواء ادرك بذكائه هدفى هذا او اراد فقط 
رفع الغلاي عن المتضررين + حقد وعدني بدعم موقفي لددى المفوض 
السامي الافرنسسي . ثم اجتمعنا بفريق من التجار لدى رئيس جمعيه 
التحار » فارتاحو یوکراک 

واستقبلني المغوض السامي مسيو دومارتل ۰ فبسطت له 
اقتراحى . وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ‏ على ما يظهر : اطلعه 
على خلاصته . وهكذا لقيت من المفوض السامي اهتماما في الموضوع 
ورغبة في درسه مع مستشاره الالي . وصرح لي أنه لا يرفض 
الشمروع مبدتيا ٠‏ كبا اظهر عايت ه بل ما غود على الصوريين 
واللبئائيين بالخخر والنفع . ولم اسستغرب هذا الجو الصاف ؛ نظرا 
لان المفاوضات بين الحكومة الافرنسية والوغد السوري كانت انتهت 
بعقد مشروع معاهدة » عاد الوفد بعدها من باريس وهو يشيد 
بضداكة غرنسا وبنخسن تواياها ويصف طك المماهدة بانها آية الترن 
المشرين . وبذلك خمدت جذوة المعارضة ضد فرنسا »› واعتز 
الافرنسيون » وفي متّدمتهم المفوض السامي ؛ بأنهم ثبتوأ وضعهم في 
سورية على اسسى تعاقدية ©» ولو له كسدة وعقرين عاما . فلم 
دكن مسدتهرنما يله اذن © أن يكون وأسع الصدر حين الاجتماع اليه. 
لكن الامل الذى عقدته في هذا الاجتماع لم يلبث ان انهار كليا ٤‏ عندما 
بكثت الموضوع مع امستشار الملي مسسيو ايرهاردت » اذ انه بدا 
معارضته مشروعي بذكر عجز الحكومتين السورية واللبنانية عن 
تحمل الخسسارة التي ستنجم عن تغطية فرق أنخفاض قيمة النقد 
المتداول . لكن اجبته بان رئيس الجمهوريية اللبنانية يوافق على 
مشرو عي ؛ وبأن الحكومة السورية لم تمارضن ميدتا . ثم طلیت 
اليه ان لا يقف موقفا سلبيَا اذا وافقت الحكومتان على الموضوع . 

فلم يسمع المستثار » بعد ان تخلى عن اللف والدوران » الا ان 
يعترف بسب ب معارضته الآساسي . فقال لي : ١‏ هل تظن ان 
مشروعك يتسجم مع صك الانتداب الذي يوجحب ارتباط النقد 
السوري بالنقة الافرنسي 7 وهل هو يتسجيم مع وتبروع المعاهدة 
السورية ‏ الأفرنسية التى تنص هن ايضا على هذا الازتياط صراحة 
لا تلميحا ؟ » ماتضح لي ان مخاطبي مدرك لنتائج الاقتراح الاساسبة > 


AI 


الممل لفك 
ارتباط النقدين 
السوري والفرنسي 


الجزء الاول ؛ الثؤون الاقتصادية والالية 


وأئه لن يترك مجالا لتحقيقه . وعبثا ذهبت محاولتي اقناعه بفائدة 
المشروع لاقتصاديات البلاد »© لانها كانت تصطدم بعقلية الانتدابي 

لا ي اراي ملظا عن محر قاد ارسي 
ودام الامر كذلك 3 أن حری 4ع يوا الجنرال 0 6 
موجب كناب جارال کاارو انى الحكومة السورية. هانته بقلك 
الحترال عض فر اد نتصر يده هذا ودع تلوب لوریت :وهو 


صادرا بالاتفاق مع السيد مايلز سميسون »؛ سفرر انكلترا في مصر . 
ومهًا كان السيب » ققد كان هذا التصر يع سلاهنا الذي عا فى 
يدنا عنديا بحثثنا مع الافرئسسيين امكان الخروج من الازية التي 
خلقوها:بابلاخنا » هم والانكليز › اثهاء مفعول ذلك التصريح ٤‏ سواء 
من حيث التعادل مع الجنيه الانكليزي او من حيث حرية شراء 
الإسترليني بالليرات السورية . 

واسرد فيما يلي تتابم الحوادث . 

ذات يوم دخل غرفتي المرحوم سعد الله الجابري » وكان رئيسا 
مجلس الوزراء وكنت وزيرا للمالية ؛) وقال لي باضطراب : « طلب 
مني الافرنسيون والانكليز مقابلة رسمية يحضرها وزير المالية لتبليغنا 
لغطارا عنيا نيما » ندا تذاقوم يزيكون 1 » فأجيتة ؟ ‏ للهم مريدون 
تبليغنا عدولهم عن التصريم . »© قال : « اي تصريح 7 » فأجبت : 
« تصريح 8 حزيران ١51١‏ © وذكرت له خلاصته وخطر المائه . 
وكان المرحوم الجهبري خالي الذهن من كل ما له علاقة بالشؤون 
المالية » هفازداد أضطرايا ٠‏ 

وفي المومةد المحدد حضر ممثلون افرنسيون وانكليز . وكان 
الانكليز يرتدون اللباس الرسمي الاسود . وقرا كل من الفريقين 


مذكرة مماظة الى الحكومسة السورية يعلنان غيها الغاه التعادل مع 


AY 


النسل الثائي : النقد السوري 


الجنيه » وانهاء حرية شسراء الاسترليني : مع اظهار الاستمداد 
للدخول ف مباحثات على اسس جديدة . 

فأوماً الي رئيس الوزراء معترفا بصدق نبوءتي عن الغاية هن 
الاجتماع وقال لي بالعربية : « دبرها » ؛ ولهم بالافرنسية : « ان 
وزير المالية يجييكم » . فقلت للوفد بكل برودة وبدون اكتراث : 
« آسف أن أقول لكم ان الحكومة السورية لا تستطيع قبول 
قذراحكم . » فقاطغوني بقولهم ان ذلك ليس اغتراحا ».بل تبليعا . 
فأجبت : « لا بل هو اقتراح . لان ليس في وسعكم املاء ارادتكم علينا 
واجبازنا على خبول التنازل غسن ,هقد راسي تمربيثتا وبيثكم عنكمنا 
دخلت بلآدنا وابلتيوتن. ؛:بصلتي رئيسا اللعكومة السورية حينئة: : 
فابلفتكم انني اخذت علما بذلك » باسم حكومتي . ثم بدا التعامل في 
البلاد السورية على هذا الاساس »© فأخذتم تصدرون ما تحتاجون 
الية من الآورأق التتفية السورية لقاء يعنذات غلى خزينك 
وضعتموها لتغطيتها . فاسستمرت البلاد تقبل تداول هذا النقد ) 
اعتيادا على قابلية تحويله الى الاسترليني وعلى معدل سعره اي 
/ ۳ / غرشسا للجنيه الانكليزي . اما انتم ١ء‏ الانكليز © فسسفيركم 
وممثلكم في مصر ايد التصريح باسم حكومته »© فنفذتموه فعلا . وهذا 
التصريح خلو من اي تحديد ف الوقت » فليس لكم الان ان تلغوا ا 
التعاقد الضميئند.ي الا يمو افقتنا ٠.‏ ومع ذلك فنحن لا نتمسك بهذ 
الضمان اذا كئتم ترغعون عنا ارتباط النقد السورى بالنقد ye‏ 
على ان قخدد مهلة سق ة اقهر لتصفية الوضع الحالي. . .وأا اذا 
كنتم تريدون سحب توقيعكم وكفالتكم فانكم تسيئون بذلك لسمعتكم 
المليبة حدي الآن ولا يعود باستطاعتكم شراء اية حاجة من وريه : 
فالناسن سوت يرقضون التماته ميم ق المستقبل بعملة غير 
مشمموبة , وآن مدو ا عاملا واعدا يتغل ل خطوط الدعام أو الطرق 
التي تبئثونها في سورية ولبنان . فاذا اردتم أن تقاطعكم البلاد باعلان 
ما جئتم به على الناس » فالراي رأيكم . أما اذا كنتم تريدون جادة 
الصؤاب ومراعاة مصلحتكم الخاصة »© فنحن على استعداد للبحث 
معكم على اسس جديدة » شريطة الا تعتبر هذه المفاوضات قبولا منا 
بالغاء تصريح ۸ حزيران 

وكنت في اثناء حديثي اتايع اثره على وحوه الحاضرين . فلم 
يكتم الافرنسيون غضيهم »؛ اذ كانوا شديدي التمسك بالالغاء لانه 
يعيد النقد السورى الى ارتباطه السابق بالفرنك , كما يعيد علاقاتنا 


AT 


الجزء الاول ؛ الكؤون الاقتصادية والمالية 


التجارية معهم الى ما كانت عليه من التبعيه . لكن الانكليز تلقوا 
حججي واقو الي بهدوء وتبصر . اما الرئيس الجابري» فبدات اسسارير 
وجهه تنفرج رويدا رويدا حتى وصلت .به الجال الى قهقهته المشهورة 
التي ترافق عادة اقواله عندما كان يعتقد انها حجة دامغة تقهر حجة 
مناقشه . وبعدما أنهيت حديثي ار اد الجابري أن يشبت وجوده يشكل 
اكثر جدية » غبدا يسمع الانكليز والافرنسيين قوارص الكلام ويهددهم 
باسلوب غير مجد . وعلى اية حال © فقد كان وقع اقواله الجافة اقل 
ائرا عليهم من اقو الي التي كانت موسومة بطايع عدم البالاة و هدوء 
اعصاب من هو واثق من حقه » غر مكترث بدعوى حصمه الباطلة . 
وأيد منذوب لبنان ٠‏ الام جميل شسهاب » اقوالي باسم حكومته : قم 
اتفرد الوغد في احد جوائب البهو بينما اخذ الجابري يهنؤني 
ويشكرني ويبدي تقدیره واعجابه باجوبتي  .‏ 

ثم عاد الجميع الينا وابلغونا انهم سينقلون الى حكو متيهم 
ملخص ما دار في هذه الجلسة ويطلعونا على ما سيكون موققهها . 

وبعد ان انصرفوا قال لي الجابري اننا ربحنا الممركة © فقلت 
له اننا لم نربح بعد شميئا ٠‏ فالامر الواقع اذنا في حالة حرب عالمية ) 
والجماغة يعظون بلاذنا تسرا ولسن ف يدتا أن تدفههم غنا + وكانت 
حجتنا تصح لو دعمتها القوة . 

وبعد يومين جاعني المدير العام للمصرف السوري مسيو بسون 
وبدأ « يجس النيض » ع الاطيئنان اندي أبديته في 
الاجتماع السابق ©» فصار يقلب وجوه الامر ويتساءل.عمن المخرج 
الممكن . وفهمت من اقواله ان الانكليز مصرون لی سحي ید 
وان لا سبيل الى تعديل رايهم . فقلت له : « أنهم يريدون 
اعراجكم / ؛ . فأيد ذلك وزاد عليه تلميحا بان الانكليز يشترطون على 
الافرنسسيين ان يتفاهموا مع السوريين قبل عقد الاتفاق المالي الذي 
كانت تدور المفاوضات من اجله في الجزائر . فقلت في نفسي : ها هي 
القرصة ساتئحة للفغخلص من الارتباط بالفرنك: نهائيا والسير بتقدتا 
علن اسمن افتسافيةتننا هسب . قلتشدد الطئاق على الافركتبين 
في طلب ضمانة النقد السوري الذى اصدروه بالذهب . لكنني تبصرت 
بالامر واسمتحوذت, على عقلي فكرة عدم الاطمئنان الى الانكليز . فهم 
لا يرعون صديقا ولا رفيقا عندميا تتصادم مصالحهم بمصلحتة ٠‏ 
فعلينا اذن بالتشدد الى الحد الذي يوك به حبل المفاوضات أن 
ينقطع ۴ : 


وعتدت اجتماعات عديده حضرها عن الانكليز مسمتشار الامور 
A‏ 


النصل الثاني : الذقد السوري 


الاقتتصادية في فلسحلين ٠‏ وعن الافرنسيين مسيو بسون + وعن لبنان 
الآمير جميل شهاب . وكنت امثل الجائب السوري والى جانبي السسيد 
كنا ندور حول التمسك بقدسية تصريح 8 حزيران وهم ينكرون هذه 
القدسية . 


الى ان كانت وليمة اقامها وزير الخارجية السيد جميل مردم 
على شرف الجنرال كاترو بمناسبية اعتزامه السفر الى الجزائر في 
اليوم التالي + وكان رئيس الجدهورية السيد بعري القوظي حاضزا 
الوليمة » وكذلك اليد الجابرىي . وبعد الانتهاء من الطعام تناول 
الجنرال كاترو حديث مباحثات النقد وسألني اذا كنا ندور حول الحلقة 
المفرغة . ويدا الاخذ والرد وانا لسمهع دون الاشدتراك ف الحديث › 
الى ان خطرت لى ذكرة مفاجكة اخذت اتلب اوجهها بسرعة حتى إذا 
اختيرت ف فكري رجوت رئيس الجمهورية ان نجتمع نحن السوردين 
على انفراد . فاجتمعنا وبسطت لهم رأبي ©» وهو يتلخص بان تضمن 
الخكومة الآفرتسبية التثد السورى على اببانسن مملة الخال باانسية 
للجنيه الانكلبزي » وبان تضيف الى مجمو ع مبالغ التغطية كميات من 
الفرنكات تعادل التخفيض الذى قد يطرا على الفرنك بحيث تبقى 
الفرنكات الشامئة للقد السوري معادلة بالجنيهات الاسترلينية 4ا 
تساويه في الوقت الحاضر . وهكذا نكون قد تنازلانا عن شراء 
الاسترليئن بي لالس سعر المحدد واسستعضنا عنه بتغطية متزايبدة من 
الفرنكات . وكان الربح الحقيقي الاكثر وضوحا هو خروج الليرة 
السورية عن ارتباطهئا بالفرئك بحيث تصدح قيمتها ٠٠‏ او .5 أو 
٠‏ فرنك بحسب تبدل سعره . ولم يكن زملائي السوريون مرتاحين 
لاول وهلة الى هذا الحل الذي يفقدنا حق ثراء الحنيهات 
الاسترلينية . فاستشرنا مدير المالية العام السيد حسسن جباره الذي 
اعلن ارتياحة الى حل لم تكن في الواقع تستطيع الحصول غلى احسن 
منه > لا سييا أن الانكليز مصممون على عدم الادستمرار على بيعنا 
عملتهم دون قيد ولا تحديد . ولم نكن لنستطيع اجبارهم على ذلك . 

وقلت لزملائي : « هذه فرصة للخروج عن الفقرتك اذا قبل 
الافرنسيون اقتراحي . وهي غرصة قد لا نحصل عليها في غير هذا 
الظرف . فاذا تشددنا ورفضنا التفاهم © اندفع الانكليز والافرنسيون 
في خطته م وعقدوا اتفاقهم اللرتقفب . وهكذا نكون قد اضعنا 
الفرصة . » : 


Ao 


مقد أتفاق بين 
سورية ونبنان 


وبين بريطانيا 


الجزء الآول 8 القسمؤزون الاتتصادية والمالية 


وكان اول من قدر منافع فك ارتباطنا بالفرنك السيد جميل 
مردم »© وايد رأمي مسعتبرا اننا نكون فككنا اول عقده من سلمسلة قيود 
الإنتداب الافرنسي ٠‏ 

وبعد ان عجز الحاضرون عن ايجاد حل غم الذي تقدمت به ) 
وافقوا عليه على ان اتقدم به بصفتي الشخصية . فاذا وافق 
الافرنسيون عليه قبلناه » والا فلا تكون الحكومة اظهرت قتبولها به 
سلفنا ٠‏ 

وعدنا الى البهو الذي كان الافرنسيون ينتظرون فيه فبسطت 
اقتراحي ذاكرا انه خاص غير ملزم للحكومة السورية . فاذا كان 
الجائب الآخر يو افق مبدئيا عليه » بحثنا تفصيله وعرضمثئاه على 
الحكومة. السورية لتبدي رأيها فيه . فجاء دور الافرنسيين: بالانفراد 
على حدة 5 مانتعوا جائنا من النفو ويداوا بالوقفوقة + وكان 
النصيب. الاكبر ف الكلام لمعتيدهم مسسيو بسون . ولما عادوا 6 .اعلن 
الجئرال كاترو بأنه مبدئبا وشخصيا ولاول وهلة ‏ وهي التحفظات 
المعتادة ‏ لا يجد مائعا دون البحث على اساس الاقتراح وبانه 
سيبرق الى الجنرال ديغول ليطلعه عليه ويتلقى تعليماته . وطلب 
مني ان اجتمع الى مسيو بسون لوضع صيغة اقتراح » هأجبته : 
« ما الفائدة من اضاغة الوقت بصياغة الجمل قبل الاتفاق هلى 
البدا 5 لنناقش المبدا اولا » حتى اذا اتفقنا عليه بهل ايجاد 
الصيغة » . واردت بذلك معرفة اذا كانوا جادين في قولهم بانهم 
سيبرقون الى ديغول » ام انهم سيماطلون . فاصر الجنرال على وضع 
صيفة تبنى عليها الموافقة او ترفض تفرعاتها » فادركت أنهم من حيث 
اللبدا موائقون. ولعلهم في ذلك اخذوا بنظر الاعتبار ما لرفع الضمان 
الانكليزي واحلال السمانن الافرنسسي محله من الاثر المعنوي غير 
مكترثين الى الاعباء المالية التى يقدمونعايها او غير حاسبين حسابها 
بالدقة . فاجبتهم : « طيب » لندعو الصياغ للاجتماع » . فانتقانا 
الى وزا رة المالية حيث عكفت مع السيد حباره والامر حميل ومسيو 
بسون على تحري الالفاظ والجمل الناسبة . وانتهينا الى صيغفة 
اخذها مسيو بسون الى الجنرال كاترو . وكان مسيو بسون في تلك 
الاونة يتظاهر بالغيرة على مصالح سورية ويدعي انه » رغم كونه 
افرنسيا ومديرا لمصرف أافرنسي »؛ فهو يعتبر نفسه سوريا ويرجح 
مصلحة البلد الذي يشتغل فيه » الى آخر ما هنالك من الادعاءات 
التي لم تكن لتنطلي علينا . وقد ذلهرت حقيقة نواياه وخفاياه ؛ فيمسا 
بعد » بموقفه من سورية يوم مقد لبنان الاتفاق المالي مح فرنسا 
ورفضت سورية التوقيع عليه . 


۸٦ 


الفصل القانى: :! التققا اوري 


وفي اليوم التالي بلغنا الجنرال كاترو انه تلقى تعليمات 

من الجزائر بالموافقة » فبادرنا الى وضع الاتفاق بين سورية ولبنان 

وفرنسسا وبريطائيا ونص كتاب موجه من الجنرال كاترو » باسم حكومة 

غرئسا المؤقتة ؛ الى السيد سعد الله الجابرى © رئيس مجلس 

كان «مثلو الحكومتين اللبنانية والسورية اخذوا علما بما جاء في المذكرة المقدمة 

لهم من قبل ممثلي حكومتي فرانسسا وبريطائيا المؤرخة في 1541/1١/١‏ في الأتفاق 

السنوي الممقود غيما بين هاتمن الدولتين الاخيرتين لتحديد يعر الفرنك الفرتسسي بمعدل 

مئتي هرنك للجنيه الاسترليني وطلبوا موافقة الحكومتين السوربة واللبنانية على الاحكام 
المتعلقة ببلديهما . 

١‏ يقشي الاتفاق المأذكور بأن يحدد سعر اللمرة السورية واللبئانية على اسداس 
/59"6/ خرنكا بما يجعل سسعرهيا معادلا الى /۸۸۳/ غرشا للجنيه الامترليني باعتبار 
سعره مئتي مرنك ؛ وان هذا المعر المحدد لا بعدل بدون مثاورة مسبقة مع حكومة 
الجمهورية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية . 

؟] ‏ 1 يعدل دون التضاور ١‏ لبق مع الحكومتين السورية واللبناتية النظام 
النافذ حاليا بالسسماح للقاطنين في «سورية ولبئان بشراء الجنيهات الاسترلينية بصورة 
حرة . ومن المتفق عليه ان كل تدبر مقترح في هذا الثأن تؤخذ فبه بنظر الاعتبار 
مصالح سورية المشمروعة والاثر الذي يمكن ان ينتج عن التعديلات اللاحوظة . 

وصيتضسين الاثفاق المالي الافرنسي - البريطاني ملهها خاما بتأكيد التدابير 
المذكورة آنفا والتي وافقت عليها الحكومتان السورية اللبئانية ٠‏ 


و قد فيما يأتي نص كتاب | لحن ال کاترو د 
سيدي الر'يس : 
لي الثرف باعلاء.كم بانه » على اثر موافقة الحكرمة السورية على نص وص 
قررت أن تتخذ الاحكام الآتية المتعلقة بسورية : 
١‏ تقوم الخزانة المركزية للجئة التحرير الافرئيية باعادة تأمين الودائع الموحودة 
حاليا بهرابسما »© العائدة لمكتب القطم السسورى ‏ اللبناتي . 
س تضممن اللجنة المذكررة تجاه مؤمسة الاصدار في سورية ولبنان الاضرار 
التي يمكن ان تصيبها من جراء الاحتفاظ بالفرنكات الافرئسية اأمودعة هاليا بفرائسسا 
۴ س تتعهد 'للجنة المذكورة بان تعيد الى مإسسدمة الاصدار كمية من الذهب تعادل 
الدموري يا ١‏ 


AY 


الحزء الاو : الشؤون الاقتصادية والمالية 


؟ ‏ في حالة تمديل جديد هلى قيمة القطع بين الغرنك الفرنسي والجنيه الاسترليني 
التي ستثبت على اساس /٠٠١/‏ فرئك م ١‏ جنيه استرليني بموجب الانفاق المالي 
الجديد بين بريطائيا وفرانسسا غان لجنة التحرير الافرنسي تتعهد بميل اللازم لكي تبقى 
بصورة مستيرة .وجودات مصرف سورية ولبئان بالفرنكات ( بما يها الجزء الموضوع 
لتغطية النقد السوري ) معادلة لقيمتها بالجنيه الاسترليني . 
وبموجب هذا التميد فان لجنة التحرير المشار اليها ‏ في حالة تخليض قيمة 
الفرنك الاغرنسي بالنمبة للجنيه الاسترليني ‏ تقوم بزيادة تلك الموجود'ت بالفرنكات 
المذكورة اعلاه » بحيث تكون قيمتها بالنسبة للجنيه الاسترليني معادلة بالسعر الجديد 
لما كانت عليه من اساس معدل الجنيه الاسترايني يمئتي فرك افرنسي 
واضافة على فلك - ولبية للرغبية التي اعربتم عنها ‏ ماني مسعيد. بابلافكم 
بان الملطات الافرئسية مستعدة إللاتفاق مع السلطات السورية على المسائل الآتبة : 
١‏ تعدبل بعض الاحكام المتملقة بميؤسسة الامدار > وبصورة خاصة تلك القي 
تعطي الحكومة مراقية غعلية على الحد الاعلى للاصدار 
۲ س مكتب القطع وذلك رغبة في جعله دائرة عامة مستقلة تناط ادارتها بيؤسمئة 
الاسدار بشروط يتفق عليها بين الدولتين وبينه . 
٣‏ مراقبة القطع الذي ينبفي أن تقوم باداردنه لجنة تتضمن ممثلين عن 
الحكومتين ولجنة التحربر وذلك بسبب الاحوال الناشئة عن الهرب ٠.‏ 
وسيكون حل هذه القضايا الثلاث بعيث تؤخذ بنظر الاعتبار المصالمح المشروعة 
لهاتين الدولتين ورعاياهما . 
وتفضلوا ياصاحب الدولة بقبول الاحترام ٠‏ 
وقد اجابه رئيس مجلس الوزراء السوري بكتاب اخذ به علما 
' بما جاء فيه . 
وطلب الجنرال عدم نشر هاتين الوثيقتين حتى يعلن الاتفاق 
المالي الانكليزي ‏ الافرنسي » غنزلنا عند رغبته . وعندما اعلن 
الاتفاق المثمار اليه آنفا دعونا الغرف التجارية والصئاعية والزراعية 
الى مدرج الجاممة السورية وقرانا نص الاتفاق والكتب المتبادلة 
التي وقعها الجنرال والرئيس ؛ وأوحزت في خطاب مختصر فوائد 
هذا الاتفاق . وقد قابلت الهيئات المجتمعة الاق رین فار , .5 
وعقب ذلك حدد سشعر الجنيه الانكليزيى بمئتي فرنك ار 
ان كان / 148766 / وحدد سمر الليرة السورية ب / ۲۴ رتا 
افرنسميا بعد ان كان /۲۰/ فرنکا , 
وانتهى بهذا الاتفاق ارتباط نقدنا. بالنقد الامرنسي ا 
في الواقع مزبوطا بسهعر الجنيه الانكليزي » لكنه مغطى بغرنکايت ' 


AA: 


الفصل الثاني 3 النتد السوري 


افرئسية وبحزء قليل من النقود الاجذبية الاخرى . 

ب التاق ٠‏ على حري ر ي الحنيهات وت فد ت 
آذار 00 فاحتحت ڏه ۽ لعن بدون جدوى ٠‏ وانتهى الا مر الى 

وفٍ شضهر ر كانون الاول | 7٦‏ الت الحكومة الافرنسية مذكرة 
بانهاء مفعول تعهدها بتغطية فر قهبو ط نقدنا . وكنت وزيرا للخارجية 
بالوكالة عن رئيس الوزراء السيد سعد الله الجابري الذي كان 
قدمت استقالتها ل وعدي 2 ر فض ذأ الإدعاء دون البحث مع 
مل فرانسا بای گل . 

هم القت الوزارة بركانة السبيد. جميل مرهم بك ولم اقشتر 

فيها . ولم تقم باي عمل في هذا الشأن وف شسهر ايار ۱۹٤۷‏ فن 
رئيس الجمهورية بالذهاب الى باريز » بصفة وزير مفوض © لاقوم 
بالمفاوضة مع الافرئسيين في هذا الشان بالاشتراك مع ممثل الحكومة 
ی 0 عون ن ا ید ي کر 
سوا 3 وليئات دفع تنفقات الانتداب ي واتهيونا اننا ددر ووم 
معهم فى هذا الشان »© يتساهلون هم ممنا في الاستمرار في ضمان 
نقدنًا . فرفضنا هذا الادعاء نکل ژش ده و قلنا لهم أن سسورية ولدنان 
لم بقبلا الانتداب ولا اعترفا به وحارباه © وان البلاد خسرت من 
الاهلينفي المدن والقرى بسبب المناوشات التى كانت تجري بين القوات 
الاغخرئسية والثوار السوريين . وذكرنا ان ما خسرته البلاد يسيبهم 
يزيد كثيرا عما انفقوه على حيثهم ؛ واننا على كل حال لا نستطيع 
فرنجية باتصالات خاصة دون اشتراكي معه » وانتهى الامر به الى 
قبول الاغرنسيين بضمان ما يقابل ستة عشر مليون غرنك » على ان 
يبقى الرصيد بدون ضمان . وطلب مني السيد فرنجية الموافقة على 
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اتناف 


مع غرئسسا 


الهزء الإول ؛ الشثؤون الاقتصامية والمالية 


ذلك » فقلت له ائني لا استطيع الموافقة قبل الاطلاع على ما يتفق 
عليه في الشؤون الاخرى »› كقضية المصرف السوري الذي طلب 
الجانب الفرنسي الاعتراف بامتيازه » واقترحت عليه ان يترك موضوع 
الضمانة الى ما بعد تسسوية المسائل الاخرى حتى يكون أمامنا مشروع 
عامل 2 وعتدها تا مه لتر رما ني فقتل السيد 
نرئجية ذلك واب ي ' ن أقوم بالاتصال مع مسيو بسون لبحث 
قضية المصرف . 
اجتيعت مع المسيو بسسون ؛ المدير العام لليصرف السوري »© 
اجتمناعات عديدة » صرحت له فيها برابي الجازم » وهو عدم امكان 
الاعتراف بصك الامتياز دون تعديله » من حيث المدة الباقية منه من 
حيث نصوصه وشروطه . فقبل المشار اليه ذلك بشرط أت يكون 
التعديل باتفاق الوه وع المصرف والحكومة الافرنسية . فاحربته 
يان هذا الشرط ينفي احتمال الاتفاق ويعلق مصير نقدنا عليه . ولم 
تثمر هذه المباحثات ل لاختلاف وحهات النظر ف الاساس ٠‏ وكان مسيو 
بسون يحاول » بالصيم العديدة النى كان يتترحها ؛ أن یمیلتی حل 
قبول مبذا التعديل باتفاق الفريقين ,» وكنت ارفضها كلها . 
جاعني السيد فرنجية وقال لي انه سيضع ٠‏ بالتعاون مع 
الجانب الافرنسي » صيئة اتفاق كمايلة . فقلت له لا بأسى بذلك 
والححت عليه بعدم الارتباط معهم قبل اتفاق الحكومتين السورية 
واللبنانية . 
فلما ارسال الي الافرنسيون .الصيقة التي وصموها بالآحتراك 
مم السيد فرنجية درسستها مليا » فلاحظت فيها معايب كثيرة ليست 
في مصلحتنا . فوضعت ملاحظاتي وارسلتها اليهم فلم يتبلوها . 
واصر فرنجية على قبول ما توصل اليه » فاجبته بالرفض وارسلت 
الى الحكومة السورية تلك النصوص مبديا لهم رأبي فيها مع الالحاح 
بعدم الموافقة علم, الصيغة المقترحة . وعلمت فبما بعد ان الحكومتين 
امد مدال فب أ واتفقتا على عدم توقيع اي اتفاقلا تقره الحكومتان. 
لكن سرمان ما تبدل موقف لبنان ©» فابرق رياض الصلح رئيس 
الوزارة اللبنانية الي السيد حميد فرنجية بالتوقيع باسم لبنان على 
المشروع » فاحتجت الحكومة السورية وابرقت الي بعدم مواغقتها . 
ثم اجتمع الافرننيون مع فرنجية وقرروا توقيع الاتفاق رغم عدم 
ا تراك سورية فيه » ودعوني لحضور حفلة تبادل التواقيع في وزار* 
الخارجية فاعتذرت ٠‏ 
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وكان مشرو ع الاتفاق الذى وفقعة الجانيان هو دأنه الذي 
وضعت صيعته المرفوضة من قلي : لكن الحانب الليناني ؛ على حسب 
عاداته »۽ ادخل نصا جديدا يقضي بان ع سا لاق © ای شرط 
انسب تنفق عليه قي المستقبل سورية وفرافنسا ۴ 

وجاعني مندوب جريدة الاهرام وطلب مني تصريحا في هذا 
القبان © حقلت له ان. البلاد السورية رفكت الأنتداب: السياسن 
الجيوش الافرنسسبة عن سمورية ولبنان »© ولذلك فان سورية غير 
مستعدة لقبول انتداب مالي جديد ©» وهي لم تشترك مع لبنان في 
التوقيع على الاتفاقية المالية . ونشرت جريدة الاهرام بمصر هذا 
التحمريح الذي ازعج اللبنانيين والافرنسدين ؛ فاعترى الفتور علاتقتي 
الشخصية مم وزارة الخارجية الافرنسية © رفم كوتي. مغل بلادى 
لحيها - 

وعلى اثر توقيع هذا الاتفاق واعلانه قام بسون بمناورته وحمل 
الحكومه اللينانية على أعلان الغاء قادلية الابراء للنقد السوري ف 
الآراضى الليتانية: + وايهال حامل. الذرات السورية مهلة ضاعتين 

وكان مضحكا أن تقتصر هذه المهلة على ساعتين فقط مع عدم 
امكان تنفيذ عمليات التبديل فى هذه المدة الوحيزة » فاضطرت 
الخد اعات ال اي حل کے لانت العلاقات 8 الك السورية 
واللبنانية» مما ادى الى شلل المماملات الجمركية وتوقف سورية عن 
تمویل ابنان e‏ عن “لتساك ي ات بن چ 

وظن م خطأ © وف ديام مسسيو بسسون © أن 
سورية ستخضع وتنزل عن تعنتها تحت تحت الضغط والاكراه . لکن 
ظنهم خاب Si‏ البلاد 2 هوا التحدي . وذات ده ف صيقفا 
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فرنصا المفوض » وان النية معقودة على استثناف المحادثات الالية 
على اسس جديدة › وانه يعتقد ايكانن التفاهم هذه المرهة لان 
الافرئسيين اظهروا رغبتهم في التفاهم مع الجانب السوريه . وقال 
ان الافرنسبين يفضلون ان تجري هذه المفاوضات في طي الكنمان 
کک اذا توصل الطرفان الى اتفاق > عندئذ يعلن وينفذ ©» والا 7 
الآمر مكتوما كى لا تتعرض العلاقات السورية ‏ الافرنسسية لهزة 
حديك5 . 

ديه أبي ا وای الكرة : على ان ل اشترك 
فيها رسميا , لل رد اليد جار لبهت وی على سن 
توقيعها . 

على ان وزارة الخارجية الاغرنسية ارادت أن تتأكد من.كوني 
موافقا على معاودة الاتصال. » وان السيد جبازة مكلك فصلا بالقياء 
بالمباحثات » فاستدعتئي وسالتئي رأبي فأجبتها بأني لا اعارض 
اتفاقا يضمن حقوق بلادى » واشترطت ان لا يكون اساسى البدث 
الاتفاق الممقود مع لبنان. وقدل الفرنسيون بذلك . وكان السيد 
جبارة يطلعتى تباعا غلن تطور المباحقات الى أن انتهى الإمر الى 
وضع صيغة جديدهة تتضمن عدم مراقبة الافرنسيين لاقتصادياتنا 
اللدناني ‏ الافرنسي ؛ لكن بعد أن انقضت مدة تسديد التغطية . 

والجديد في هذا المشروع هو ما يتعلق بالمصرف السوري . ولا 
ادري حتى الان كبف قبل مسيو بسون بوضع نص يقضي باخضاع 
اي يله من بنود ٠‏ امتيازاتها EE‏ تشريع موري يقاظمي بهذا 
التمديل »؛ معد أن ار ن ذلك منوطا بقبول المصرف اوك را . 
- تشسمل طب امتياز المصرف » واعتقد أن صدور انون سوري 
يقضي بأدخال أي تعديل هو بعيد الاحتمال بسبب ما كان معروفا 
عن أن المجلسن النيابي لا يقبل البحث في تعديل امتياز لم يوافق عليه 
في الاصل »© وان الحكومة لا تجرؤ على أقتراح التعديل خوفا من 
خوض المجلس في بحث الامتياز نفسه » فتبقى الحال © كما ظن مضيو 
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بسون كما كانت عليه . واستغريت موقف مسسيو بسون : لذلك 
عيدت الى الاجتماع به والتأكد من موافقته . وتمبين لي انه جاد ي 
موقفه » فقلت : « على بركات الله » . وبالفعل كان الوخسم 
الدستوري ف البلاد ووجود مجلس نواب مؤلف من عناصر محتلفةه 
لا ييشر بسهولة اجراء اي تعديل اساسسي . ولم يكن يخطر على 
البال آنئذ أن انقلابا » أو بالاحرى انقلابين » سيحدثان في السنة 
اللاحقة ©» وان أمر التشريع سيههد الى حكومة تستطيع اصدار 
مرسوم تشريعي بسهولة ليس بعدها سهولة . وكان هذا السلاح 
غير المرتقب ذا حدين » يسمح لصاحب حق التشريع بأن يعمل الخير 
او يعمل الشر » وذلك حسسب ثواياه ونزاهته . وسياتي فيما بعد ذكر 
الخطر الذي تعر ضصت له اليلاد من حراء قيام جسني الزعيم صاخب 
الانتلاب الاول بعقد اتفاق مع المصرف المذكور يقضي على كل أمل 
باصلاح وضع المصرف بما يتفق مع المصلحة السورية . وكاد ان 
يتشر المرسوم التشريعي الذي كان وقعه الزعيم في الجريدة الرسمية 
قیسبح تشريعا هيا لى لم بق الزعيم الحتاوى. باتقلاية: الثاتى في 
اليوم الذي كان المرسوم التشريعي قيد النشر في الجريدة الرسمية . 
وعندما عدت الى دمشق وتسليت رئاسة الوزارة وتسلم السيد 
حسمن جبارة وزارة المالية » انجزنا الاتفاق المعقود في باريس ووقع 
عليه كل من وزير الالية ووزير فرنسا المفوض في سورية » مسيو 
سیر » في لا شسباط 1155 . وقدمناه الى مجلس النواب في الوقت 
نفسه مع مشروع قانون بابرام الاتفاقات المعقودة معشركة التابلاين) 
وشركة آي بي سي » وقركة انكلو ايرائيان ©» والقاضي 
بالسمماح لتلك الشركات بمد ائابيب زيوتها عبر سورية . وكانت هذه 
الاتفاقات موضع البحث والمساومة منذ 1557 > عندما كنت وزيرا 
للاقتصاد الوطني في وزارة السيد سعد الله الجابري . وقد ابديت »؛ 
آنئذ » ملاحظاتي عنها واوصيت بعدم الموافقة عليها » وذلك في 
تقزر مفصل عددت فيه التواهى كير اأستحعسبتة متها .. الآ أن ريسن 
الوزارة السيد جميل مردم كان وقع بالاحرف الآولى على مشروع 
الانفاق » لكنه استقال قبل ان يقدمه الى المجلس . فلما تسلمت 
الحكم وجدت الاتفاق جاهزا فسعيت لدى رئيس الجمهورية مقترحا 
عدم تقديمه لليجلس في حالته الحاضرة . لكنه رفض رفضا قاطعا 
واعلن انه اذا لم تقدم الحكومة للمجلس مشاريع اتفاقات امرار 
الزيت » فهو لا يوقع على مرسوم احالة الاتفاق المالي على مجلس 
النواب . وكان الملك عبد العزيز بن سعود بلاحقه في قضية الاناديب. 
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اللي على 
جلس النواب 
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فقلت للرئيس ان ليس من الانصاف ان يتناول الملك عبد العزيز مئات 
الملايين من الدولارات سنويا » بيئما لا تبلغ حصة سورية مليونا 
واحدا في السنة ٠‏ ولئن كان الزيت ينبع في فى المملكة العربية السعو دية ») 
الآ اله سوق يبر حتنا ق سورية امام عيون السوريين :+ لان #يصال 
الزيت الى البحر المتوسط عن طريق الير اقل كلفة من نقله بحرا عبر 
قناة السويس . وقلت ان حصة سورية من الرسوم يجب أن خرن 
اكثر مما حددها مشرو ع الاتفاق » وان لا معنى لاعفاء الشركة من 
رسوم الجمرك وسواها من الرسوم ومئحها امتيازات مديدة هد 7 
تكون في المستقبل منسجمة مع مصلحة سورية السياسية . 


لكن رئيس الجمهورية » قابل كل هذه الملاحظات بعناد شديد 
واصرار على وجوب احالة مشاريع اتفاقات الزيت ومشروع الاتفاق 
المالي في وقت واحد . وكنت اعلم ان اتفاقات الزيت سوفه تلاقي 
مقاومة عنيفة لدى النواب »© وهم قد لا يوافقون عليها . فقلت في 
نفسي لنتكل على وجدان النواب ونقدم هذه المشاريع كلها دفمهة 
واحدة » ولتر ما يكون . وبالفعل » كان موقف اعضاء اللجان الخاصة 
في المجلس عنيفا ضد مشاريع الزيث حتى وصل يبعضهم الامر الى 
التهديد بنشر التقرير الذي كنت قد وضعته بكأن أمرار الزيت © وف 
ذلك احراج لمركزي باظهار التناقض ف موقفي من عدم الموافقة على 
المششروع ثم تقديمه الى المجلس لابرامه . وكنت » بدون ريب » أفضل 
ان لا بقع الاحراج كي لا اضطر الى املان الحقيقة وهي ان تخو 
من واد الاتفاق المالي › دفمني الى هذا التناقض . وبذلت جهدي في 


' حمل المجلس على الاسراع بابرام الاتفاق المالي حتى اذا جاء دور 


مشاريع الزيت اوضحت الامر جليا وابنت اني عملت على تعديل 
بعض بنود المشروع الذي كان جاهزا من قبل » وحصلت من الحكومة 
الافرنسية على فوائد لسم بحن الحكومة السورية المابقه 
حصلت عليها . 

على ان الاتفاق المالي لم ينج من مماطلة بعض النواب » حتى 
الذين يدعون الفهم والتبصر . مبداوا يناقشون وزير المالية ويفكرون 
الغوائد التي حصالناعليها بخصوص امتياز الشركات الافرئصسية › 
ويدعون ان كلمة « التشريع » لا تشميل سوى التشريع الحالي لا 
التشريع في المستقبل » حتى اضطر الوزير لاخذ كتاب رسمي مسن 
مسسميو بسون يوضح فيه ان المقصود هو التثقريع في الحال 
والمستقبل . | 
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وف ليلة غير مقمرة وقع الانقلاب الاول وسجنت في حبس 
المزة » كها سمجن رئيس الجمهورية وآخرون ٠‏ 

وتسلم حسسيئي الزعيم زمام الامر © فبدا بتعطيل الحياة النيابية 
حكومة جديدة تراسها امرحوم محسن البرازي واشترك فيها السيد 
حسن جبارة وزيرا للمالية . ولا بد لي من ذكر ما بدا من الافرنسدين؛ 
وخاصة مسيو بسون فور الانقلاب . فقد وضع هذا الآخير نفسه 
تحت تصرف حسني الزعيم . واظهر الافرنسيون عظيم اغتباطهم 
بذلك الدور الجديد الذي ابعد عن الحكم والسياسه كل الرجال الذين 
وقلعوا جذور تفوذهم من سورية » بحيث لم يبق له اثر » سوى 
وجود المصرف السورى الذي يماك الافرنسيون معظخم أنهمه 
ويعتبرونه آلة لتنفيذ خططهم وسياستهم في البلاد . 

ولا انوي أن اذكر ف هذه المذكرات ما كان بين حسني الزعيم 
احداثه من فرقة عسكرية احنبية يعتهيد عليها في دعم مركزه نا 


على الاقتحام . 

ولنعد الآن الى ٠متابعة‏ سرد الحوادث بعد الانقلاب . فبعد 
مباحثات بين الحكومة السورية ومسيو بسون وضع مشروع اتفاق 
بينهما يقر بامتياز المصرف ويعدل بعض شروطه بما هو اثقل عبأ على 
سسورية من الحالة الراهنة . ومع ذلك فقد واغق مجلس الوزراء على 
ذلك الاتفاق ووقع رئيس الجمهورية ليلة الانقلاب على المرسوم 
التشريعي القاضي بابرامه . ووضع له رقم متسلسل وانجزت 
معاملات ارساله الى الحريدة الرسمية لنشره ف عدد خاص من 
اعدادها » صباح یوم ۱۲ آب ۱۹٤٩‏ ) اي يوم حدوث الانقلاب 
الثاني الذي تزعمه الزعيم الحناوي . 

وعندما جردت اوراق القصر الجمهوري » عثر على مذا 
المرسوم في جملة ما عثر عليه مسن اوراق ووثائ ق ومشاريع 
ومعاهدات . واحالت اللجنة الوزارية التي قامت بالجرد هذا 
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المرسوم الي بصفتي وزيرا للمالية في وزارة السيد هاشم الاقاسي. 
الوزراء ©» فاتخذ قرارا بالغاء القرار الوزاري السابق . 

ولا علم مسيو بسون بذلك ارسل مذكرة ادعى فيها ان ذلك 
المرسموم التشريعي اصبح نافذا بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليه. 
فأجبته بان التشريع السوري يقضي بأن لا يعتبر اي قانون أو مرسوم 
تشريعي أو مرسوم جمهوري نافذا الا بعد نقمه في الجريدة 
الرسمية . وهكذا » ليس لهذا المرسوم اية قيمة قانونية ؛ بل ظل 
مشروع اتفاق لم يتخذ الميغة التنفيذية بعد ٠.‏ 

وعبثا حاول بسون ان يقنعني ك والوزير "كردي 
لع مدير المفرقة عضن هذا ادها ُ فانني ميستعد لابداء ملاحظاتي 
على مشروع هذا الاتفاق حتى اذا اتفقنا على التعديلات اللازمة 
عرضت الامر على مجلس الوزراء . » وبعد جهد جهيد قبل: بسبون 
بهذا الراي . وحين اطلمثه على التعديلات المقترحة »؛ جن جنوته 

وكان اول تشريع اصدرناه متح دين امرف السورىي 
المرسوم السابق ف يتفق ص المصلحهة واخرجت A‏ المرف من 
الحكومة الافرنسية التي أ تقد التنازل عن مكتنية القطع الا بشغرط 
ف اول تنفيذ عملي لل لس الوارد في الافاتية النقدية افسورية 
المرسوم دون أن يكون مدير المصرف قد اطلع على نوما احتم 
واعترض ©» فقابلته بنص الاتفاقية المشار اليه اعلاه وقلت له اتنا 
ننفذ الاتفاقية روحا ونصسوصا ٠‏ 

ا ا ی وو العال د اي ور 

٠‏ كان أمتياز المصرف اقسوق يقضي بأن تكون هنامر تغطية 
النقد السوري مؤلفة على الوجه الآقي : ظ 

التغطية الأجبكرية : ١‏ . الذهب : 
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ا من فيتاق 15+5 الى ١‏ كانون الاول 15641 : 

ار الآ من اول لون اا ٤‏ . 

. اذا طلبت الحكومة ذلك‎ ١555 كانون الاول‎ 7١ بعد‎ / "٠ 

. اذا طلبت الحكومة ذلك‎ ١565 كانون الاول‎ "١ بعد‎ / ٥ 

۰ بعد ۲۱ كانون الاول 1571 اذا طلبت الحكومة ذلك . 

( وقداوقف تنفيذ هذه النسب بموجب القرار /1!6/ بتاريح 

) 2176 

؟ ‏ فرنكات مودعة لدى الخزينة الاغخرنسية في باريز بما 

يعادل 6؟ الى 71؟/ من الاوراق المتداولة ( اوقف تنفيذ هذا ببوجب 
القرار /19/5/ المذكور آنفا ) . 

؟ ‏ السلفة الدائمة بدون فائدة ( ...ر ۲٠.‏ ليرة سورية ) . 

التغطدة الاختبارية 

1 سندات على الخزينة الافرنسية او مضمونة من قبلها . 

ه ‏ سندات تجارية لمده لا تتجاوز تسعين يوما » على ان لا 
تتجاوز قيمتها 2١1‏ من الاوراق المتداولة ٠‏ 

س اسلف التي يينهها المضرقه فلحكومة لاغمال. عمرانية: . 

ولما تطورت الحال بسبب نشوب الحرب العالمية في ۱١۹۳۹‏ 
ودخول الديغوليين الى سورية » اصدر المفوض السامي الافرنسي 
قرارات متمددة؛ الغى فيها النصوص السايقة بشأن عناصر التغطية 
واجاز فيها وجود كمية من السندات على الخزينة الافرنسية والنقود 
الاجنبية بما يعادل قيمئة النقد السوري المصدر . 
التمديلات الطارئة : 

ا الملف المتوحة الذكومة ان المفيوتة من قبلها و المنتتدات 
التي تصدرها المؤسسات العامة والمضموئة من قبل الدولة بموجب 
( قرار رقم / 2 /) ۰ 

ب السسلف الممنوحة للخزينة الافرنسية (قرار رقم /٠۷١/‏ ) 

ج السماح بوضمع ليرات لبنانية لقاء السلف الممنوحة لمكنب 
التطع ( قرار رقم /۳۸۱/ ) . 

د حساب بالفرنكات على الاطلاع لا يتجاوز ٦‏ / من الاوراق 
المتداولة ( اجيز وضع هذه الفرنكات لدى اي محاسب للخزيئنة 
الافرنسية بموجب القرار رقم /۲۸١/‏ . 

ثم ادخلت بعض التعديلات على هذه المئاصر بموجب 
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قانون النقد الصادر بتاريخ 11/؟/.1165 بحيث اصبحت على الوجه 
الآني : 

٠ /ز‎ "٠ تصل التغطية تدريجيا الى‎  بهذلا‎ ١ 

٣‏ السندات التجارية والسلف في حساب جار على ان 
لا تقل عن نسسبة /١١.‏ ولا تزيد عن 86 ؟/ ٠.‏ 

1 القروض التي تعقدها الدولة او تضمنها ‏ على ان 
لا تتجاوز ٠ /15٠‏ 

م السلفة الدائية وقدرها اربعة ملايين ليرة سورية ٠‏ 

س اكتتاب الدولة في الصندوق النقدي الدولي في اصرف 
الدولي ٠‏ 
ف ۷ شباط 1۹ ارف ابرمها لر خسني لعي » وصسسمويت 
قضية فروق النقد من حراء سقوط الفرنك بحيث سددت الحكومة 
الافرنسية ما يصيبها عن الستة والمشرين مليرن فرنك › بتي قسم 
من التغطية مؤلف من فرنكات غير مضمونة . وبدلا من أن تدفع 
الحكومة السورية ما يجب من المال لتغطية غرق نزول تلك الكمية 
غم المضمونة ») فقد اعطت المصرف السموري سندا بقيمتها » اي 
ان هذا الجزء بقي مضيونا بسند عملى الخزينة السورية خقط . 
' وكذلك عملت الحكومة السورية فيما يتعلق بالاموال التي امصدرها 
المصرف ان الحكومة او ويه لها ا الاسلحة من 
ستدات عن الخزينة السورية يلون بتروض س الحكومة : 

وكنت ارى ضرورة زيادة نسبة التغطية الذهبية لكن قم يكن 
لدى الخزينة المال الكافي لشراء الذهب . فكنا نمدر اوراق نقدية 
ونشتري الذهب من بنك الاصدار المالي بسمره ٠‏ الرسميب الذي 

هو اقل من جر 2-6 وع هذه ور من ابات لدى 
بوزن ذهب التغطية | وقيمته ف ۹ و۱۹۲۹ و ۲ : 


A. 
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۴۹ ۸ كيلو ۵ا لية 
15 17 "ه11 1 11 1/7 . 
j» 71/6 î \TVa NT 11o‏ 


ووهم التئ: اعتقدت أن اقيبة: التقد متوطسة بنسية التاذل 
التجاري وميزان المدفوعات بحيث يبقى عرض النقد اقل من طلبه . 
ماني كنت الاحظ ان من جملة العوامل النفسية التي كانت تلعب 
دورها في تدني النقد السوري عن النقد اللبناني + ظهور الاصدار 
وفيه الحرم المكفول من قل الخزينة السورية وحدها . ولذلك 
عرمبت على شراء الذهب وزياداة تسبته في دشلية النقد السنوري , 

اما الاسباب الحقيقية لوجوذ الفرق بين النقد السوري 
واللبئاني فكانت عديدة © اذكر منها ما ياتي : ۰ 

١‏ الصفتات التى كانت وزارة الدفاع الوطني تمقدها لقسراء 
الاسلحة من البلاد الأجنبية بحيث كنا مضطرين لشراء القطع الاجنبي 
ملقد السوري . 

۲ س قيمة الزيوت ( بنزين ‏ كاز بازوت ) التي تدفعها 
الخزينة السورية الى شركة مصفاة ملرابلس والشركات الاجنبيه 
التي كانت تبيع هذه الزيوت من المستهلكين وتقبض اثمانها باللرات 
السورية »© فتسلمها للحكومة السوربة وتقبض قيمتها جنيهات 
استرلينية ودولارات اميركية . غشراء هذه العملات الاجنبية وما 
يقتضيه من عرص الليرات السورية في الاسواق » وخاصة في سوق 
بيروت التجاري »© كان يؤدي الى تلك النتائج الطبيعية ©؛ وهي 
استمرار هبوط قيمية النقد السوري . وهذه المشتريات كانت تبلغ 
سنويا نحو ثلاثين مليون ليرة سورية تقريبا . 

۳ س اعتياد السوريين على الاكثار من السغر الى بيروت 
للنزهة أو للتسلية او الاضطيق » او الشرام حاجاته الخاسة , 
وكانت: الاموال السورية ععرف بستاء » وخاصة فى. ديروت شتا 
وفي بلدان الاصطياف صيفا . وكانت اندية القمار تستنزف من 
راس الال السوري مبالخ جسيمة . 

وتقدر الاموال التي كان ينفقها السوريون في لبنان بما يقارب 
الخمسسين مليون ليرة سنويا . وكان اللبنانيون » بعد موقف الحكومة 
اللبنانية من النقد السوري المذكور آنفا » يرفضون قب ول الليرة 
السورية من السوريين المسائرين الى السطادين الا يفرق يتجاوز في 
اكثر الاحيان الفرق في السوق التجاري » حتى ان شحاذا لبنانيا 
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لوجود الفرى 
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رفض - كما قيل لي ان يأخذ من محسن سوري ليره وريه 
وطلب اسستبدالها بليره لبنانية . 

وكان الطبيمي ان تهبط قيمة النقد السوري في لبنان + بتسبه 
ما كان ينفقه فيه المسافرون او المصطافون السسوريون ٠‏ 

؟ ‏ اعتياد التجار السوريين على شراء اليضائع من احسواق 
لبنان لجلبها الى سورية وبيعها فيها » دون الاتصال مباشرة بالمنتج 
الاجنبي لشراء بضائعهم منه . فكانوا بهذه الطريقة يدفعون للوسيط 
اللبناني من الممولات ما يعادل على وجه التقريب ٠١‏ من مجموع 
استيراد سورية السنوي © اي ما يعادل تقريبا عشرين مليون ليرة 
سورية في كل عام ٠.‏ 

هى ‏ استيلاء سوق بيروت على عمليات القطع الاجئبي بصورة 
تكاد تكون محصورة فيه . ولم يكن ذلك بسبب نشاط التاجر الللبناني 
قحسب ٠‏ بل بسبب انتقال جميع التجار اليهود من بورية 
واستقرارهم في بيروت » اثر حوادث فلسطين . وهكذا انتقلت تجاره 
النقد التي كانوا يتماطونها في سورية ٠‏ 

1 ' حصر الحكوية السورية حق بيع وتداول الحبوبء في 
مؤسسة المرة وعدم السماح بتصديرها الى الخارج © وذلك بقصد 
عدم حرمان سكان سورية ولبنان من غذائهم الاصلي . ولا فسك في 
ان هذه الطريقة » مع انها ادت الى استقرار ثمن الخبز و منعت 
احتكاره وغلاءه » الا انها من جهة اخرى حالت دون استفادة المنتج 
والمصدر السسوريين من الفرض الناسبة للتصدير واستجلاب النقد 
الاجنبي ؛ لا سيما ان سورية كانت تقبض من لبنان ثمنا لحبوبها 
اوراقا نقدية سورية . 

۷ ارتفاع اسسعار المنتوجات الصناعية السورية بحيث لم 
يكن من المستطاع تصديرها وتسلم قيمتها عملات اجنبية . فلو كانت 
معامل الغزل مثلا تشتغل اربع وعشرين ساعة يوميا بدلا من ثماني 
سامات » لانخفضت بطبيعة الحال كلفة الانتاج ولامكن التصحير . 
لكن اصحاب تلك المعامل كانوا يرتضون بالربح في السوق الداخلي 
ولا يعنون بالاسمواق الخارجية . 

هم عدم أتفاع انتاج القطن على المقياس اللازم ومنع 
تصدیره حتى أواخر ۱۹۹ ٠‏ وقد ظهرت النتائج الباهرة النضاط 
الزراع واقبالهم على هذا النوع من الزراهة » وخاصة في .135 وما 
تلاه . ؤلو كانت الحكومة تعنى المناية الكافية بشؤون القطن و _تحدث 
مكتبا فنيا وتشرف على تعقيم بذوره واصطفائها وتراقب المنتوج 

١٠٠ 
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ونظافته عند التصدير وتجتهد لايجاد الاسواق الخارجية له وتساعد 
الزراع ماليا : لازدادت عائدات الدلاد زيادهة كيرهة حدا + لا سيما 
بالحصول على اثمان القطن بالعيلات الاجنبية . 

عذه عي بع العوامل التي کان ولم بزل لها أن تي وجود 
الفرق بين النقد السوري والنقد اللبناني . وقد يكون ثمة عوامل 
اخرى خفيت علي ؛ او قد تكون ثمة تدخلات من بعض المؤسسمات 
المالية لاستمرار بقاء هذا الفرق . ومهما كان الامر ٠‏ فائي اعتقد 
جازما ان تحسن المبزان التجاري في. سورية واتتهاج سبياسة 
اتتصادية ومالية حكيمة تقضيان على هذا الفرق وتجعلانه لصالح 
النقد السوري حتما . 

وعندما عدت من باريز وتسلمت الحكم في آخر 1518 : كان 
الخبراء الماليون يعتقدون ان السبب في هبوط النقد السوري بالنسبة 
للنقد اللبناني ناشمىء عن ان لبنان وقع اتفاقية النقد مع فرانسا 
وضمن نقده من نتائج هبوط الفرنك فى المستقبل »© بينما لم تكن 
سورية بعد عقدت الاتفاق النقدي مع فرانئسا . ولا شك ان هذا 
الرأي كان صائيا . 

لكن هذا المامل لم يكن هو السبب الوحيد . والدليل على ذلك 
انه عندما ابرمت الاتفاقية النقدية تحسن سعر التقد السورى: ولكنه 
ام يتعافل مع النقد اللبثاني . معندما تسلمت وزارة المالية في آب 
64 © جعلبت في مقدمة اهدافي ازالة هذا الفرق . فعمدت الى 
اتخاذ عدة تدابر اذكرها فيما يأتي : 

٠ س اسہتصدركت مرسوما باباحة تصدير القطن الى الخارج‎ ١ 

س أجزت تصدير كميات من القمح . 

۴ سمحت ببیع كميات من الفرنكات الافرنسية لقاء لمرات 
سورية » وكان ذلك ممنوعا بحيث كان التاجر السوري مضطرا 
لاستبدال النئد. السوري:بنتد لبتاتى ليغعيل .هلى ما يلؤمة من 
الفرنكات من مكتب القطع اللبناني الذي كان يبيع الفرنكات الافرنسية 
بدون تحديد . 

€ س تقبعزية لعساب القزيئةالسورية كيلك امسن, الذهب 
لتوضع في التغطية . 

ه ‏ اجبرت شركات التابلاين وال آي - بي سمي على بيع 
الخزينة السورية بضعة ملايين من الدولارات بالسعر الرسمي الذي 
هو أدنى من السعر الرائج . 
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لكن هذه التدابسر لم تكن لتؤدىي الا الى غائده جزئيه ۽ وهي 

انها خففت من حدة الازمة وساعدت على الحيلولة دون ارتفاع الفرق 

وانزلته في بعض الاحيان . وكنت جازما بان لا سبيل الى ازالة الفرق 
تماما ودعم الاقتتصاد السوري الا بتدابر حازمة وبتبني خطة 
مرسومة تؤدى في النهاية الى الغرض المقصود . وهذه الخطة كانت 
مقررة في فكري على الاسس الآتية : 

١‏ وضع سياسة اقتصادية ترمي الى زيادة الانتاج والتصدير 
وانقاص المستوردات غم الضرورية ٠.‏ 

ب استثمار الاراضي الزراعية التي تملكها الدولة دون أن 
تنتفع بها ؛ ؛ كسهل الغاب مثلا . 

ج ‏ انتهاج خطة ترمي الى زياده موارد الخبارك سواء برهم 
التعرفات على بعضص الحوائج غر الضرورية ء او زياده حصه 
سورية في توزيع عائدات المصالح المشتركة بينها وبين لبنان يما 
يعادل نصيبها الحتيقي . ظ 

د س احداث مرفا في اللاذقية . 

ه ‏ انشاء صهاريج للزيوت تستطيع الحكوية بوجودها من 
النعرر من انتداب الشركات الاجنبية وشراء الزيت بن أي بلد اتح 
وتفريغه في الصهاريج » ثم توزيعه في كافة انحاء البلاد . 

و انجاز مشاريع الري التي بدىء بهسا سابقا » برصد 
الاعتمادات اللازمة لها في ميزانية استثنائية خاصة . 

ز از یاد القوة الكهربائية ف البلا والاستفادة ) بصورة 
حخاصة » من مساقط المياه ( كشلالات امزيريب ) لتوليد آلقوة الائية 
و الاسففتاد فن الحركات الحرارية - 

ح - احداث مكتب للقطن يتولى الشؤون المتعلقة بزراعة 
القطن ومراقبته وتصديره . 

ط ‏ الحد من انفاق الاموال السورية ف لبئان وام تخر 
السوريين اليه الا لشرورة قنصوى وتحديد البالغ النسي يجاز لهم 
اخذها «مقدار يسير . 

ك تنشيط بالصناعة بحمايتها من المزاحمة غر الطبيعية : 
الاجنبية واللبنانية . 

ل ب جعل مؤسسة اصدار النقد السوري مؤسسة حكومية َ 
سسورية لا شركة احفبية . 

م تحسين وسائل النقل داخل البلاد واتخاذ خطة ترمئ ال 
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جعل السكك الحديدية ملكا للدولة وزيادة شبكاتها وحصر النقل فيها, 
على ان. تقتصر السيارات على ايصال البشائع من مخطلات: البكك 
الحديدية الي المذن الصغيرة والترئ © وملى ايضال. المنتوجات من 
محلات الانتاج الى المحطات فقط . 

ن - جعل وطار المزة مسستكيلا للشروط الفئية وتوسسيع مبانيه . 

سىس انشاء قرى جديدة في اراضي الدولة واسسكان الفلاحين 
فيها واقطاعهم تلك الاراضي ومنحهم القروض والمساعدات اللازمة: 
اليا وماديا وعَلّمية : 

ع استثمار ما في جوف الارض من معادن كالزيت والكروم 
وغيرها من قبل الدولة. : 

وقد بدآات بتنفيذ خطتي ووفقت في انجاز بعض هذه الشمؤون» 
عا وضعت انس آكثرهنا . ولئن ام يكقب لي, ان ايدا يتتقيذ بقية 
الامور فمرد ذلك الى اضطراري للتخلي عن الحكم قبل ان يتسع 
الوقت الملائم للاعداد والمباشره . 

وكانت العقبة الرئيسية دون تحقيق هذه السياسة موقف لبنان 
التعنت من فيد البرامج الموجودة في الخطط الاقتضادية ومن الاثفاق 
هلى الرسوم المالية والنقد ».وني كون الوحدة الجمركية قسير كافية 
ایس تققد ما منکن أن بق فلنة جح هذ الخنلط.. ولذلك اخطررية 
لوضع الحكومة الابنانية تجاه الامر الواقع وارسال مذكرتي المؤرخة 
في ۷ آذار .1506 طالبا فيها اقرار مىدا الوحدة الاقتصادية الشاملة 
حتى يتيسر التعاون على اساسها واقرار التدابر التي تقتضيها 
المصلحة العاية للملين ٠‏ ولا رقشت الحكوية اللبتائية الوحدة 
المطلوية وحتيت تفسى. أبأم القرصة الستحة لتحفيق معدن ااا 
الاتتصادية والمالية المؤدية الى تعزيز اقتصاديات بلادي وماليتها »: 
فألغيت الو حدة الحمركية صع لينان ومنعت الاستراد منه أو عن 
طريقه » وحرمت السفر اليه كما سيجيء تفصيله في بحث خاص ٠‏ 

ولنعد الآن الى ذكر الوقائع في الفترة بين توقيع لبنان الاتفاقية 
النقدية » واعلان انهاء الوحدة المالية مع لدانان » على اثر البلاغ الذي 
اصدرته الحكومة اللبئائية © ف ؟ شاط ۱۹٤۸‏ باستبدال اللرات 
التي تحمل اشارة « سورية » بليرات تحمل اشسارة « لبنان » . اذ 
صدر بلاغ المصرف السوري بتاريخ ؟ شباط 1558 وهذا نصه : 

« إن بنك هنورية ولبنان يحطة كزته مؤسسة: الأصدان يمان 
للجبهور انه اعتبارا من السساعة ١1‏ من بوم الاثنين ؟ شباط ۱١۹٤۸‏ 
م تبق أي قوة ابرائية لغير العملة اللبنانية وان كل تساهل يستفيد 
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منه غرها من الاوراق النقدية قد توقف اعتبارا من التاريخ والساعة 
المشضار اليهما أاعلاه » . 

وبعد مضي فترة من التقاطع بين الحكومتين اللبنائية والىسورية 

عقد اجتماع بينهما في شستورا بتاريح .۲ آذار ١51/8‏ . و عقدت» 

اجتماعات في دمشق في ۲۱ آذار و ۱ نیسان ۱۹۲۸ صدر على اثرها 
بلاغ جاء فيه : « يثابر المجلس الاعلى للمصالح المشتركة على الاعمال 
الموكلة اليه حتى ٠١‏ ايار ۱١۹۲۸‏ ويكون للنقد السوري واللدناني 
خلال هذه المدة وة الابراء في الجمارك » وقد شعر الذين يريدون 
انزال الضربات التتالية بالنقد السوري ان هذا التدبير يحول دون 
سقوط قيمته لان هذا الاتفاق اجاز للتجار نس ديد مجموع. رسوم 
الحمرك بالليرات السورية فلم يعد التكد اللبناني اي امتياز » شعملوا 
على تعديل هذا النص . ولما اجتمع رئيس الحكومة اللدنائية السبيد 
رياض الصلح برئيس الحكومة السورية السيد جميل مردم بك في 
دمشق في ١6‏ ايار /155 » اتفقا على تمديد صلاحيات المجلس الاعلى 
للصالع الستركة حتى ۰ حزيران ۱۹۲۸ نتفمن الشنروط السسابقة: 
ولكنهميا حددا ما يمكن قبوله من النقد السورى ف تسديد المرسوم 
الجمركية بالنصف فقط آي انیا عدلا لمصلحة النقد اللبناني ما كانا 
اتفقا عليه في اول نيسسان الماضي . وهنا لا بد من ابداء الملاحظة 
الآنية » وهي أن حصة اشتراك السوريين من الرسوم. الجمركية 
كانت من الناحية الرسمية 01 لكنها » في الحتيقة ؛ كانت تزيد على 
السبمين بالثة .. وهكذا يتضم ان السورى لم يكن لله الحق بفكنع .يا 
يمادل حصته على الاقل بنقده » بل كان مجبرا على قراه الثقد 
اللبناني لتسديد الرسسوم . ولذلك كان عليه ان يعرض الليرات 
السورية في السوق اليسقيدلها' يتقذ البنائي © ميزداد: الفرق .بيتهها 
بتلك النسبة ٠.‏ ظ 

وي ه حزيران 1١555‏ ارسلت وزارة الاقتتصاد الوطنى 
السورية الى زميلتها اللبنانية مذكرة تخبرها فيها بين قبول الوحدة 
الاقتصادية وبين ايجاد نظام للتبادل الحر بين البلدين وتعديل 
الاأوضاع المالية . واشارت المذكرة الى ما يلحق سورية من الاضرار 
بسبب الفرق بين الأقدين وانذرتها بآنها ستضطر للانفراد بسياستها 
الاقتصادية »؛ بما غيها النقدية والجيركية 6 اذا لم نثير المفاوضات 
المقترحة عن اتفاق . 

وعلى اثر هذه المذكرة اجتمع مندوبا الحكومتين في بلودان 
وعقدا اتفاقا في 8 تموز 1١565‏ تضمن حلولا العدة قضايا تتعلق 
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الفصل الثاني : النقد السوري 

بالرسوم الجمركية وسسكة الحديد وغيرها . أما ما يتعلق بالنقد > 
فقد ورد في الماده الحادية عشرة ما يأتى : 

« تتخذ كل من الحكومتين تداب.. مثتركة وفعالة لازالة الفروق 
الموحودة خاليا دعن النقدين + ومن أجل ذلك تكاف كل منهما احد 
خبراتها الماليين بالقيام بدراسة عميقة وسريعة بالاشتراك ب مع حبر آأء 
الحكومة الاخرى حول هذا الموضوع ء فيقدم الخبيران مشروعا 
بالحلول العملية التي يقترحانها لتحقيق الغاية المشار اليها » . 

وفي اليوم نفسه اتفق الفريقان على ان تسلدد الحكومة 
السورية «فرنكات اغفرنسية قيمة الاربعة والاريعين مليون ليرة 
سورية التي كانت الحكومة اللبنانية اسستددلتها بلبرات لبرنانية في 
؟ شسباط 1١11/8‏ عندما المت تداول النقد السورى في لبنان كما 
اكرنا سمايقة : 

أما الخم ان الماليان اللذان عهدتا اليهما مهمه ما يحب اتخاذه 
من التداير لازالة الفرق بين النقدين + وها السيدان حسنى 
الصواف عن سورية » وجورج حكيم عن لدبنان : فقد اجتمعا ودرسسا 
وقدما تقريرا مشتركا في ۲ ايلول ١555‏ اعلنا فيه ان ازالة الفرق 
بين النقدين تتفق مع مصلحة البلدين » وان السرعة في ازالته هامة 
جدا » وان كل تأخير يزيد المشكلة تعقيدا وبالتالي يزيد الضرر الواقع 
في اقتصاديات البلدين , 

ثم عدد الخبيران الاسباب التى اوجدت هذا الفرق ليستخلصا 
الحلول الممكنة لازالته »؛ وذكرا بعض الاسباب التي بينتها فيما سبق» 
ثم اقترحا الحلول الممكنة . 

اما الاقتراح السوري باعطاء نقد كل من البلدين قوة الابراء 
في البلد الآخر فقد رخفضه المندوب اللبثانى متعلطلا بعدم قابلية تبديل 
الذرات السبورية بفرتكات أفرئسية » اذ ان الأطلعية. النددية لم كن 
بعد مصدقة من قبل البرلان الافرنسي . 

أما اقتراح التقاص فقد ابديا بعض الملاحظات الفنية عليه . 

واما تساوي النقدين في تابليتهما للاستبدال بالفرنكات 
الأفرئسمية » سواء ماطلاق حرية الأنتعدال الكائل او يتحديدها أو 
منعها » فقد اتغقا على ان اطلاق الحرية وسيلة تؤدي الى زوال 
القرق . واما التحديد او المنع فليس من حق لبنان اقرارهما بسبب 
الاتماق المالى اللبثاتى ه الافرتسين : 

وأما اقتراح ايحاد صندوق لتثبيت قيمة النقد » فقد ابديا عليه 
ايضا بعض اللملاحظات الفنية . وقد اتفقا على مبدا الاقتراح الوارد 
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تقرير الحبسرين 
جورح حكيم 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


بحرية تأمين استيدال احد النقدين بالآخر بواسطة المصرف السورى» 
بشروط خاصة وعلى ان يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة سنتين تسدد 
بعدها الحسابات . 

ولم يحظ هذا التقرير باي اهتمام من الحكومة اللىنانبة التي 
استمرت على الادعاء بأنها تدرسه » الى ان قدمت لها ياسم الحكومة 
السورية اقتراحا مؤرخا في 1۹٤۹/١١/۲‏ يسمح للمصرف السوري 
بان يفتح للحكومة السورية حسابا جاريا بالنقد اللبناني لقاء ما 
تدفعه من لمرات سورية وعلى اساس التعادل »> وبأن يفتح المصرف 
السوري بالمقابل للحكومة اللبنانية حسابا جاريا بالنقد السوري على 
ان لا يزيد الرصيد المدين في كل من الحسابين عن ثلاثين مليون ليرة 
كل سسنة » وبان تكون مدة الاتفاق سنتين ثم تسدد الحسابات بعملة 
الحكومة الدائنة وفقا لسعر النقدين عند انتهاء مدة الاتفاق . 

ولم تظهر الحكومة اللبنانية موافقتها على هذا الاقتراح رعُم 
الحاحنا المتواصل عليها في دراسة الموضوع مع تقرير الخبيرين 
واعطائنا الجواب . 

وكم كان عجبنا شديدا عندما تبلغنا من لبنان مذكرة مؤرحة في 
٠‏ كانون الاول 1151 تذكر عدة شؤون دون ان تأتي على شيء 
يتعلق بهذه القضية . 

فاضطررنا للجواب بمذكرة مؤرخة في ١5‏ كانون ثاني ١16.‏ 
انينا فيها على ذكر الكشؤون التي ام تقم الحكومة اللبنانية بتمهداتها 
فيها بموحب الاتفاقات السابقة » وخاصة ما يتعلق منها بازالة الفرق 
بين النقدين » وصرحنا بأننا مستعدون لمالجة جميع القضايا المتعلقة 
١‏ مفعة واحدة في اجتناع خاس تال ان .يؤدي الن تسوية جنيع 
المفاكل القائمة. بصورة نهائية . 

وبالمفعل » اتصل وزيرا المالية بي اليبلدين » احدهيا بالآخر »© 
وعقدا اجتماعين تحقق لدينا على اثرهما ان الحكومة اللبنانية لا تهتم 
الإ بما فيه مصلحة لبنان . اما ما يهم سورية فحظه المساومة 
والمماطلة دون جدوى. وكان مجلس الوزراء يجتمع برئاستي ليدرس 
تطور الحالة مع لبنان اثر كل اجتماع يمقده الندوبون › ميتضخ له 
بصورة جلية لا تقبل الجدل ان مسن العبث اضاعة الوقت سدى 
بالاستمرار على هذا الاسلوب . وهكذا بدانا نتجه الى التفكير 
بضرورة كسم الامر بشكل نهائي ؛ أما بالوحده الاتتصادية والمالية 
واما بالانفسال القام ٠‏ ) 

اما الوحدة الاقتصادية التامة بين البلدين » فمع“ان فيها 
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تضحية ببعض المصالح السورية وتحميل الاقتصاد السورىي عبء 
الاقتصاد اللبناني » فقد رغينا فيها نظرا لما بيننا وبين لبنان من 
روابط الاخاء: العربيئ ولائنا كنا معتقدين تنام الاعتقاد ان الاستبرار 
على هذه الحالة يؤدى حتما بكلا البلدين الى الانهيار الاقتتصادي 
والمالي بسبب تدفق اموالنا الى الخارج دون تحديد . وبسبب ممانعة 
لبنان ف اتخاذ اي احراء حازم ف هذا الصدد » اقدمنا على الانفصال 
ولو ادى ذلك الى زعزعة العلاقات الودية بين البلدين » معتقدين 
ان لا بد من مجيء يوم يصلان فيه الى وحدة اقتصادية كاملة » فيها 
التقح لها مما . 

وكنت اشسبه حالتنا مع لبنان بحالة الشخص الذي كسرت دده 
فجبر عظيها على غير استواء » فلا بد اذن من كسيرها وجبرها من 
جديد على وجه صحيح . ولئن كانت هذه العملية مؤلمة في حينها ؛ 
الا ان اسستمرار العوج وتعطيل اليد يضم بصاحبها . فاخترت 
ان اكون الجراح الذي يكسر الجبر الفاسد متحملا ما يسمعه 
الجراحون من شتائم المريض ومسداته اذ لم يعطوه مخدرا في اثناء 
المملية » وها تاولتين بعقن الستف اللبئقية. بالفتئم 
والاهانات كتابة ورسما هزليا . لكنني صبرت وتحملت بصدر واسع 
كل ذلك » وسامحت المتفوهين بها ومحرضيهم مرددا القول : « اغفر 
لهم لانهم لا يعلمون ما يفعلون » . 

بدات هذه الحملات على عندما قمت بزيارة مدينة اللاذقية 
لاعلان المرسوم 'الاقشتراعى الذى احدثت بموجبه مرفأ اللاذقية . 
وكان سادمة لبنان وجماعة مرف بيروت وعملاؤهم يخشون قيام 
سورية باحداث مرفأ خاص بها . فلما تم لها ذلك قامت قيامتهم علي . 
وتحججوا بعدم زيارتي لاولي الامر في بيروت في طريق عودتي من 
اللاذقية الى دمشق فوصموني بقلة الادب والخروج على القواعد 
والعادات القاضية بزياره حكام لبنان كلما مر سوري ببيروت . 
وازدادت تلك الحملات عنفا عندما ارسملت الى لبنان المذكرهة 
المشهورة المؤرخة في لا آذار ١52.‏ واضعا لبنان بين حيارين ٠‏ 
الوحدة الاقتصادية او الانفصال » ثم عندما اتخذت التدابير المأكورة 
سابقا بالغاء الوحدة الجمركية ومنع السفر الى بيروت وغير ذلك > 
اذ اتهموني بالخروج على العروبة وبخدمة الاجنبي وبانكار واقع 
الآمن.ولم يترعوا عحذينا قطنا او مغلوط الا اووكوة .. وكتت. افلم 
بأن موجه هذه الحملات هو رئيس الوزراء رياض الصلح ومن يأتمر 
بأمره من التجار البيروتيين الذين شق عليهم ان يحرموا من ابتزاز 
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!! 1 الملينانية 
تتناولني بالشتائم 


موقف رياف الصاح 


الجزء الإول : الثؤون الاقتصادية والالية 


أموال سورية في ظل الوحدة الجمركية . 

وقد جمعت جريدة الاوريان ما نشيرته من مقالات في هذا 
الصدد في كتاب اطلعت عليه بعد مرور ستة على نشره ؛ فضحكت 
کنا ي شي الا لان تلك الجريدهة فشلت فى هدفها ٤‏ حين لم تتحقق ق 

جميع التنبؤات التي اوردتها عند الانفصال والتي ادعت فيها ان 
اا ستخضع ف النهاية للامر الواقع وتعود عي غيها لانها 
سوف تفلس وتنهار بعد القطيعة وسوف تلجأ الى لبنان ثانية 
وتلتمس منه العودة الى الحال السابقة › الى آخر مأ هنالك من 
التكهنات الباطلة . 

اما رياض الصلح فكان مع الاسف مرتميا في احضان رئيس 
جمهورية لبئان السيد بشارة الخوري ومتمسكا بالحكم تمسسكا 
لم يسيقه اليه احد . ومن هنا نشأت معارضته لاقتراحنا الوحده 
الاتتصادية» لا من اعتقاده الخاص انها مضرة بلبنان. فقد كان رئيس 
الجمهورية واصدقاؤه وانسباؤه يخشون السياسة الاقتصادية 
الموجهة التي تعتنقها سورية وكان هو يعدهم بانهاء الخلاف وتسوية 
الامر بالمماطلة والتسويف » بالاساليب التي كسان يتبعها مع رؤسماء 
الحكومات السورية المتعاقبة . وكان يدعي بأنه يستطيع في اجتماع 
واحد ان يسيطر على عاب الندوب اسي ري کنا کان ينمل عندما 
كان يحضر الى د مشق او يحتمم ف تور ١‏ السىئ اعضاء الحكومة 
السورية © زملائه ف السمياسة منذ ثلاثين عاما » ويسوى المشاكل 
بالطريقة العشائرية التي اعتادها فيخرج مسن كل احتماع 
بخصة الأاسد . 

ومما زاد في تعقد الامر مع السيد الصلم خلال تلك الازمة انه 
علىاثر تدخله الظاهر في قضية المرحوم انطون سعادة رئيس الحزب 
القومي, السوري ومهاكيته: الشريعة واعداية : اضبع يغقبى 
الحضور الى دمشق خوفا على حياته من ان يتمرض لها احد 
النتسبين الى هذا الحزب 5 

ولئن اخطأا الصلح الرأي في امكانه التسلط على فكري و اقناعي 
بالعدول عن موقفي ٠‏ فان حدسه لم يخطلىء في شأن السوريين 
التومبين . فقد اعهدى هؤلاء عليه . كما كتبت جريدتهم في دمشق - 
وذهب ضحية مؤآمراتهم على حيانه في عمان ٠.‏ رحيه الله. وقفر 

مميئاته » اكرأما لما قام به من الاعمال المجيدة في سبيل الحصول 

على على سقلا بلاده » لبنان وسورية »© ومخاومته ا الاجنبي 
نكل ود يلة ٠‏ 
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الفمل الثاني : النقد السورف 

كنت اريد ان اترك بحث الانفصال عن لبنان الى باب الابحاث 
الاتتصادية معه » لكني لم اجد سبيلا الا لذكر بعض وقائعه في هذا 
الماب ولو على سبيل الاختصار . 

والآن اعود الى الكلام عن ماله صلة مباشرة بالنقد ٠‏ 

كان موعد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في اليوم 
الثاني والعثرين من آذار ١56.‏ »© اى بعد الانقفصال بتسعة ايام 
تماما » فاحببت ان ازيل عن الاذهان ما كان يثشميعه اتباع رياض 
الصلح وهو أن خلافا شخصيا بيننا كان السبب في حطني : وان 
اؤكد ان لا مجال لتفكيك الروابط السياسية ألتي كانت تجمعنا مع 
لبنان . فقبلت دعوة السيد المح بالمجىء الى بيروت للتداول في 
الامور التي كان مقررا عرضها على مجلس الجامعة العربية : رغبة 
في توحيد الخطة بين الحكومنين . 

ولم ابال بما ظئه البعمن. > وهو ني تراجعت: عن .خطتي 
وذهبت الى بيروت » او كما قال احدهم ؛ انني فعلت كما فعل 
فرانسوا الاول عندما ذهب اقابلة البابا في كانوسا معتذرا وطالبا 
العفو والصفح . قما ذهدت الى بيروت معتذرا ولا راضخا »؛ بل 
ذهبت لابحث شؤونا سياسية لا علاقة لها دلانفصال الاقتصادى 
والنقدي . وقد اوردت في بحث الانفصال الدمركي عن لبنان ما دار 
بيني وبين السيد الصضلح في هذه الزيارة من حديث انحصر في سسؤال 
المشار اليه عن مقصدي من الوحدة الاقتصادية واجابتي اياه بأنها 
كلمة جامعة لمعانيها » فاذا قبل البحث على اساسها دخلنا في 
التفصيلات . لكن زيارتي تلك لبروت انتهت دون ان نتقدم في هذا 
البحث شيئًا . 

اما الخطوات التالية التي اتبعتها في معالجة شؤون النقد 
السوري » فكائت كلها ترمي الى الغاء حق المصرف السوري في 
اصدار النقد وجعل هذا الحق ملكا للدولة وحدها . وعلى هذا 
الاساس ام وزير المالية السيد عبد الرحمن العظم باعداد ما يوصل 
الى هذا الهدف من تشريعات متتابعة كان لا بد من انجازها قبل 
تحقيق الفكرة الاصلية . فأصدرنا قانون الئقد بمرسوم تشريعي 
مۇرخ ف ۱٣٥۰/۳/۱۱‏ رقم /۷٦/‏ وهذه خلاصته : 

|١‏ س حددت قيمة الليرة السورية بيا يعادل 15ه/5.) 
مليغراما من الذهب الخالص ۴ 

؟ -تتولى الدولة اصدار الثقد السورئ وتقوم ادارة مرتبطة 
بوزارة المالية تدعى « ملؤسسسة اصدار النقتد السورى » باصدار 

۱۰۹ 


الغاء حق المصرف 
ف اعدار النقّد 
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الاوراق النقدية » ويجوز ان تقوم مؤسسة خاصة بادارة اصدار 
التغطية المحددة بيوجب هذ القانون وبمجموع ثروه الدولة 
وایراداتها . 

: تؤلف عناصر التفطية كما يلي‎  ) 

) الذهب : تزداد كميته تدريجا حتى يصل الى ثلاثين بالمئة من 
الذي يمكن وضعه في التغطية » ويحدد مقادير كل نوع منه . 

ج ) السندات التجارية والسلف بالحساب الجاري : تكون 
السندات التجارية محررة باللرات السورية وغر متجاوزة مدة 
تسعين بوما )» ومثلاثة تو أقيع ٠.‏ ودمكن الاستعاضة عن أحد التواقيع 
بايصال . وكذلك يمكن الاستعاضة عن توقيعين برهن سمبائك أو 
ذهب مسكوك 1 وأما السلف التحارية فتكون مخررة باللر ات 
السورية ولمدة تسعين يوما › وبثلاثة تواقيع ٠.‏ ويجوز الاستعاضة 
عن توقيمين برهن اسهم شركات سورية مضمونة الارباح من قبل 
الدولة او برهن سندات قرض مكفولة من قبل الدولة . ولا يجوز 
ان تقل قيمة مجموع السندات والسلف هذه عن /٠١/‏ بالمئة ولا 
ان تزيد عن /١5/‏ بالمئة من مجموع قيمة الاوراق النقدية المصدرة . 
هذا الباب السندات والسلف والاعتمادات التي تمنحها مؤسسة 
الاصدار للدولة » وكذلك القروض المعقودة مع المؤسسات العامة 
او الخاصة بكفالة الدولة على ان لا يتجاوز مجموع هذه المعايلات 
٠‏ من قيمة الاوراق النقدية ١‏ لصدره . 

ه ) السلفة الدائمة للدولة : يحعق للدولة ان تسستلف من 
مؤسمسة الاصدار مبلما لا يتجاوز اربعة ملايين لرة سورية بدون 
فائدة » على أن يعين وجه صرغها بنصوص تشريعية ٠‏ 

و ) اكتتابات الدولة في الصندوق النقدي الدولي وفي المصرف 
الدولي : 89 ْ 

كذلك توضع في التغطية قيمة تلك الاكتتابات هون أن يحدد 
مقدارها . 

© مسب تكون الارباح والهخسائر الناشثة هن تعديل الاسمار 
الرسمية للذهب والقطم الاجنبي على حساب الدولة . 

11٠ ٠ 


س حدد وزن الليرة الذهبية ب /؟7/1906865/ غرامات من 
الذهب من عيار ٠٠٠٠١/5٠.٠.‏ ولم يحدد مقدار هذه النقود الذهبية . 

ايا النقد الفضي فحدد بما يعادل 1۹7 مليوتا من اللات 
السورية » ومجموع النقد المسكوك بمعدن غي ثمين بما يعادل 
+/ 1/8 ليرة سورية بمخطف هئاته . 

وما تجب ملاحظته اننا ذكرنا في هذا المرسوم ان حق اصدار 
النقد الورقى والمعمدني هو ملك الدولة ولها أن تمنحه لؤسسة 
خاصة بشروط معينة . وكان غرضنا من ذلك ان نسر تدريجا ب 
طريق اسسترداد حق الاصدار لا ان نقدم على عمل مفاجىء قد يحدث 
هزة في الاسسواق وتبلبلا في المعاملات» لا سسيما أنه لم يكن لدينا من 
الموظفين ما يضين لنا حمسن سير المؤسسة الحديدة . وكان هذا 
التخوف باعثا على التريث لاعداد الكفاءات اللازمة لدى الموظفين 
المدعوين لتسلم هذه الاعباء » كما معلنا عندما اصدرنا في ١511‏ 
تشريعا يجعل مكتب القطع مؤسسه عامه للدولة وعهدنا الى 
المصرف السوري القيام بأعمالها لحساب الدولة ولمدة معيئنة لقاء 
مبلعغ معين يتقاضاه المصرف نويا لتغطية نفقاته ولريح يسير . 

فلى: أن الكرسوم الختريعن الذكور اثار أحتفاج اصرف 
السوري العنيف لاسباب متعددة نورد خلاصتها كما يأتي : ادعى 
المصرف بأن المادة الزابعة من قانون النقد السورى قد عدلت »© من 
طرف واحد »© النصوص التماقدية النافذة بشأنه » كما اعطت 
الحكومة حق هشخ امتيازه . وادعى ايضا بأن الفقرة الثانية من 
المادة الثامنة تتعارض, مع حقوق المصرف في طبع الاوراق النقدية 
واصدارها . 

وبعد دراسة هذين الاعتراضين كلف مجلس الوزراء وزير 
المالية بتوجيه كتاب الى المصرف يوضح غيه : ظ 

١‏ - أن القاية مناصدار قانون النقد هو توحيد جميع النصوص 
المتعلقة مالتقد ٤‏ بامقازه حانعا لقواعة هابة واسلسية واحهئمة 
التطبيق بصورة دائية والدة غير محدودة »© وفي جملتها المبادىء 
الاساسية التى يخضع لها اصدار النقد . 

؟ ‏ ان الفقرة الاولى من المادة الرابعة متوافقة مع المبدا العام 

المسلم به في قوانين النقد النافذة لدى بقية الدول من حيث اختصاص 

الدولة وصلاحياتها في اصدار النقد . واما الفقرة الثالثة فقد نصت 

على ان الدائرة التي تقوم باصدار النقد الورقي هي ادارة مرتبطة 

بوزارة المالية » تدعى مؤسسة اصدار النقد السورى . ثم اجازت 
11١‏ 


ورد الحكومة عليه 


الجزه الاول ؛ الكؤون الاقتصادية والالية 


الفقرة الرابعة » خلافا لحكم الفقرة الثالثة ©» ان تقوم مؤسسسة 
خاصة بادارة اعدار الاوراق النقدية لحساب الدولة بعد الاتفاق 
بينها وبين وزارة الالية . 

۴۳ ان احكام المرسوم التشريعي رقم /51/ ومن بعده المادة 
الثامنة من قانون النقد السورى لا تتعارض مع ما يمارسه المصرف 
السوري من حقوق » اذ انه لا يجيز لوزاره المالية وضع اوراق 
النقد في التداول » كما انه من جهة ثانية لا يمنع المصرف من ممارسة 
حق اصدار النقد الورقي بعد اخذ موافقة وزارة المالية ٠‏ 

1 ومما تقدم يظهر أن قصد الشسارع لم يكن موجها الى مس 
حقوق المصرف التعاقدية المصدقة بأحكام تشريعية نافذة .. 

وكان لا بد لنا » ونحن جادون في تنفيذ خطتنا » من اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لمجابهة موقف معاكس قد يلجأ اليه المصبرف 
السوري فيقضي به على خطتنا او يؤخر تنفيذها ٠‏ 

ار مقدمة الامور التي عنينا بها قضية الورق النقدي الذي 
كان يطبعه المصرف الموري ويحتفظ به في صناديقه ٠‏ وكنا نخشى 
ان مقع المسرف. عن أعطاتنا ما يلم من الإيراف النقدية لوضعها في 
التداول اذا ما وضعنا يدنا فجاأة على الاصدار »© أو ان يكف عن 
القيام بتداول النقد . واحتياطا لاية محاولة ممائلة قد يلجأ اليها 
المصرف » كان لا بد من أن يكون في صندوق الدولة كميات من الاوراق 
نضعها في التداول فورا عند الحاجة . 

ومن المعلوم ان اجازة طبع الاوراق النقدية تتطلب وقتا طويلا 
لا يقل عن مسنة كاملة تنقضي ما بين التفكير في الامر والاتفاق مع 
احدى المطالبع العالمية المختصة واختيار نوع الورق وحجمه من كل 
فثة والرسوم والالوان »© الى آخر ما هنالك من التفصيلات ©» شم 
المباشرة بالطبع والترقيم.وانجاز المطبوعات وشحنها واستلامها . 

- ولذلك كان لا بد للقائمين على هذا العمل والمسؤولين عنه من 
التذكير المسبق غيما يمكن حدوثه في المستقبل من طوارىء واتخاذ 
العدة لمواجهته . 

دفي صيف 0 ؛ حينما كنت ادل مدير المصرف السوري 
ستواحيها اذا ما ادى بنا الامر الى الغاء امتياز الممر ف في اصدار 
النقد . وثبت لدي ان حيازة المصرف على الاوراق النقدية. عائق 
اساسي في امكان تحقيق هذه الفكرة » فعزمت على الاقدام على 
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ِ ادك ٠‏ وهكذا باشرت المعاملات ee‏ ً فاخترنا محل 
ارسله الى دمشق . a‏ هذه اا ا 
سبعة اشهر انتهينا بعدها الى اقرار نوع الورق وحجم كل هئة 
واعتمدنا على السميد عادل عبد الحق ؛ مدير 'لآثار العامة السورية › 
لانتقاء اجمل الصور الاثرية والرسوم الفنية العربية ©» ثم اطلعنا 
على النماذج المطبوعة على سبيل التجربة . وبعد انجاز كل هذه 
مرسوما تشريعيا رقم /11/ تاريخ ٠۹٥۰/۱/۳۱‏ بالسماح لوزارة 
المالية بطبع أور اق نقدية حديدة > ثم تعاتدت وزار» اخالية مع محل 
برادبوري على طبع ما قيمته اربعماية مليون ليرهة سورية من 
الاأوراق النقدية بأيسم )1 N‏ اأصدار النقد السوري . ( 

وارى الوآما علي آن. اذكر ما لتيفه ني هذا السبيل: من. اللموئة 
الصادقة لدى وزير المالية السسيد عبد الرحمن العظم ولدى كبار 
موظفي وزارة المالية » وهم السادة هنري رعد وعزة طرابلسي 
وعوض بركات ۰ بالاضافة الى حسن اد انهم ممتهم £ كتمان الامز 
حتى صدور المرسموم التشريعي الآنف الذكر » بحيث لم يطلع المصرف 
السوري على شسيء من مراحل هذه الدراسات والاتفاق حتى صدور 
ذلك المرسوم التشريعي »© فكانت مفاحأة له غير منتظرة . وقد قدم 
علو ذلك احتحاحا احبنا عليه بأن المرسسوم من حيث ادا مؤتاف 
مع الاتفاقية النقديه السورية الاأفرئسيهة التي تنص على ا ن امتیازات 
الفسركات السورية حاضعة للدظريع الصو ري ٠‏ أما من حيث التنفيذ : 
فأحيئاه بأ د ن الحكومة 37 تىو ى وصع هذه الاأوراة ق النتدية 6 التداول 
الآن ٠‏ اتا تريد ا ا ن حاب . وقد ادرك المصسرف 
النتدية الجاهزه ما يكفى للتداول اذا ما حجز المصرف السورىي 
الاوراق التي لديه ومئعها عن الدولة . 

واما عن اعتراضه على عدم ذكر اسم امصرف على تلك 
الاوراق النقدية » فأحبناه عليه بأنه حين يضع النقد ق التداول »© 
فهو يضعه بصفته مؤسسة اصدار . اما التشريع الجديد فقضى 
بحصر هذا الامتياز في الدولة مع جواز عهدته بصورة مؤقتة الى 
مۋسسة مالية خاصة . لذلك كان طبيعيا أن لا يذكر على الاوراق 
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موى ان المصدر هو « مؤسسة الاصدار السورية » . ولو كنا 
طبعنا مليها اسم الصرف السوري ,+ فلا يعون امايئا سبيل. الى 
وضعها في التداول ؛ اذ ان المؤسية المالية التي سيعهد اليها امر 
الاصدار هي غر المصرف السوري . وهكذا نصبح مضطرين لاتلافها 
وتحمل نفقات طبعها مجددا . 

وبعد المناقشات الطويلة اتفقنا مع المصرف على ان تحفظ هذه 
الاوراق في صناديق خاصة في المصرف يكون احد مفتاحيها لدى 
الحكومة » على ان يدفع المصرف كلفة طبع هذه الاوراق أي ما يبلغ 
نحو سسبعماية الف ليره سورية تقريبا ٠‏ 

وهكذا توصلنا الى النتيجة التي كنا نرغب فيها وهي أن تكون 
الاوراق النقدية صادرة باسم مؤسسة الاصدار السورية بدون ذكر 
المصرف » وان نضمن العدد الحقيقي للكميات المطبوعة © وآن نتلكد 
من وجود اوراق نقدية يمكن وضعها في التداول في اي وقت تريده 
الدولة دون ان يكون للمصرف الحق في الاعتراض على وضع اورباق 
نقدية في التداول وهي تحمل اسمه بدون موافقته ورضائه . 

وفىي اوائل ١5667‏ وضعت ثلاث فئات من هذه الاوراق النقدية 
في التداول وكان لصغر حجمها وتفوق نوع ورقها بالنسبة لطبعات 
المصرف السابقة قبول حسسن لدى الجهمور . اما تنفيذ قانون النقد 
الذي كنا استصدرناه بمرسوم تشريعي > من حيث تبلم الدولة 
شؤون الاصدار وقيامها به مباشرة او العهدة به الى مؤسسة مالية 
خاصة » فلم يكتب لي تحقيقه . ذلك لائني استقلت من الحكومة ولم 
. اعد قادرا على متابعة الخطوات التي بدات بها . 

ثم عدل قانون النقد هذا بمرسوم تشريعي صدر في ١565‏ 
طبلت له الحكومة وزمرت »2 مدعية بأنها حققت به استقلال سسورية 
المالى » في حين ان القانون الجديد لا يفضل عن السابق » ان لم يكن 
اقل منه فائدة للبلاد . وما زال المصرف السورى قائما بالاصدار كما 
كان في السابق . 

وقبل ان انهي هذا الموضوع ارى واجبا علي ان اذكر ان تسلم 
الدولة شؤون الامهار ليس بالسهولة التي قد تددو لاول وهلة . 
فثمة اختبارات وتجارب لا غنى عنها لكل موظف »؛ كبمرا كان او 
صغرا ؛ يدعى لتسلم اي عمل من اعمال الاصدار ٠‏ 

وهذه الخبره لا تكتسب في المدارس محسسب »؛ بل يحصل عليها 
الموظف في التمرين مدة كافية . واضافة الى ذلك »© فلا بد من ان 
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يكون مجلس اداره مؤسسة الاصدار ورئيسها من الرجال الاثداء 
الذين يستطيعون الوقوف في وجه جنوح بعض الوزراء والحكام الى 
البلاد. بالفافدة الطلوبة . هادا كان الإأمر على العكدن .من ذلك 
مالية الدولة من الانهيار وعلى اقتصاديات البلاد من الافلايس . 

آيا أذا استممل .هذا الحق كيا تحب واختر لادارة الؤشةة 
رحال اكفاء مخلصون فلا شك بان النلاد نفيك من هذه المۇ مشه 
الوطنية اكثر بكثير ممالو كان الامر في يد المؤسسسات الاحندية التي 
لا تهتم في شؤون البلاد المالية والاقتحادية الا بالقدر الذي يدر عليها 

اقدمت على اعداد العده لتملم الدولهة امنياز الأصدار دون 
ان تغرب عن ذهني المخاوف التي ذكرتها فييا بق . لكنني ف الوقت 
نفسسه مؤمن بان الدولة التي لا تستطيع الاحتفاظ بانتقلالها المالي 
لا تستطيع ايضا الاحتفاظ باستقلالها السياسي . واني ارجو ان 
يرسخ في ذهن كل من يتولى شؤون الدولة ان اي جنوح عن الخطة 
المستقيمة في شؤون النقد يؤدي الى كوارث مالية لا تستطيع البلاد 
ان ينصتوا الى صوت الضمير وان لا يورطوا البلاد في اعمال مضره »؛ 
القويم الذي يؤمن الابقاء على استقلالها السياسسي العام . 
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كانت البلاد السورية واللبنانية والفلسطينية والاردنية داخلة 
كلها قبل ۱۹١۸‏ في حوزة الاتراك. وهي تؤلف مع بقية البلدان العربيه 
والتركية» الامبراطورية العثمانية. وعلى ذلك كان الشضاطىء الشرقي 
للبدر الفنسط ؛ اق من خليج الإسكندرون حتى قناة الستويمى : تابعا 
في مجموعه لتلك الامبراطورية ٠‏ فلم يعد مسستغربا ان تنشمىء 
الحكومة العثمانية مرفا وأحدا لهذا الساحل » كمالم يكن غير 
طبيعي ان تختار بيروت مركزا للمرفا » باعتبارها واقعة في منتصف 
ذلك الساحل » تتشعب مئه الخطوط الخديدية القى تريط الساحل 
بالداخل . فكان انشاء الخط الحديدي بين بيروت ودمشق » ثم بين 
الرياق وحلب فبلائد الاناضول » ثم الخط الحديدي الحجازي الذي 
يصل دمشق بالمدينة المئورة » ثم خط بغداد بين حلب والعراق 

ولثن أ حدئت مرافیء ف يافا وحيفا وطرابلس واللاذقية 
وانطاكية ¢ الا أن هذه المرامىء كانت كلها صغرة و ي مستعهدة 
لتأمين تفرِيغ السفن التجارية الكبيرة » بل كانت معدة لايواء المراكب 
الشراعية التي تنقل جزءا يسيرا من البشائع بين السواحل السورية 
والمصرية والتركية قحسب . 

وعقب انسحاب الاتراك من هذه البلاد وتقسيمها الى دويلات 
ومناطق »© باشر الانكليز بانشاء مرا ضخم في حيفالسد حاجة 
فلسطين وشرق الاردن . أما الافرنسيون فاكتفوا يمرفا بيروت 
وزادوا في سعته وقدرته وجعلوه منفذ سورية ولبنان التجاري 
البحري » على الرغغم من ان بيروت لم تعد بمركزها الجغراني في 
الوسط كما كانت في الماضي » بل اصبحت في أقصى الجنوب من 
الساحل السوري س اللبتاني . 

وكان جديرا بالافرنسيين ان ينظروا الى وضع حلب البعيدة 
عن بيروت والتي لا تربطها بها سوى سكة حديد » سم منها عريض 
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والقسم الآخر ضيق »2 وان يعملوا على انشاء مرفا في سورية قرب 
حلب يوصلوه بها بخط حديدي خاص . لكنهم ارادوا ان يبقوا لبيروت 
اللبنانية مركزها الممتاز » وان يحفظوا للشركة الافرنسية صاحبة 
المرفا البيروتي الارباح الطائلة . فحرمت سورية من مرفاً خاص 
تجني ارباحه وتستطيع بواسطته تأمين حاجاتها ومصالحها . 

فعندما بدات في ٠٠٠١‏ درس حاجات سورية الاقتصادية 
ووضعت لنفسي برنامجا مستمدا من هذه الحاجات اسستأثرت 
قضية المرفا باهتمامى الاول ؛ لا سسيما ائنا كنا قاديين على الانفصال 
الجمركي ٠.‏ فمن مزاما انثماء مركأ داص ان سورية تستطيع 
بواسطته السيطرة على شؤون تصديرها واستيرادها دون أن تكون 
تحت نفوذ شركة المرفأ الافرنسية وسماسرة بيروت وعتاليها . ولم 
اجد في اضابير الحكومة احصاءات جدية وحديثة في هذا الموضنوع 
غير ما جاء في تقرير مكتب اسسكندر حبيب الانكليزي الذي كانت 
حكومة سعد الله الجابري اناطت به وضع تقرير عام عن سورية 
منذ ه116 . وفيما يلي احصاء الانتاج الزراعي في المنطقتين 
الشمالية والساحلية » اي في محافظات الغرات والجزيرة وحلب 
وحماه وحمص واللاذقية » وذلك بالنسبة الى مجموع الانتاج 
الزراعي ف البلاد السورية كلها . 

النوع النسبة المئوية من الانتاج السوري العام 

تبع £ 

رز 1 , 

زيتون ۹۲ 

عرق سوس ۰ 

AAV فواكه‎ 

قطن 4 / 

ذبا 1/ 

Z7 . 2 حنئطة‎ 

قطاتي ,۽ 10۷ 

الاغنام 7 / 

وهكذا يتضح ان هذه المناطق تنتج معدل خمسة وثمانين 
بالمئة من مجموع الانتاج الزراعي . امسا مساحة الاراضي المروية 
وهر المروية 1 هذه المناطق هفكانت بالنسبة الى مجموع الاراضي 
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السورية قمادل ٠١‏ من الاراشي الروية و 48م/ من الاراضبي 
القابلة للري . فاذا نظرنا الى المحاصيل التي اعتادت سسورية على 
تصديرها » وهي التبع وزيت الزيتون وعرق السوس والقطن والقمح 
وسار اسنات الوب وجدتا نسية القكقى الميين تصدئرة اکر ف 
الال مته ف الختوب د وعدا هو العمل الذي عمتا الى الندكي 
ف انشاء مرغأً قريب من منطقة الانتاج الواسع حتنى تخف بذلك 
اجور نقل المحاصيل فتتدنى الكلفة فى سسعر التصدير . فاذا اعتبرنا 
مدينة حلب مركز الخزن برسم التصدير وجدنا ان الطريق الدري ؛ 
سسواء بالسيارات أو بالسكة الحديدية » طوله /١7./‏ كيلومترا 
تقرمبا من .حلب افى اللاققية » بيذما يغادل /ر. .6/ كيلومترا تقزييا 
منها الى بيروت . اما اجور النقل البحري من اللاذقية الى اي بلد 
في العالم فهي تعادل اجرة النقل من بيروت . وهكذا يصبح الفارق 
ی الخو طويق التهل البوي ممست ارء كر كيلومتر الى ر۔ ۲۴[ 
كيلومترا . أما استفادة المنطقة الجنوبية » اي محافظات دمشق 
وحوران وجبل الدروز © من هذا المرفأ » فهي قليلة او تكاد تكون 
معدومة اقتصاديا . لكن يحب علدنا أن ١‏ وى ان تصدير هذه 
المناطق الجنوبية .ليس موجها الى البحر بل الى عمان وبغداد عن 
طريق البر . فليس للمرفاً اذن شسأن فى ذلك . واما الاسترراد فقد 
يبدو اكثر كلفة .عن طريق اللاذقية بالنسبة لطريق بيروت وقربه 
منها » لكن الرسسوم الباهظة التي تستوفيها قركة مرفأ بيروت 
والمبالغ التي يتقاضاها سماسرتها » تزيل الفرق مين كلفة النقل من 
اللاذقية الى دمشق والنقل بين يروت ودمشق ؛ أو تجعله غير 
ذي شان 

هذه الغوابل الاتتسادية الاسائنية © بالاضافة الى خرورة 
وجود مرفاً خاص بسورية تسيطر به على سياسة التصدير 
والاستيراد » جعلتنا نقدم على تحقيق هذه الفكره » لا كما اشاع 
اللبنانيون اننا قصدنا اضرارهم وانزال الخسائر بهم وايصالهم الى 
الإفلاسن کون ميري أى يخاجة : 

ومعد أن انتهت بنا القناعة الى ضرورة احداث مرفا » انتقلنا 
الى دراسة الناحية الفئية من حيث سعته وعيقه وغير ذلك؛فرجمنا 
أيضا الى ما جاء في تقرير اسكندر حبيب وتعمقنئا فيما اورده من 
الاتئراحات » مع ما لدى خبرائنا من الآراء »؛ فتوصلنا الى اقرار 
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هذه الارقام » مع المبالغ التقديرية اللازمة للانثشاء : 


مساحة حوض المرغاً ۰ متر مربع 
دائرة الدوران ٠‏ متر 

العيق بین ۵ و ٩و ١)‏ متر 
عدد الارصفة ۲ 

طول الرصيف الاول ٠‏ متر 

طول الرصيف الثاني ۰ متر 


طول الرصيف الثالث ۰ متر 

وقدرت البالع اللازمة لانشاء المرفا » اي كاسرس الامواج 
والارصفة وتعميق القاع »؛ بما يقارب خمسسة وعشرين مليون ليره 
سورية في مرحلتي الانثماء ٠‏ 

اما ما يتعلق بكيفية تدارك المال وملكية المرفأ فكنا ايام هذه 
الإمكائيات ٠:‏ | [ْ 

١ 3‏ مح امتياز انشاء واستثمار المرفا الى شركة مساممة 

اجنبية . وقد استبعدنا هذه الامكانية لاول وهلة تجئبا لتدخل احدى 
الدول الاجنبية في شؤون احد المرافق السورية العامة » وذلك رغم 
ان .هذه الطريقة اقرب تناولاً آذا نظرنا الى سيولة تذارك 
المال اللازم . 

۲ س منح ذلك الامتياز الى شركة مساهمة سورية . وكانت 
هذه الوسيلة مقبولة مبدثيا لولا الصموبة التي قدرناها قي امكان 


. تغطية راس مال هذه الشركة . 


انشاه شركة 
مساهية سورية 
ارنا اللاذتية 


۴ انفراد الدولة بهذا الامتياز واستثماره لحسابها. وكانت 
هذه الوسيلة مرضية ايضا لانها تحقق فكرة تأميم مرالفيق البلاد 
الاساسية » لكذها كانت مشوبة بخشية سوه ادارة الدولة للاعمال 
التجارية . 

وبعد التفكم العميق واستشارة الخبراء واصحاب الراي 
السديد »© اعتمدئا احدث اسلوب يجمع بين فوائد الامكانيتين 
الاخيرتين ©» بحبث يتنكشا شركة مساهية سمورية تمنح هذا الامتياز, 
على ان تشمترك الدولة فيها بشراء الاسهم التي تعطى عند الاكتتاب 
وعلى ان تضين الدولة للمساهمين ربحا سنويا لا يقل عن خمسة 
بالمئة . وجعلت الاسسهم فئات ثلاث : فئة () وهي حصةالدولة 
الاجبارييبة (...غ6.لم سمهم ) » وفئة (ب) وهي الاسسهم الاسسهية 
(...04.»! سسهم ) » وفئلة (ج) وهي الاسهم للحايل وعددها 
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٠‏ سهم . وجمل راس مال الشركة (©6)! مليون لم 
سورية وسعر السهم الوأحد بئة ليرة سورية . 

وحدد عدد اعضاء مجلس الادارة تعشرة :+ على أن تمثل 

حصة الدولة في من تعينهم اعضاء في ذلك المجلسى الذي يجب ان 
يشم غلن الاقل عسوا متتشها من .الساهمين: العاديية .. 

ورغبنا في هذا الاسلوب لكي نؤمن ادارة امور الشركة على 
الاساس التجارى العادى اللمألوف» لا على اساس ادارة مؤسسات 
الدولة المالية ذات التععيد والتطويل فى المغائلات ٠‏ وصدر الرسوم 
التشريعي بانشاء المرفاً » ومنح امتيازه شر مساهمة ف تاريخ 
۲ خبلط .156 6 كما ضدر مرسوم. نتنظيم الشركة الداخلى 

ورغبت بعد انجاز هذه المرحلة التأسيسية الاولى في ان اظهر 
اهتمام الحكومة بالمشروع وجلب الانظار اليه تمهيدا لطرح الاسهم 
للبيع » كما رغبت في اشراك اكير عدد ممكن من الافراد هيه © لا 
سيما من اضعان. اللاقعية االذين سيدر مليهم المرفا متاضع كييرة : 
سواء من المرفأ نفسه او من تقدم وازدهار بلدتهم في التجارة 
والعيسرك. 

وعكذا قووناى مجلس الوزواء ان تقوم كلنا برحلة الى 
اللائقية لاعلان البدء .بتفية. المشروع + ولم تكن ثمة خكرة دور افى 
خلدي بان اا الرحلة او من المشروع نفسه اية ثعبية 
كما اتهمني البعض »© سسامحهم الله . 

واخترت ان يكون السفر الى اللاذقية عن طريق حمص ؛ 
فتلكلخ » فالساحل السوري حتى اللاذقية » وان تكون العودة عن 
طريق طرابلسس »© فبيروت »© فدمشق . وقصدت بذلك ان لا نظهر 
امام اخوائتا اللبناتيين ائنا :ترمي. ألى القطيعة معهم © وان .ظطريق 
اللاذقية الى د كدق يبر ابتنا بسيروت . لكنني » من جهة ثانية » لم 
اقل في برئامجي زيارة حكومة لينان في بروت؛ ‏ وقصحت يلك ان 
اخرج عن التقليد المألوف » وهو ان يزور حكام سورية حكام بيروت 
كلما عبروا مثها > كأنها لا تزال مقر المنوضية العليا الاقرنسية . 
وهكذا يتضح ان بيروت ما هي الا بلدة كائنة في طريق سورية الى 
مرغئها في اللانقية » لا عاصمة لسورية ولبنان كما كانت في عهد 
الافرنسيين . لكن رياض الصلم أساء فهم قصدي واعتبر عدم 
زيارتي له عند مرورى ببيروت اهانة شخصية . فبدا بحملات 
قاسمية ضدي لم تكن منصفة ولا محقة ٠‏ 
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كان المتفق عليه ان نجتمع في وزاره الخارجية » ومن هناك 
نشرع بالرحلة الى اللاذقية . وحضر الوزراء في الموعد المشروب ؛ 
ما عدا اكرم الحوراني الذي اعتذر'يمرض مفاجىء تبين فيما بعد انه 
برآء منه ء وحضر لوداع الوزراء لقيف من موظفي الدولة © بينهم 
العقيد الشيشكلي . فركبنا السيارات وتوجهنا الى حمص ؛ ثم الى 
تلكلخ , فالساحل حتى اللاذقية . وكنا في كل قرية من القرى ¿ لا 
سيما في محافظة اللاذقية » نجد الجموع الغفيرة من الاهلين يهرعون 
لاستقبالنا والترحيب بنا. ولما قلت للمحافظ السيد خالد الداغستاني 
اني طلبت منه ان لا يحضر استقبالات شعبية » فلماذا خالف طلبي؛ 
اكد لي انه لم يوعز الى احد بالخروج للاستقال › وان هذه 
المظاهرات ليست الا تعبيرا عن عور الاهلين بالفرح يبناء المرفاء 
ودليلا على تطقهم به › وبيانا بشكرهم للحكومة التي اقرت انشاءه 
وبدات بالتيئفيذ . وفعلا ؛ كانت مشاهد هذه الجموع الحتشدة تدل 
على انه لم يبق في داره الا لملريض أو الكسيح ؛ أما الآخرون فكانوا 
على الطريق يهتفون هتافا صادرا عن القلب لا عن تملق او 
خوف . وكانت اللافتات تشيد بالعميل الحبار الذي اتدمت علبه 
الحكومة وتردد الولاء لي بصورة خاصة » كما كانت الهتافات, تدوي 
باسمي وعملي . 

ولم نتمكن من الوضول الى اللاذاتية الاابعد الموض 4ه المقرر 
بعدة ساعات يسبب اضطرار موكبنا للتوقف في كل قرية وعند كل 
تجمع على الطريق . اما اللاذقية نفسها فكانت شعلة من نور »© 
وسطحا متموجا من الزؤوس والايدي الهاتفة . وجعلتني مصافحة 
المستقبلين واحدا واحدا اشكو من الم شديد في يدي عند انتهاء 
منزاسم السيافة ودخولي غرفة النوم عند متنتصف الليل . 

وأقام المحافظ وليمة خطبت فيها معلنا عزم الحكومة على 
متابعة تحقيق المسرفا ٠‏ ورجوت للاذقية ازدمارا عظيما وقلت : 
« يتول الئل الماسسمي : هنينا لمن له مرقد عنزة في لبنان. + والآن 
استطيع ان اقول :۽ هنفيئًا لمن له 5 شبر' ارض في اللاذقية » . ولي 
اليوم التالي زرنا المرفا وقمنا بجولة بحرية داخل الرفا القديم 
٠‏ وخارجه » ثم زرنا مدرسة عبد الرحمن الفافقي وافتتحنا الطابق 
الارضي من بنائها » ومن هناك توجهنا الى سوق الهال الجديدة 
ودشناها » ثم زرنا البلدية حيث خطب رئيسها وطلب مني الموافقة 
على تسسمية شارع رئيسي ' في اللاذقية باسمي واعلن منهي لقب 
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مواطن شرف بلدته . فأجبته شاكرا له اللقتب » ومعتذرا عن قبول 
تسمية ثارع باسمي قائلا ٠‏ « لا يصح ف رأيي تسسمية شسارع باسم 
الاحياء, لانهم قد يقدمون فيما بعد على عمل غير طيب يجعل الندامية 
تحل محل الولاء . فلذلك يجب ان يحفظ هذا التكريم للرجال الكبار 
الذين يخدمون بلادهم ؛ على شرط ان يتم ذلك بعد موتهم . وقلت 
في كلمتي أنني © مع عدم استحقاقي هذا الشرف الكير + ١‏ ازال حيا 
ارجو الاستمرار على خدمة بلدي . » واضمفمت مازحا : « اعتبروني 
مواطنا حيا ؛ لا مواطنا مرحوما »0 

وحضرنا الحفلات التي اقامتها المحافظة والغرفة التجارية: 
فخطبت فيهما بما يناسب المقام . وكانت ائباء الرحلة والخطب تنقل 
الى دمشسق بواسطة الاذاعة والضحف التى كان رئيسها واصحابها 
مرافقين لي في هذه الرحلة . وكانت اخبار هذه الرحلة وتصوير 
احتفاء اهالي المنطقة بي وباعضاء الحكومة سمببا لغيرة من كانوا لا 
يطيقون تعلق الناس بسواهم . وفي معرض بحث استقالتي التي 
سياتي ذكرها في فصل خاص » سيجد القراء كم كان لهذه الرحلة 
وتلك الاستقبالات والحفاوة من اثر في سعي البعض لازاحتي عن 
كرسسي الحكم ومبدان العمل العام ٠‏ 

انتهت زيارتنا .لللاذقية بعد ان تحقق لدينا ان مشروع المرفا 
لم يعد من خوف عليه » اذ اصبح عسرا على اية حكومة تأتي بعدنا 
ان تقف دون ايصاله طور الحياة الناشطة . وكانت خطتي ان اجعل 
طريق العودة عير لبنان »> فاتسصلنا بحكومتها فاررسلت محافظ 
الشمال لاستقبالنا على الحدود . وبعد التحية والترحيب الطيب 
سار بسيارته امامنا » فكان يسرع أحيانا ويخفض سسرعته أحيانا 
اخرى . وقد لفت نظرنا اختراقه بسرعة عظيمة مدينئة طرايلس 
القمام » حيك كانت الشرطة اللبنانية قد اوقفت سر السيارات في 
طريقنا . فتساعلنا عن سسبب هذه البادرة ولم نجد تفسيرا لها سوى 
رغبة الحكومة اللبنانية في عدم السماح لاهالي طرابلس باظهار 
شعورهم وتعلقهم بالاتحاد مع سورية اقتصاديا . وقبل ان نصل 
الى بيروت وقفت سيارة المحافظ ونزل لسؤالي عن الطريق التي 
ساتبعها ف مرورىي ببير وت» راميا من وراء ذلك الى الاستفسار عن 
نيتي في زيارة الحكومة اللبنائية . فقلت له اني ارغب في الوصول 
عن اقرب طريق » فلنتبع طريق جنينة الباشا وهي التي يسلكها 
المسافر من طرابلس الى الشام دون اجتياز مدينة بيروت . وهكذا 
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امستقالتي من 
الوزارة تحول 
شون انهاء 
الشركة 
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قتابعنا السمر حتى شتورا ٤‏ حيث تناولنا طمام العُداء مع المحافظ 
الذي دعوناه لمشاركتنا . ثم تايعنا السفر الى نمشق فوصلنا 
انها .> 

وعقب ذلك » بادرنا الى تسمية رئيس واعضاء مجلس ادارة 
عرفا اللاققية - فاخترنا السيد عوت طرايلسئ للرئاضة + .وهو من 
خيرة الشبان. القين: فرسوا في فراتسا وخازوا للدكتوراة في الملوه 
المالية . وقد اظهر ف وزارة المالية مقدرة غائلقة ونثاطا وهرا 
ونزاهة مشكورة . ورغبنا في ان يكون اعضاء المجلس من البارزين 
في حقلى التجارة والصناعة في البلدان السورية ؛ لذلك اخترنا 
السيدين محمد سميد الزعيم وتوفيق ميسسر وهما من كيار تجار 
حلب »© والسيد مسلم السيوثي رئيس الغرفة التجارية بدمشق ؛ 
ا خراك ف اني اكرفا 4 والإضراء فى وضسع تقتن خرو 
المناقصة ارم عمليات انشضاء المرغاً . 
اشوا نن وأعان ا ا مسن الف كات 
العالمية واشتر تركت فيها . وقد رست المناقصة بمد الدراسئة عسلى 
الشركة › وهو الخلو من اية نزوة شخصية » كان تغمر ٠‏ فأمسى 
الحكم في البلاد في يد اشخاص معرورين بغهمهم ) يدنعهم التماس 
الاصدقاء الى عرقلة اي مشروع لا يكون لهم فيه نخصيب . وهكذا 
أوقف رئيس الدولة الزعيم فوزي سسلو هذا المشروع اشهر! عديدة») 
اذ انه رفض التصديق على نتائج المناقصة المالمية وتلزيم المشروع 
اعضاؤها راي الزهيم سلو فافتوا بفتح الالتزام مجددا » متذرعين 
بأسسباب واهية لا قيمة لها » سسواء من الوجهة الفنية او القانونية . 
وعكف مجلس الادارة ‏ وكان اعضاؤه قد تغيروا ‏ على وضم 
دفتر شروط جديد لا يختلف في جوهره عن الآاول . واشترك في 
المناتصة بعض الشركات » الا ان المروض الادنى سعرا كانت تزيد 
عن السهر الذي رست عليه الناقصة الاولى ٠.‏ فحار اصحاب الامر 
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في كيفية تلافي النضيحة وسوء السمعة » فأصدروا مرسوما 
تشريعيا اعفيت نموجبه مسن الرسوم الجمركية جميع المواد التي 
يستوردها الملتزم من الخارج »© بينما كان خاضعا لها في المناقصة 
الاولى . وهكذا ضاعت على الخزينة عدة ملايين من الليرات . 
ايد سيل ها ان تسيا E‏ وه و 
حمل الحكومة على التحري عن ملتزم جديد يقبل بيسعر ادنى . 
فاتفقت الحكومة مع شركة يوغسلافية ‏ همي في الحقيقة ملك 
للدولة ‏ على القيام بانشاء المرغا لقاء مبلغ يقدر بخمسة وعشرين 
مليون ليرة سمورية »© أي بأكثر من المبلغ الذي رست عليه المناقصة 
الاولى . والغريب في الامر ان هذه الشركة لم تكن قامت بانشاء اي 
مرغا كمرها اللاذقية » بل انحصرت اعمالما السابقة فى احذاك 
مزاقي»: صشيرة آاراكب هيد الاسماك ؟ وآلامر الشريب: الآخر .هو 
أن اتفاقية الانقماء التي عقدتها الحكومة: مع تلك الشركة لم تنشر 
نصوصها في الجريدة الرسمية كما يقضي القانون » حتى يطلع عليها 
الجمهور وحتى ينعدم امكان التبديل والتغيير فيها كها حصل في 
بعشن تصوصن الأتفاقات فى الماشى ...على أن المشضحك في الآمز س 
ولكل قضية ناحية مضدكة ‏ أن الشخص الذي 0 
المعرومة بالزعيم سملو» ان يفسخ المناقصة الاولى التي اشتر 
وفشل »6 لسسعره العالي » في ان يفوز بها » اشترك ل 
هذه المرة ايضه في الفوز بها . غير ان عمله هذا انزل بشركة المراً 
خسارة فادحة » سواء من حيث زيادة الكلفة أو من حيث أمد 
انتهاتها وافتتاح المرنا . وهكذا تجلت نقطة الضعف في مبدا تولي 
الدولة الاعمال الغابة : وفى اندراف آاداراتها الماية عن الطريق 
السوي » اذا ما تولى مهام الآمور رج ال مغرضون . وعلى اي 
حال» فقد ظل الآمل معقودا على انتهاء انشاء مرغاً اللانقية؛ بالرغم 
من العقيات المؤخرة له © وعلى ضتيزورقة مرفآ صورية الكبير الى 
تسمتطمع بواسطته انماء تجارتها العالمية وتفوية بحريتها التحجدربة 
والمسكرية » مستهيذة من موقمه المنترائيجي ١لمتاز‏ علن: الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط . 
وقد ت انجاز المرفا والعمل هيه ..واتما انهم أن الآرتاء 
المقدرة سابقا للبواخر والحمولات كانت اقل بكثير يبن الارقام 
العملية . فقد قدر السيد اسكندر حبيب حمولات البواخر الآتية 
والغادية باربعيائة الف طن سسنويا » في حين ان الرقم وصل الى 
o‏ 


بتاه مستود همات 
للريوت والمواد 
[لختملة 
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اكثر من مليون طن بعد مسنتين من افتتاح المرفاً . وشيدت الدولة 
على اقتناء الاسهم ظل ضئيلا » رغم الارباح الحقيقية التي تجاوزت 
۷ من راس الال . 

وختاما لهذا البحث ؛ لا بد لي من ذكر واقعة طريغة . وهي 
وعندما طلبت الشركة الاقساط الثلاثة الاخرى كنت في عسر مالي 
عال قون سبديقي الطلوب مثن ؛ ا كان من القالبين على الشركة 
الآ ان افوا اسمس .امعان اتن من كنيتها الأسبية : شاع على 
القسطان المدفوعان عند الاكتتاب وهكذا كانت مكافأتي لقياسي 
بتأسيس هذا المشروع هي خسارة اربعة آلاف لية سورية ! 
عوضها الله على بفخر معتوي . وله الحمد والشكر والثناء على 
4ل هيل :. . 


كلت الكبيات: اانعولكعة ف سوريف ة ولبنان من الزيوت 
( بنزين ‏ كاز مازوت بانواعه ) ترد من الخارج › اي من أمريكا 
وبريطانيا ورومانيا . ودامت هذه الحال الى ان نشبت الحرب 
المالمية الثانية في الثالث من آب 1١575‏ . وكانت تباع في الاسواق 
بمورة حرة . اما الشركات المستوردة فكانت قل» وهي انكليزية» 
وفاكوم اويل سكوني وهي امريكية » وبعض الشركات الصغيرة ٠‏ 


٠‏ وكائت جميع هذه الشركات اجنبية »4 ما عدا تاجرا لبفانيا كان 


يسقورد المازوت لحسايه ويبيعه من بعض المصانسع في دمشق . 
وعتدما ددات تلك الحرب انقطعت الملرق البحرية خثية من 
الفواصات الالمانية » فاضطرت البلاد للاكتفاء بما كان مخزونا في 
صهاريج تلك الشفركات في بروت وسائر المدن السورية واللبنانية. 
واتحذت الحكومة الامرنسية المنتدية تدبرا مؤقتا بتقنين البتزين ؛ 
السيارات الا ان يكتخمسوا بهذا القدر » او ان يتداركوا ما يحتاجونه 
لرة سورية ؛ ثم عثبرين ليرة سورية . 

عانت سورية ولبنان من فقدان الزيوت» برغم ان نفط العراق 
كان يتدفق في الانابيب بين المومل وحيفاء وبين الموصل وطرابلس» 
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دون أن تتمكن البلاد من الحصول على قطره واحده من هذا الزيث 
لانه غير مصفى ولانه لم يكن في المصب مصفاة . ثم لجأت المفوضية 
الافرنسية الى معالجة الموقف للخروج من هذا المأزق الذي واجهته 
ليس لسد الحاجة المحلية فحس.ب » بل ايضا لسد حاجة جيثها 
بطائراته وسداراته وسائر قواه الآلية » فسارعت الى تدارك هذا 
النقص بعقد اتفاق مع شركة آي. بي. سي التي تملك زيت العراق 
يقضي بانشاء مصفاة صغيره في طرابلس . واممدت هذه الشركة 
بسلفة قدرها نحو مليوني ليرة سورية من صندوق المصالح المشتركه 
السورية ‏ اللبنانية . 

وكانت شركة النفط العراقية المذكورة عاجزة عن استراد ما 
بلزم هذه الخصفاة من الآلآت والآجر التثاري وغخير ذلك من 
الممدات »› فأسسعفتها المفوضية العليا بيصادرة ما وجدته في البلاد من 
المعدات » منها الآجر الناري لمدخنة معمل البلور في دمشق »© دون 
ان تدفع ثمنها . ثم اجبرت اصحاب تلك المعدات على قبول اسعار 
تكاد لا تذكر . 

وعلى سبيل الاستطراد اذكر ان الافونسيين »؛ اجتنابا لادعاء 
سورية ولبنان بملكية تلك المصفاة لآن ران المال قديه صندوق 
المصالح المشتركة » سسمحوا لشركة النفط العراقية بأن تعيد تلك 
السلفة الى صندوق الصالم الشتركة قبيل تسليم لك المصالح 
الى الحكومتين السورية واللبنانية . ولما طالدنا بالمصفاة ادعوا بان 
المبلغ كان على سبيل القرض لا مساهمة في رأسن المال ٠‏ 

واشمتد النزاع بيننا وبينهم » لكن دون جدوى . ثم قامت 
شركة النفط العراقية بتكبير اللصفاة ©» فاستوردت لها في نهاية 
الحرب وبعدها آلات جديدة قادرة على تصفية كل ما تحتاجه البلاد 
من الزيوت نانكافة اصئلقها © يا عدا جردا غليلا متها . ومنّة ذلك 
الحين حتى الآن وشركات الزيت تفرض على سورية ولبئان اسمعار 
منتجاتها على اساسس السعر العالى» اي سمر التسليم في المكسيك 
مضافا اليه اجرة الشحن من هناك حتى ببروت . مع ان الانصاف 
والحق يقضيان بان يكون السعر في خليج المكسيك وحده اساسا 
للسعر في طرابلس » اي ان لا تضاف احج رة النقل اليه . لكن 
الحكومتين السورية واللبنانية كانتا مجبرتين على قبول تحديد 
السعر وفقا لما ذكرت . وكانتا تدفمان الشركة قيمة الزيوت 
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بالجنيهات الانكليزية والدولارات الامريكية وبالقليل من الليرات 
اللبنانية » بينما كان المستهلكان السوري واللبناني يدفعان اثمان ما 
يستهلكانه بالمملة المحلية . ولذلك كان لزاما على الحكومة السورية 
ان تشتري سنويا من الاسواق الحرة دولارات وجنيهات وليرات 
لبنانية بما يقارب عشرين مليونا من الليرات السورية © فكان ذلك 
من جملة اسباب هبوط قيمة النقد السوري ٠‏ 

ولم يكن بالاستطاعة تجنب هذه الخسائر السنوية الباهظة 
والوقوف دون اطماع شركات الزيت آلا بطريقة واحدة تسستند الى 
الاسس الآتمة : 

لئن كانت رركتا شل وستاندرد ورغيقاتهما تسيطران على 
الاسواق المالية › مثمة شركات صفرة عديدة تاتج الزيت وتبيمه 
خارج سلطان الشركات الكبرة الذكورة . كيا كان لدى روسيا 
ورومانيا من الزيت ما يمكن شراؤه وتأمين حاجة سورية منه . الا 
ان العقبة دون هذه امشتريات كانت ولا تزال خقدار عت 
الخاصة » أي المهاريج على السواحل السورية واللبناتية في 
سروت س راان اللاذقية ‏ مثلا . فلو اشترت الحكومة او 
اي تلجر اية كمية من الزيت › غلا يمكن تقريقها في الساعل ولا 
يمكن أيضا خزنها ف د دمثق أو حلب للسيب نفس»ه . ذلك أن 
الشركات المذكورة هي التي نيلك الصهاريج الكبيرة في بيروت 
والصهاريج الصمرة ة في المع السورية واللبنائية ولا تسمح» ملبما 
للحكومة أن تفرغ فيها ما قد تستورده هذه من مصادر اخوى . 

هذه العقبة الكأداء كانت السبب الوحيد لفقدان حرية سورية 
ولبئان في استمراد الزيوت من غير الشفضركات الكبرى » كما كانت 
وتف خمارا اذائما على مصائح الاد می . فن المطوم ان 
التلمات الآلية ين الجيوشش. : الطيارات والدبابات و السسيار ات 
وغيرها + تصبح:قطلعا عائثلة من العديد اذا لم يكن ف مخازن 
الجيش من البنزين ما يحركها . وهكذا كان من البديمي ان الحكومة 
التي لا تملك مستودعات خاصة للزيت يكون جيشها ممبرضا 
للاندحار داثما وبلادها للعدوان . اضف الى ذلك ان اقتصادياتها 
تصبح أيضا معرضة للانهيار اذا انقطح الزيت » اذ تتوقف الممامل 
والسيارات والجرارات وغيرها من اللات الزرامية والصناعية 
ووسائط النقل . ملكي تبقى الدولة مطمئنة الى مصالحها الاقتصادية 
والحربية لا بد مسن ان يكون لديها من وسائل خزن الزيت ونطه 
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وتوزيعه ما يكني لسد تلك الحاحات . 

وعندما كنت رئيسسا للحكومة في ١16.‏ سعيت لتحقيق ما كنت 
افكر غية دائنا وأخاف على البلاد من جراء افتقارها اليه ». وكَانَتٍ 
حالتنا في هذا الميدان محزنة ومخيفة © اذ لم يكن لدينا اي صهرتج 
في السماحل او في المدن » او أي انبوب ينقل البنزين من الساحل الى 
الصهاريج الداخلية . ومع ان سيارات نقل الزيت كانت موفوره 
العدد ؛ فان اصحابها كلهم لم يكونوا سوريين ؛ بل كانوا لبنانيين . 

وظهر لي الخطر جليا ؛ لا سيما ان جيشنا كان رابضا على 
الحدود تجاه اليهود . وهكذا عزمت على تدارك الامر » بائشاء 
الصهاريج في الساحل والداخل ؛ تاركا لفرصة اخرى.امر البحث 
فى احداث شسبكة انابيب بين تلك الصهاريج الساحلية والصهاريج 
الذاحقية » واب اعبار شرعة الفط العراتية وقسركة الزيوت 
السعودية على انقساء مصفاة ف الآراهضى الصوريّة + حتن اذا الم 
تقم احداهيا بذلك تولت الدولة بنفسها انثاء هذه المصفاه 

فاستدعيت وزير الاشغال العاية ورؤسساء دوائره الفنية 
وبسطت لهم الوغوع »> راسما لهم الخطة التي تبلورت في 
فكري وهي ٠‏ 

١‏ ان تكون الصهاريج الساحلية في مدينة اللاذقية » بحيث 
يكون استيعابها معادلا لنصف ما تستهلكه سورية سنويا من انواع 
الزيوت » وذلك كمرحاة اولى . 

# عت أن اتكون متراكز السهاريج: الذاظلية في فمقدق وحلب 
وحمص وحماه والقامشلي »© وأن يكون مجموع استيعابها ايضا 
معادلا لاستيعاب الصهاريج الساحلية » بحيث يكون مجموع ما في 
سورية من الصهاريج كافيا لسد حاجة سنة كاملة . 

ثم طلبت اليهم دراسة كلفة الانثاء العامة وكيفية توزيع 
الصهاريج الداخلية على المراكز » بحسم مقادير الاستهلاك 
السنوي منها . وقد تحمس وزير الاشفال العامة السيد محمد 
المبارك لهذه الفكرة واظهر تأييده لها . وبعد المداولة مع موظفي 
وزارته الحاضرين > اتفقنا على ان يقدموا لي تقريرا اوليا عن الكلفة 
الفتروبية بأسوع ولت ٠‏ وبعد مني أسبوع وردني التكزير 
المطلوب »؛ وفيه ان مجموع استهلاك سورية من الزيوت في الوقت 
الحاضر هو نحو مئنة وثمانين الف طن من مختلف الاصناف , وان 
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مجموع كلفة انشاء صهاريج تستو عب هذه الكمية تقدر يتحو اربعة 
ملايين ليرة سورية . فاجتمعت الى وزير الأثقغال بحضور وزير 
المالية ودرسنا امكانية تخصيص هذا الميلع فیط الاخر صعوبة 
تدارك هذا المبلع الضخم مرة واحدة . فاتفقنا على ان نتفذ الخطة 
في مراحل »© وان تكون المرحلة الاولى انشاء ما يكفي استهلاك ثلاثة 
أشهر 4 اي ما يتطلب اثناق مليون لرة سورية على القداء مسهاريج 
ساحلية وداخلية تستوعب حمسين الف طن . ثم عرضنا الآمر على 
مجلسن الوزراء») فأوضحت الفوائد العظمى المرتقىة من هذا الميل» 
وبينت ان اللايين من الليرات السورية التى تنفقها الدولة سنويا 
على الجيش تذهب هباء اذا لم يكن في مستودعاتها ما تحتاج اليه 
القطع الآلية من الزيت »© واننا نكون تحت رحمة الدول الكيرى اذا 
قامت الحرب بينئا وبين اليهود يوما من الايام . اذ يكفي تلك الدول 
ان توعز لشركات الزيت بقطع البنزين عنا » فتتعطل جميع اسلحتنا 
الآلية وتصبح قطعا من الحديد لا حراك لها . وعندئذ نضطر لوقف 
الحرب وتحمل النتائج السسيئة . هذا الى جانب الخطر الآخر الذي 
ينتظرنا من جراء توقف نقاطنا الزراغي وحركة الثقل في البلاد ٠‏ 

وقد وافق مجلس الوزراء دون تردد على الفكرهة ووضع 
مرسوما تشريعيا برقم (؟5) في ۱۹١۰/۲/۱۰‏ وهذا نصه : 

ان رئيس الدولة »> 

بناء هاى الإحكام الدستورية المؤقتة التي اقرتها الجمعية التأسيمبة في جلستها 
المنمقدة في “تاريخ ۱۹)۹/۲/۲۲ و ٠ 1145/١1/16‏ 

وبناء على اقتراح وزير الالية وقرار مجلس الوزراء رقم )٠١١٠(‏ تاريخ ٠)‏ 
شباط ١١4.‏ 6 

فرصم :جا يلي. : 

مادة ١‏ يلتم لدى. الخزينة المركزية حساب سلفة هده الاقصى ملبون ليرة 
موربة لبناه مستودعات للمواد المشتعلة على اختلاف انواهعها في اأراكر التي تحدد 
بسرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح وزير الاشفال المامة ٠‏ 

مادة ۲ تصرفة الندقات اللازمة لشراء اراضي المستودمات وبنائها من 
حماب الملنة المذكور في المادة الاآولى بموجب مناقمات او هقود بالتراضي أو 
مبابعات تجريها دوائر الاثشفال المامة » وخقا للطرق والتواهد المنموص هليها في 
قوانين وانظبة المحاسسبة العامة . ويتم يراه الاراغسي اللازمة بطريق التيلك أو 
الاآستملاك , 
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النصل: الثانك '؛ القاريم العمرائنة 


جو ۴ ہے شتک عد التصحعتكت ایا ريق اوها ااي بجي انحتلرها 
مباشرة من قبل الدولة او باتباع الإسلوبين معا تحت اشراف وزارة !لاثفال العامة. 
مادة ] س تعين بيربوم يتخذ لي مجلس الوزراء.كينبة تأجر هذه المستودعات 
او اسستثيارها مباشرة أو استثيار قسم منها وكينبة اطفاء اثهان المستودعات 
والاراضي وجميم نفقات الادارة وطرق تأمين قيمة المواد المشتعلة التي ستخزن فيها 
وشكل محاسبتها وتحديد ملاكها الؤقت ٠‏ وتجري اللمحاس.بة وشراء المواد المشتعلة 
وبيعها وتحديد اثيأنها وفقا للقواعد التجارية » على أن تخشم حسابات هذه 
الممنودعات الى مراقبة ديوان المحاسبات القضائلية فحسب . 
المادة ه س ينشر هذا المرسوم ويبلع من يلزم لننفيذه 
ثم طلبت الى وزارة الاشسغال أن تبدا بمعاملات المناقصة ٠‏ 
فتضع اولا دفتر شروطها . وانتظرت اياما عديده ©» فليست الاهمال 
والبظء رغم ملاحكاتي اليومية للمهندسين المكلقين بذلسك . 
مشقة وعناء انتهى وضع دفتر الشروط ؛ فاعانت المناقصة ؛ وقدمت 
الفزوشي؛ وبافرت وزارة الاقنقال بدراستهاء وهنا جرى: الخطويل 
والتآمر ‏ كما جرى في صدد مرفاأ اللاذقية . وبالنتيجة تبين ان 
الليون ليرة سورية لا تكفي لانشاء صهاريج يزيد استيعابها عن 
ثلاثين الف طن »© فاصىحنا نين امرين ٠‏ اما الاكتفاء بهذا القدر ضمن 
حدود المليون لية التي خصصها المرسوم التشريعي » واما الرجوع 
الى مجلس النواب وطلب أعتمادات أضافية »© وفىي هذا ما فيه من 
اضاعة الوقت, ٠‏ فاخترت المباشرة بما لدينا من المال ©» على أن 
يكمل البرنامج فيما بعد على ضوء العيلية الاولى . 
وعلى الاثر اسعتقلت مسن رئاسسة الحكومة . ولما عدت اليها 
ثانية في آذار من العام اللاحق » سألت وزارة الاقغال العامة عما 
وصل اليه الانشاء » فقيل لي ان الاعمال لم تتم بعد ٠‏ 
وبالفعل » شاهدت الصهاريج غير كاملة التركيب عندما زرت 
اللاذهية في شهر حزيران ۱۹۵۱ . واطرف ما حلب نظري هو ان 
المناقصة التي جرت في العام الماضي لم يذكر فيها الخرطوم الذى 
يصل الصهاريج بالبواخر الناقله للزيت . فعندما يدم أانثاء هذه 
المستودعات تتعذر الاستفادة منههما لفقدان واسطة التفريعغ هذه . 
وحتى كتابة هذه الاسطر ‏ آب 1467 لم يكين اوصي على 
الخرطوم » وظلت الصهاريج غير قابلة للاستعمال . 
لا جدال في ان من صالح ششسركات الزيت ان تبذل الجهد والمال 
لعرقلة انجاز هذا المشروع الذي ينقذ الدولة من سسلطانها . فهل 


1١ 


الجزء الاول ؛ الشؤون الاقتصادية والمالية 


كان لمساعيها اثر في تأخير اتمام هذه المستودعات » ام ان التعقيد 
والاهمال الظاهرين لدى وزارة الاشغال العامة في هذا المضمار 
هما السبب في هذا التاخر ؟ انه إن المسر الإجاإبه على هذا 
السؤال › الا ان الحكومة » في اية حال ؛ هي الملومة في ذلك . 
وحتى الآن ما يزال الخطر جاثما علينا كما كان قبل التقكير في 
3 المشروع . وارجو أن لا يجيء يوم تتحقق فيه هذه المخاوف 04 
ن لا بيحد حكامنا الحاليون أنفسهم » وهم قاد 5 الجيشس امام هذا 
ماي يدوي وارحو ايضا أن لا ينقضي وقت طويل قبل تنفيذ 
هذا المشروع ؛ لان الضرر اللاحق بالبلاد يزداد يوما عن يوم'. 
ونحن ما زلنا نذكر ما حصل في حرب فلسطين من ازمة في الزيت » 
اجبرت الحكومة على تقنين البنزين على السيارات الخاضة حتى 
تلبي جزءا مما يطلبه الجيش . وقد تم انشاء هذه المستودعات فيما 
بعد ولله الحمد . 
اما قضية انثماء مصفاة للزيت الخام الوارد من العراق ومن 
المملكة العربية السعودية »© فما زالت مدار البحث بين الحكومتين 
اللبنانية والسورية من جهة ؛ وشركتي النفط العراقية و التابلاين 
من جهة اخرى . غالعروف ان هذه الزيوت تشحن من الشواطىء 
السورية واللبنائية بحرا الى روما » حيث تباع هناك . ومع ان 
نفقات ثشحن الزيت المصفى اقل من نفقات شضحن غم المصفى )© 
الا ان الشركات تفضل دفع هذه النفقات الاضافية مفضلة أن تقوم 
المصافي في اوروبا لتشغيل اليد العاملة المحلية . وللحكومتين 
الاقرنسية والبريطائية متفعة خاسةاامن وراد هذه الخطة + :سواه 
من الوجهة العسكرية او من الوجهة الاقتصادية العاية . غليس 
مستغريا ان تهمل هذه الفسركات مطللب الحكومتين السورية 
واللبئانية بانشاهء مصداة في اراضيهما .. غلى ان واجبب المكومتين 
المشار اليهما هو اجبار الشركات على هذا العمل والاستفادة من 
كمية الزيت الخام التي تعهدت الشركات بتمليمها سنويا الى سورية 
ولبنان ( حصة سورية اربعمائة الف طن سنويا ) فتصفيها وتبيمها 
من المستهلكين . والخطة امرسومة في هذا الشأان هي انشاء 
اقصفاة ق خض د الانابيب منها الى دمشق U‏ فعمان جنويا ( 
ثم الى حماه ©» فحلب › غالجزيرة شمالا . وآمل أن تتحتق هذه 
الخطة في المستقبل القريب © فتوفر على الدولة وعلى المستهلكين 
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الفصل الثالث ؛ المشماريع العمرانبة 

وقد انشاأت المصفاة فيما بعد في مدينة حمص ؛ بعد مماطلة 
وتسويف شهدهما مجلس النواب . 

خلال محادثاتي مع رئيس الجمهورية السيد شكري القوتلي 
بشان الاتفاقية المعقودة مع قللركة التابلاين لامرار الزيت عبر 
سورية » أبديت له ان غائدة المملكةه العربية السعودية ين هذه 
الانابيب هي اضعاف فائدة سورية منها . اذ ان تلك المملكة تتناول 
حمتها من الزيت بنسسببة ارياح الشركة »؛ بوئما لا تقبض الخزينة 
السورية سوى مبالغ تافهة . ولا مشاحة في ان ايصال الزيت من 
منابعه الى البحر المتوسط بواسطة الانابيب اقل كلفة من ايصاله 
بواسطة البواخر الخاصة . فيجدر بالملك عبد العزيز ان يثارك 
البلاد العربية التي ستجتاز الانابيب اراضيها في جزء من ارباحه . 
فأجابني الرئيس القوتلي بأن بينه وبين الملك المثسار اليه اتفاقا 
يقضي بان تتناول. الحكومة السورية من الملكة قرضاً كبم! 
بالدولارات الامريكية . فسالت عن مقداره © فاجاب : « لم نمين 
المبلغ » لكننا نامل ان يصل الى عشرين مليون دولار ٠‏ . قلت : 
١‏ حبذا لو نعقد هذا الاتفاق ونجحمل له صفة رسمية قبل تصديق 
مشروع الاتفاقية مع شركات النفط من تبلل مجلس النواب . » 
فقال : « لا تسستعجل الامور » فهي مرهونة بأوقاتها . » فأحبته : 
« ليس لي ان افك » لكن ليطمئن قلبي وقلب النواب . » غير انه 
اصر على التريث . ثم وقع ما تخوفت منه » اذ أطاح الانقلاب الاول 
بالرئيس وبحكومتي ولم تزل الاتفاقية قيد الدرس في البرلمان . 
وعندما تلم حستي الزعيم الاموز > اسرع في اب زام الاتفاقيات 
المتعلقة بمرور الزيت مع شركات التابلاين والاذكلو ايرانيان والنفط 
العراقي » دون أن يلتفت الى ناحية القرض . وكان تسسرعه ناثسئا 
عن رغبته في عقد اواصر العلاقات الطيبة مع الملك عبد العزيز ومع 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لكي يحصل على اعترافهم به 
وعلى مناصرتهم اياه , 

وهكذا اضاع حسنى الزعيم الفرصة السائحة واعطى 
الشركات ما تريده . دون ان يؤمن للبلاد المنفعة المرجوة . وعندما 
توليت وزارة المالية في حكومة السيد عائم الاتاسي »© اثرت قضية 
القرض وجعلت المثشار اليه ووزير الخارجية السيد ناظم القدسي 
يسعيان معي لدى المفوضية السعودية في دمثشق . وبعثنا السيد 
عزت طرابلسي الى جدة للاتصال بأولي الامر وبحث الاتفاقية 

فقا 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والالية 

التجارية في الوقت نفسه . لكن الملك عبد العزيز كان متاشر!ا من 
موقتف حماعة حزب الشعب » بخصوص الاتحاد ممع العراق »© 
فلمست معارضته نح القرض وعقد اتفاقية تجارية . وفقدت 
الامل بالنجاح في تلك الخلروف . 

ونا تبدل الامر واستبعد القائلون بالاتحاد عن الحكم واطمان 
الملك الى ان الحكومة التي النتها في آخر ١565‏ بعيدة عن ذلك 
الاتجاه ») عدت الى التشت من موقفه ؛ فأوفدت الحكومة وزير 
الاتتصاد الوطني السيد معروف الدواليبي الى جذده »2 حيث بدا 
اتصالاته بالامير فيصل السعود لجعل القرض عشرين مليون دولار. 
ولكنه لم يحصل على أكثر من اثني عشر مليونا » مقسطا على ثلاث 
دفعات : الاولى بعد عقد الاتفاق وابرامه © والثائية بعد ثلاثة 
شهور ؛ والثالثة بعد ستة شهور » على ان يوفى القرض كله 
ببضائع تستوردها الملكة العربية السعودية من سورية .اما 
الاتفاقية التحصارية فتقضي بالتساهل المتقابل لتنمية التبادل 
التجاري . ١‏ 

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السادة : معروف الدواليبي 
وزير الاقتصاد السوري »© وعبد الله السليمان وزير مالية المملكة 
العربية السعودية › في ۲۹ كانون الثاني ٠٠٠١‏ . ثم ابرمت 
الاتفاقية المذكورة من قبل الدولتين »> وفقاا للقواعد الدستورية 
النافذه في كل منهما . 
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كتبت هذا الفضل في ثان السكك الحديدية في ربيع 1163 . 
وقد جرت منذ ذلك التاريخ حوادث عديدة الجأتني الى ادخال بعض 
التعديلات على ما كنت اقترحته اذ ذاك من خطوط جديده . 

واكبر هذه الحوادث شأنا هو ما انتاب فلسطين من مكحن 
قاسية ادت الى انقسامها » بحيث الحق جزء منها بالمملكة الاردنية 
الهاشمية » وانشىء في الجزء الآخر ما أسسموه بدولة اسرائيل . 
كلم يعد ثية مجال للتفكير في وصل دمشق بمدينتي حيفا او عكا بخط 
حديدى . على ان الامل ما يزال معقودا على اسستعاده هذا الجزء 
الغالي على الوطن العربي »› فيصيح هذا الخط عند ذاك 
جديرا بالتنفيذ ٠‏ 

والحادثة المهمة الثائية هي انفصال الاقنصاد اللبنانىي عن 
الاقتصاد السوري واثقاء مرفا اللاذقية » بحيث اسبح وصل هذه 
الفينة بحب وباراضي الهزيرة يشط جخيد إلى المرئية: الآولي من 
الاهمية التن توحب فلى الدكومة الأسراع فى البوء متتنيدة مهما 

اما الخط الحديدي الذي كنت اقترحت أحداثه بين دمشق 
ودير الزور والذي كان قصدي منه وصل العراق بمرفأ حيفا عن 
طريق دمشق » فلم يبق موجب له . وذلك بعدما اسستولى اليهود 
على ذلك ارما + ناهيك بان الثقل بين العراق ودمشق قليل بالنسبة 
لما هو عليه بين العراق وحلب واللاذقية . ولذلك رأيت »© اقتصادا 
في النفقات » طي هذا الخط من المشروع والاكتفاء بوصل حلب ببغداد 
عن طريق الرقة والحسجهطة والموصل »© وبذلك يؤمن الخط »2 في 
الوقت نفسه, الاتصال بالعراق ؛ مارا بسهول الحزيرة تفسها» 
فتحضل:الفاقدتان مما +:وهكذا اتهّد الراى: الى وصل تيقق يحممن 
بخط لا يمر بالقريتين 
fo‏ 
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واما تعريض خط بروت ‏ دمشق »2 فقد ابقيته في المشروع 
آملا بان تعقد سورية ولبنان معاهدة تجارية تسهل فيها شؤون 
الترانزيت عبر لبنان للبضائع التي تستوردها سورية من الخارج او 
تصدرها عن طريق بيروت . وعلى كل حال غليس لهذا الخط اهمية 
كبرى » ويمكن الاستغناء عن تعريضه وابقاؤه على حالته 
الحاضر* . 

وة آبر آخر بى الاضية خسل بمداعناية هذا النضل: + وهو 
ان خلالة الاك سعود بن عبد العزيز عاهل امملقبِة: الغربية 
السعوديةاعلن في مطلع هذا العام موافقته على اعادة خط 
دمشق ‏ الماينة الى سيرته الاولى . وكان لهذا الاعلان اثره العظيم ) 
فارتاح له الجميم بعد ان فتدوا الامل في الحصول على موافقة 
المرحوم الملك عبد العزيز بن السعود على اعاده تشغيله ٠‏ 3 


وسواء يقي الخط بين دمشق والمدينة المثورة على عرضه الخالي 
وهو ٠١‏ ساتئتمترات © ام جمل عرضه/ ١,‏ / سائتيترا يا 
اقترحت » فان اعادة هذا الاتصال تؤدي الى فوائد كبرى على سورية 
والاردن والمديئنة المذورة ٠‏ وقد كان هذا الخط اضيق من شمبكة 
الخطوظ السورية والعرافية والتركية + ويعول دون الانصال الباشز 
بين الملكة العربية السعودية وبين هقين البلدين ؛ الا آن حرعة النفل 
المحدودة بينهما وبين المملكة السعودية تجيز لنا الاستغناء في الوقت 
الماشير عن تعريض:الغط والاكثقاء باسلاح ااخرب بقه . 

وهذه اللاحظات كلها نجعلنا تذكر خطوطنا الحديدية عن حبسب 


نرتيب أهميتها . 
١‏ خط اللاذقية ‏ حلب الحسجة ‏ الحدود العراقية نحو 
العراق . 


1 قط فير الزورت العسيةات الفاتشلى : 

۴ خط دمشق - بيروت . 

. خط دمچق  حمص حلب الحدود التركية‎  ) 

ون خط طب ب القلنضلن سن العدوذ. العراقية عن طريق 
تركيا ) . 

. خط دمشق  درعا  عمان  المدينة المنورة‎ ٦ 

خط طرطوس - تلكلم . 
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ويتضح مما تقدم اننا يحب أن نعنى بانشساء خط اللاذقية ‏ حلب 
الحدود العراقية قبل اي خط اخر » ثم خط القامشلي ‏ الحسجة 


ددر الزور » ثم خط دمشضق - حيص ٠.‏ 


اما خط دمشق ‏ عمان ‏ الدينة فيجب اصلاحه في اسرع ما 
يمكن. ٠‏ وأمااخط تلكلخ ب طلرطومسن هيمكن تأجيلة أا بعذ ذلك : 


وف هذا الفصل ذكرت البرنايج الحديد الذي يتراءى أي 
صلاحه » مع بیان الكلفة المقدرة له وكيفية تأمين راس المال لتنفيذه 


ويسد اد الاقساط 


تتالف الخطوط الخديدية الحالية في سورية ولينان كما هو 


مبين أدناه : 
| س السكة الهدبدية الهحازية : المرض بالمتر الطول بالك لووار 
ا) شط بنمشق ‏ ذرما ‏ تصوب وإسسوريا في لبثان المجموع 
[ حعدود شرق الاردن ] ەر اار۱ - ٠لارء1|‏ 
ب) خط درها ‏ سمخ الحدود 
النلمطبنية 3 8۸ر اس °۸ Vf‏ 
ج) خط بصرى ‏ كوم الكورز ٣٣ر۴‏ ہہ ۹۱ر 
ظ اأحموم : ١١ارا)۲‏ س ۹٣ر‏ 
؟ ل غطوط شركة د.ح.ت. 
)١‏ خط دیق ریاض س برؤت را ۸9ر۹1 ليؤارالم {AAA‏ 
ب) رياق ل هلم 9 «كاكر١1‏ لاأأكر!ا)؟ ؟اآارء؟ ۹را 
جا حمص - طرابلس لاأخره" الاكر"؟  lT‏ 
د) مبتان اكبس [الحدود التركية] 
حاب س جوبان بك ]ر —. 11ر1 
المجموع : ؟اهرثاهت 6.لارلم.؟ 556آرم)لا 
۴ س الخطوط التي تدبرها شركة د.,ح.ت. ولا تملكها : 
أ) خط جويان بك [الخطرط التركية] 
س نصيبين [الهدود السورية] 
وهذا الخط منالاراضي التركية ‏ 41ر1 | - _ «ذارام؟ 
ب) خط نميبين [تل زيوان] ‏ تقل 
كوك [الحدود العراقية] 11 ب ارام 
المجموع  :‏ ١١ارالهم‏ - ر1( 


1١177 


؟ ل شطوط 
المكة الحديدية 


الحجازية 


الجزء الاول : الدؤرن الاقتصادية والالية 


 )‏ خط الناقورة المرض بالتر الطول بااكبلومتر 


(الحدود الفلسطينية في موريا ي لبنان الجمرع 
اللشنتية) 
ابلس | 35 21 11 


المجموع العام : ۹۸۸ر۸711 1كلار1؟) IA E AYY‏ 


يرجع الفضل في انشاء هذه السكة الى عاهل الامبراطورية 
العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ وكانت العوامل التي حملته 
على تبني هذه الفكرة والعيل على تنفيذهاء هي » اولا » ما اتضح له 
نقل الجيوش ومعداتها في الصحارى القاحلة في قطارات سريعة بدلا 
من تسيرها مشيا على الاقدام او على ظهور الجمال . ئ' 

والمامل TT e‏ العاطتين ن 
شق عليه اس « الح الشاي e TE‏ الحجاج 
الذي كان يبرح البلاد اللصرية ويم الديار المقدسة عن طريق البحر ٤‏ 

وف الرابع من شهر شوال من كل عام »© كانت تقام احتفالات 


ش باهرة في محل اسسمه : العسالي » واقم على بعد كيلومتر من جنوب 


مدينة دمشق حيكت يجتمع الالوف بل مشرات الالوف من الحجاج 
ويحتفل بالمحمل والسنجق ؛ وتسلم الصرة ( وهي المبالغ التي كانت 
ترصدها الدولة لشؤون الحج ورؤساء القبائل ) » ثم يفادر الموكب 
المدينة متوجها نحو الديار المقدسة عن طريق مزيريب وعمان ومعان 
ومدائن صالح والمدينة ثم مكة . ومن الحجاج من كان يركب الجمال 
او الخيل او البغال او الحمير » ومنهم من كان يستأجر محارة ؛ وهي 
معدة لشخصين ومثهتة على ظهر الجمل »© ومنهم من كان يقطسع 
الطريق سيرا هلى الاقدام فيسسير الركب سيره الاضعف ليلا ويخصص 
النمار للراحة الى ان يصل المدينة المنورة بعد قضاء ثلائين يوما » 
يتعرض الموكب في اكثرها لتعدي العربان ولفتك الامراهس وغيرها 
من المخاطر . ثم يواصل الركب سيره نحو مكة المكرمة فيتتملام 
۱۴۸ 


الفصل الرابع : الخطوط الحدبدية و.شاربع الري 

المسافة بينهما وبين المدينة في اثني عشر بوما لا تقل الصعوبات فيها 
عن المرحلة الاولى . وعلى ذلك كان احداث خط حديدي يصل دمشق 
بالدينة فيكة عملا ناجحا من جميع الوجؤه ؛ اذ تصبح المدينة 
على بعد ثلاثة أيام من دمشدق بدلا من ثلاثين يوما » تؤمن فيها 
الراحة والطمائينة للحجاج بشكل لا يقبل القياس . 

واما العامل الثالث فهو تيسير امور التجارة بين البلاد السورية 
والاصقاع الحجازية » بحيث تزيد المبادلات بينهها بطريق السكة 
الحديدية على مقياس اوسع من النقل على ظهور الحيوانات ٠‏ 

هذه هي العوامل التي حملت السلطان عبد الحميد على الاقدام 
على هذا المشروع رغم الاعتراضات الواردة في شان النفنقات 
التاأ٠سينبية‏ و النفقات الذائية اللحوظة التى لا تقطيها النوارة 
المقدرة » باعتبار ان نقل الركاب لا يكون الا في مواعيد الحج » اي 
في مدة لا تتجاوز الشهرين سسئويا » اما فى بقية الاشهر فيكون عدد 
المسائرين شقيلا الى أحصى حد . لكن النلطان لم يلتيت. الى :هذه 
الحجج. الجديرة بالنظر وال متمسكا برايه في .مد السكة الى الحجاز 
تحقيقا لغايته الاولى وهي ذات الطابع الستراتيجي ‏ السياسي 
من جهة » وحاسبا. » من جهة اخرى ؛ ان الدولة ستوفر بذلك سسنويا 
مالا يقل عن مئة وخمسين الف ليرة عثمائية ذهبا تنفقها على موكب 
الحج وارضاء العشمائر . وكان في تقديره ان المسلمين المنتشرين 
في البلاد العثمانية والهند وجاوا وغيرها من الاقطار سيقومون 
بالتبرغات اللازمة اتامين نفقات تايس هذه السكة الحديدية التى 
قدرت كلفتها بستة ملايين ليرة عثمانية ذهبية . 

وبعد دعاية واسعة لهذا المشروع افتتح السلطان التبرعات 
بمبلغ /ر.... .و“ اثيرة .عثمائية: . وحذا حذوه آمراة السايين وَمِنْهم 
كاه العجم » اذ تبرع بمبلغ /....// ليرة عثمانية ٠.‏ ووعد خديوي 
مصر بتقديم بعض المواد . وقدم مسلمو الهند مبالغ لا تقل عن ۷١‏ 
الف لرة عتمائية ..واسقيرت الشرعاك حتى 19.97 ولفت يعاديسر 
كبيرة »6 الا انها لم تكن كافية . فجنح السلطان الى مئح الاوسية 
للمتبرعين تنشسيطا للتدرع . على أن هذه التبرعات الاختيارية لم 
تؤمن الحاجة . فاقتطع من رواتب الموظفين راتب شهر »؛ ثم عشسرة 
بالمئة من معاساتهم . واحدث طوابع باسم الخط الحجازى خصصت 
مواردهاله . ونقلت ملكية بعض العقارات للخط واستمعيلت كل 
الوسائل الممكنة للحصول على المال اللازم وعلى الايدي العاملة 
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الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالبة 
والمواد الاولية المطلوبة . 
وكانت المباثرة بالعمل في ايلول 11٠.٠.‏ » حين بدىء عدمشق 

ودرعا في وقت ت واحد » لمد الفط بينهبا . وافتتح هذا الحسم في 
اول ايلول ١5.7‏ وبلغ طوله نحو ۱۲۳ کیلومترا . وفي تشرين الأول 
جن العام تفه وسل الخط الى غمان: » أي آنه اجتاز ممسافة مئة 
:كيلومتر بعد درعا . 

وفي هذه البرهة انجز تأسيس خط حديدي بين درعا وحيفاء 
رغم الصعوبات الفئية العظيمة التي واجهها المهندسون في امسر 
الخط فى وادى خالد ٠‏ ولكن الغاية كانت وصل مرفا حيفا بكقداشل 
واستيراد المواد الاولية اللازمة للسكة الححازية عن طريققئن هذا 
المرفأ. 

وي ١‏ ايلول 11.5 ؛ احتغل بوصول السكة الى معان البغيدة 
عن دمشق مسافة ٠‏ كيلومترا » أي ما يقارب ثلث المسافة بين 
دمثشق والمدينة . وفي اخر " ۰ كان الخط جاهزا حتى المدورة ) 
اي الحدود الحالية بين شرق الاردن والمملكة العربية السعودية »© 
وهي على بعد ١١5‏ كيلومترا عن معان . واستمر الممل غي نشاط 
فبلغت السكة مدائن صالح في ١‏ ايلول ٠۱١۹١۷‏ . 

واما المديئة المنورة فقد احتفل بوصول الخط اليهافي أي لول 
۱۹۰۸ . ولم يحضر السلطان عبد الحميد هذا المهرجان 4 مع انسه 
كان وعد بحضوره ؛ وقلك بسبب اعلان الحرية في الاسنانة 4 وفور 
جماعة حزب الاتحاد والترقي , المناوئين له ؛ وانهيار سسلطته ٠‏ ثم 
خلع كما هو مملوم عن العرش بعد اشهر قليلة . ولثئن فاتته زيارة 
المدينة المنورة سالكا الطريق الجديد الذي اوجده » فلن يفوت 
المسلمون الافتراف بجميل صنيعه في خلق الاتصال بين بلاد 
العرب والمسلمين . رحمه ألله على ما اسلف في هذه الحسنة وجعل 
منها ما يذهب بسديئأته . 

وعندما نشيد بذكر مؤسس هذا الخط » يجدر بنا أن تنذكر الجهود 
التي بذلها في الاعمال التنفيذية كل من عزت باثا العايد » والمثسير 
كاظم باشا »© ووألدي المرحوم محمد فوزي باشا المظم ٠‏ وغيرهم 
ممن لا يتسع المجال لذكرهم واحدا واحدا . 

اما بد اوج واي تومب الط فد يلخت قحو اربعة 
ملايين لرة عثمانية ٠.‏ وفيما يأتي حدول بمهردات النهفقات لغاية كانون 
الاول ٠۴۲۲‏ ه. )۹.۷ ) » وجدول اخر بمدردات الموارد التسسي 
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الفمل الرايع ؛ الخطوط الهديدية ومشاريع الرنئي 
خصصت لهذا الخط : 
غروش تركية ذهبية المل-سوارد 





۸ر ۹ر 1١‏ من الاعانات 

۴ر ۸ر من الايرادات المنوعه 

أ١.أر615ر1486‏ من المصرف الزراعي 

1.آر585ار١6‏ من فرق تحويل النقد 

خخماءر١ا"؟هر؟"؟‏ ايراد النقليات على الخط 

۷ شر {lt‏ بدلات الطرق من الامكنة التي مر :ها الخط 

وواردات متفرقه 

1.٧1‏ الحاصلات التقاعدية المحسوية من 

۸ر )ره الاما ات 

Volt 1Y 

۷ر1 ەر o‏ با مضب تتويقة من خاب الإ ت 
وغرق المملة 

۰ راا ۹را . اي ثلاثة ملايين وتسعميائة الف لرهة 


اما النفقات فهي كما يأتي : 





ار ؟ادرلاه اللوازم الحديدية 

1ر.آركه ' عوارض حديدية وتفرعاتها 
۸ر ەر. 1 اقوات عندسية .+ اة فة 
۲ر1 رV‏ كلس واسمنت وخطوط برقية وغيرها 
٠‏ ٦۷ر‏ ەر رواتب . 
ارلام؟ ففقات سسمفرية 

۹۹ ءر .ر سلف للمقاولين 

{Ao Yi‏ رسم مرفأ بيروت 

2ر5 آريرة | نفقات انشتائية 

1رر احور ومعاشات الموظفين الفنيين 
Voyo toye AY‏ نفقات ومهاشات متنوعة 
١‏ ؟در/اكارهتم؟ 
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هذه هي النفقات التي صرفت على انشاء السكة من دمشق 
الى المدينة » ومن درعا الى حينفا » التي يبلغ مجموع طول خطوطها 
٠‏ كيلومتر » اى ان كلفة الكيلومتر الواحد بلغت ۷٠١١‏ لرة 

وكتنت انية الحكومة العثبانية متنصرفة الى اكمال هذا الذْذ 
وايصاله الى مكة » لو لم تحصل الازمة التي نشات بخلع العسلطان 
عبد الحميد وما اتبعها من الحروب التي دخلت فيها تركيا ضد ايطاليا 
في ١١١١‏ ء وضد الدول البلقانية في 1115 )4 ثم ضد الحلفاهء 
في 1415 »2 مما ادى الى انشغال الدولة وعدم تمكنها من متابعهة 
هذا المشروع ؛ لا سيما انها لم تجد لدى امير مكة »؛ المرحوم الملك 
حسسين بن علي » المساعدة اللازمة . بل على العكس ؛ فقد كان 
مخالفا لتمديد الخط الى مكة » كما ورد في مذكرات نجله سمثو 
الامير عبد الله » امير شرق الاردن الحالي . 

ولم يحالف الحظ هذا الخط »؛ اذ انه اصيب بنكبة قاصمة ولم 

يمض على البدهء في استثماره اكثر من ثماني سنوات . كان ذلك 
عند نوب الثورة العربية في الحجاز ولجوء قوات الملك حمسمين بن 
علي الى تعطيل الخط في امكنة عديدة ونسف كثير مسن جسوره » 
بحجة قطع الاتصال بين تركيا والبلاد العربية ومنع قوات الترك 
من امداد القوة الضعيفة المحاصرة في المدينة . ولا يستبعد ان يكون 
هذا التخريب قد جاء تنغيذا لسياسمة الملك حسين وارائه التي لسم 
يخفها ضد هذا المشروع من اساسه . والا لكان سمى الى أصلاح 
ما تخرب واعادة ما انقطع , بعد ان تم له الامر وتلاشى ظل الاتراك 
عن الديار المربية . 

وما تبقى من هذه الخطوط الآن يمن سر القطار من دمشق 
حتى معان › مارا في الاراضي السورية من دمشق حتى نصيسب 
( حدود سورية مع رق الاردن ) ثم في اراضي شرق الارحدن حتى 
معان . وتتولى ادارة القسم السوري الآن مصلحة خاصة من مصالم 
الحكومة السورية # كما سيجيء ايضاحه فيما بعد . ) 

ونرى من افيد ايراد بعض الاحخصاءات التي تمكنا من الحصول 

عليها » المتعلقة بحركة النقل على الخط في المدة الاولى من استثماره 
وفي هذه السسنين الاخرة : ۰ 


{۲ 


التصل الزابع ؟ "الخقوط الحديدية وتقازيع ١‏ الزق 


الاطنان طول سم القطارات 

العام مدد المسافرين الكيلومترية الخطوط شق = خيفا 
لو ماللاسين 2 التوقة بالكإتويتر ودمشق اللد 

با لابين : , 

9 {1e 1۸۹ 0 1۹1۰ 
9 9 |1162 آ‎ 1١ 11 111١ 
, 9 1۹ 1 10 11۲ 
سمح‎  قشمد‎ lel۸ rr ۷٦ 11۴۳ 
تصيب‎  اعردو‎ ١ غرة‎ 6 1 1111 
فقط‎ TA ۷ ۹ 1۹۲ 
0 ٠ TA ۹ 11 ۹ 
3 n TEA ۷ ۷ 11 
9 TA 14 1٠ 1۹ 
. {A 1۸ د"‎ BIL 


واصدرت الحكومة العثيانية قانونا موقتا في ١7‏ صفر ١١۴١۲‏ 
١١ (‏ كانون الثاني ١5١14‏ ) نقلت بموجبه ارتباط ادارة السكة 
اتحديدية المجازية من مقام الصدارة العظنى الى مقسام وزارة 
الأوقاف .+ وثضن :هذا القانون على أن الذير يتئكب من قبل ةةة 
الوزارة ويعين بارادة سنية » كما نص على احداث مجلس ادارة 
يتولى تدقيق ومراقبة جميع معاملات هذه السكة » على ان يمين 
اعضاء المجلس بقرار من مجلسن الوكلاء ( الوزراء) » بناء على 
اقتراح وزير الاوقاف »© من ذوي الاختصاص والفنيين . واشار 
القانون الى صلاحية ورارة الاوقاف في وضع نظام تحدد فيه 
صلاحيات هذا المجلس ومواعيد اجتماعاته وكيفية تعيين الموظفين 
وادارة تؤون الخط . 

ثم صدر قانون آخر في ٩‏ رمضان ۱۳۳۲ ( آب ۱۹۱۴ ) یثبت 
كيفية ادارة هذه السكة كما اوحدها القانون السابق ويقضي » مسن 
جهة ثانية » بان تعاد الى ملكية الخط الحجاز ي الابنية والار اضي 
التي كانت خصصت له سابقا وسجلت باسم الخزينة العامة لتتصرف 
بها ادارة السكة لحسابها . 

وكانت ادارة الخط تتمتع باستقلال مالي . وكان لها ميزانية 
خاصة ملحقة بميزائية الدولة العامة . ونورد فيما يلي خلاصطة 
ميزانية 1١1115‏ 11160 : 
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الواردات لم قعتماقية اتقات لرةةعثمانية 
رهسا اخها 
موارد الاستثمار issa‏ الرواتب والاجور للموظاين 
ديون مستحتة 020 والمسال ولجيش 
ما تدئعه الخزينة الصامة المامظ TIT §Y‏ 
لاذارة الفط Nr‏ اللوازم والحروقات {e‏ 
التمرهات الفردية le.‏ قاطرات وحعافلات < e.‏ 
انشاءات TIT Ya‏ 
نئقات متنوعة a Y‏ 
ا" 
| الريسح 11147 
(I ass‏ 


لقد جاء في هذه الميزانية ان الدولة تدفع الى ادارة الخط مبلسخ 
خمسة وتسعين الف ليرة عثمانية ذهيا » ولكن لم يأت ذكر المبِالمْ 
التي كانت تستوفيها الخزينة باسسم الاعانة للخط الحجازي بشكبل 
طوابع اجبارية تلصق على العرائض وغيرها من الاوراق الرسسمية. 


ومن مراهمة ميزانية الدولة المامة للسمنة نفسهاً ية يتضح أن هذه 
الملوابع تدر على الخزينة مبلها يعادل ( 11/8 ( لدا ة عد عئثيائنية 
ذهبية . 


فاذا حممبنا ان الخزينة تدفع منها ( 18 ) الفا » ظهر انها تحفظ 
البلتي وتدره ( 18٠.‏ ) الفا . ومن ذلك يتضح أن استثمار هذا الخط 
في 15115 كان يعود بربح صاف لا يقل عن ( 155 ) الف ليرة عثمانية 
ذهبا ») بحسب هذه التقديرات . 

ولما دخلت الدولة المثيانية الهرب المالمية الاولى استوال ست 
السلطة العمسكرية التركية على ادارة الخط وامتفادت منه غي نقل 
الجنود والعتاد الى هبهة قنال السويس ؛ ثم جبهة فلسطين , ولسم 
تكن لتحقق ذلك لو لم يكن الخط يؤمن الاتمصبال بين جبهة الحرب في 
فلسطين جنوبا » وبين حلب شمالا . وبذلت السلطة جهود! عظيمة 
لايجاد الاتصال الحديدي بين الخطوط السورية وشبكة خطوط 
الاناضول » ولكنها,لم تتمكن من انجاز الجسور الطويلة والانهعاق 
المظيمة في مسلسلة جبال طوروس الا في 14148 » قبيل توتيعهم-ا 
الهدنة مم الطفاء . وهكذا لم يتيسر لها تأمين المواصلات المباشرة 
بين الاستانة وجبهة غلسطين بخط عريض متصل » بل كانت بضطرة 
الى استممال خطوط « ديكوغيل » ضيقة بين المواقم التي لم يتم 
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انحاز الخط العريض فيها . 

وعندما دخل المغفور له الملك فيصل ( الشريف فيصل وقتئذ ) 
دمشق») وأسبس حكومة عردمةه وطنية» عهد اداره السكه الحدددية 
الى مصلحة خاصة مؤلفة من مدير ومعاونين. واستمرت الادارة على 
هذا الوحه الى ان دخلت غرنسا دمشق في تموز .1157 فابقتها على 
حالها » ولكن تحت اشراف الحيثى الفرنسسي ؛ ثم المفوض السسامي 
في ê‏ حزيران 1\۲ ٠‏ واستمير هذا الاسلوب حتی ۲۸ 3 اط 
۲ © حين عهدت المفوضية العليا ادارة الخط الى شركة د.ح.ت 
نمو حب اتفاق نفد ابتداء من اليوم التالي ٠‏ 

وقبل ان نذكر ملخص هذا الاتفاق وما تبعه من تسلم الحكومة 
السورية اداره هذا الخط في اول اذار ٤ ١)١‏ لآ رى نانسا 
تسجيل ميزانيات هذه الادارة في هذه الفترة . 

ونذكر فيما يلي الشروط الاساسمية التي ابتلمت بيوجبها شركة 
د. ح .ت السكة الحديدية الحجازية : 

١‏ مدة العقد سسنة واحدة تتجدد حكيا مسنة فبنة مالم يعلن 
الملفوض السمامي » او الشركة »© الرغبة في انهائها » بشرط التبليع 
قبل سمتة اشضهر من حلول الموعد السنوىي 
على المفوضص العسامي لتصديقها ٠‏ 
أسساس معن , على أن لا يقل المبلغ عن .....1 فرنك سنويا . 

5 تدار اموال السسكة وعقاراتها من قبل المفوض السسامي 
ومندوب عن مراقب الاوقاف العام»؛ وشخصية مسلمة تنتقى من كار 

1 المجز على حساب السكة الحجازية . > 

۷ تجرد موجودات السكة الحجازية عند تسلييها . ويجحب على 
الشركة اعادتها في حال جيدة عند انتهاء المقد أو دفع ثمنها ٠‏ 

 /‏ يجند هذا الءتد حكما سنة فسسنة مم ادخال بعض تعديلات 
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واستمر العمل على هذا الوجه الى ان اعلنت الحرب العاليهية 
الثانية » فأصدر المفوض السامي قرار رقم /۲۲۰/لر/ في ٠١‏ تشرين 
الثاني 11155 جعل بموجبه جميع الخطوط الحديدية الموجودة مي 
سورية ولبنان ‏ بما فيها السكة الحجازية ‏ باداره خاصة تحت 
اشرافه » كما سيجيء ذكره فيما بعد عند بحث وضعية شركة 
دج .ت ۰ 

وقبل ان نذكر كيفية انتقال ادارة هذه السكة الى الحكومة 
السورية ؛ لا بد لنا من التصريح بان طراز ادارة هذه السكة قي 
الدة التي انقضت بين 15157 و 1555 كان من اسسوأ ما يمكن 
نصوره من حيث عذم الاكتراث بمصالح الخط المباشرة » وجعل 
التعرفات غير متناسبة معها او مع مصلحة البلاد الاتتصادية ؛ 
واستعمال قاطرات السسكة وحافلاتها على خط الشركة الخساص 
دمشق . ح مروت في شروط واجوو فير مناضبة 6:وغنير فلك من 
الاعمال التي لا يأتيها صاحب الال في ماله الخاص . 

ولم تفلم جميم المساعي المنذولة لاسترداد هذه السكة وحملها 
بادارة حكومية خاصة وذلك لسبب رغبة ممثلي الحكومة الغرنسية 
ذوي النيات الاستعمارية في الاسستيلاء على مرافق البلاد الاقتصادية 
وعدم السسماح للاهلين بالاسستفادة منها او بادارتها . 

واشاتا لسوء ادارة هذا الخط نذكر أن ميزانية السكة الحجازية 
لعام ١11١‏ دلت على ان مجموع الواردات 4م4ار4اةر.؟ لمة 
سورية » وان مجموع النفقات .5٠ار”"1.ر6؟‏ ليرة سورية » اي ان 
العجز كان يبلغ في تلك السنة ؟.؟رلا55ره ليرة سورية . 

والى جانب هذا الرقم › فاننا نتباهى في التصريح بان هذا الخط› 
بعد ان تسلمته ادارة حكومية يراسها شاب من خيرة مهندسي 
سورية الشباب ٠.هو‏ عبد الوهاب بك المالكي امون ستيه 
الاولى ان لحني الارباح بدلا من الخسارة ٠‏ وقد بلغت الإرباح نحو 
خمسمائة الف لرة سورية لي الاقهر التسعة الاولى من 1514٠.‏ . 

وهكذا ظلت هقاه السكة بادارة الاجنبي او تحت اشرافه الى ان 
انبثق العهد الاستقلالي الحاضر » فعمدت الحكومة القائمة اذ ذاك 
الى مفاوضة الجانب الفرنسي لاستعادة هذه السكة . وقترر 
مجلس النواب في تثرين الثاني 1515 لزوم استلام الخط وادارته 
لحساب الدولة . وقايمت ی بے کی ور بيه لبخ 
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الانفاقية واستلام السكة في اول اذار 11515 . وقد توليت باسم 
الحكومة امر المفاوضة مع الشركة والافرنسيين » فانتهت هذه 
المفاوضات بتوقيع بروتوكول الاسستلام في اول اذار 1555 © فاظهرت 
البلاد ارتياحها واغتباطها بذلك . 

وكانت الحكومة قبل الاستلام قد اتخذت العدة له واستصدرت في 
الجلس النيابي قانونا يقضي بارتباط مصلحة سكة الحديد الحجازية 
برئاسة مجلس الوزراء وبتعيين مدير عام يعاونه في ,عض المهام 
مجلس يرأسه وزير الاشغال العامة › وقوامه مندوبون عن و 
المالية والاشغال العامة والاقتصاد الوطني ومدير الاوقاف العام » 
وعضوان من الاخصائيين . وما تزال ادارة هذه السكة على 
هذه الاصول . 


قبل .187 لم يكن الاتصال دين مدينتي دمشق وديروت ميسورا »؛ 
فلا طرق معبدة » ولا امن مستتب . وكان المسافر يقضي أرمسعة 
ايام ليصل من احدى هاتين المدينتين الى الاخرى . وكانت نفقات 
نقل البضاعة تبلغ نصف ثمئها تقريبا © والحالة الاقتصادية فير 
مزدهرة » بدليل ان عدد السكان في مدينة بيروت ما كان يتجاوز 
سستين الفا » بينما كلن في دمشق مئة وخمسين الفا.ولما صار الاتصال 
سهلا بلغ عدد السكان غي مدينة بيروت 5١51...‏ »2 وفي دمشلق 
٠۰‏ . وظذا الازدياد برهان ساطع على ان تحسين وسائل 
المواصلات ينمي ثروة البلاد ويكثر عدد السكان . وهكذا تضاعف 
عند كان روت يلخي ٠‏ بالمئة تقريبا » وعدد سكان مدينة 

مشق 1١١‏ بالمئة . 


2 أاحد الاثرياء الافرنسيين في ۱۸0٦‏ الین حكومة الاستانتنة 
بطلب الترخيص له بانشاء طريق معبد بين بيروت ودمشق يكون 
انقياق اسكثياره: لدة خنسين سنة © فاجيب الى طلبة قى وز 
٠١ ¥‏ وهكذا اسمى ششركة مسافبية برامن مال قدرة ثلائة ملابين 
فرنك افرنسي ذهبا » ثم باشر العمل في بدء ۱۸١۹١‏ وانتهى ني اول 
۳ حين تم الاتصال بين دمشق وبيروت ‏ بطریق معبد على 
الوجه الفني المعاصر وبواسطة عربات تجرها الجياد وتقطعالمسافة؛) 
وهي ١١١‏ كيلومترا » بثلاث عشرة ساعة . وكان يطلق عليهها 
ديليجائس . وفيما يأتي هذا الجدول الذي يبين وضعية تلك 
الشركة المالية : 
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عام الواردات النفقات الارباح 
1A‏ 2 582 واه 812 2 ك] 
N o oa Vi esa ١ 124 AYY‏ 
+٠ AYY ies TTA ec AAT‏ < 0)0 
VW oa 14۹۲۳‏ 56 ! ا 


وبلغت الارباح السنوية اقتصاها في ۱۸۹۲ اذ بلغت ۷...٠.‏ 
غرنك . ويدل هذا الجدول على اطراد الزيادة في الارباح و سم 
الاعمال من جراء تكاثر عند المسافرين وكمية البضاعة المنتولة , 
بحيث بلغت في .189 : ١١...‏ مسافر و 1١1..‏ طن منالبضاعة 
المنقولة » وبحيث لم يعد في وسع الشركة ان تواجه التطور مسي 
وسائل النقل بالكميونات والمربات ذات الخيل » لا سيما ان اعمال 
البلاد الاتتصادية كانت تطورت ف تلك المدة ©» وازدادت متاجرها 
ومعاملها وحركتها التجارية ٠‏ 

وفي هذه الاثناء استحصل أحد وجهاء بيروت »© السيد يوسسف 
مطران »© على امتياز مرفأ بروت وباعه من شركة مساهمة تأسست 
باسم « شركة مرفا بيروت ومستودعاته »© . ونال ايضا امتهيزا 

بترامويات دمثسق »© وانشا خطا حديديا بينها وبين مزيريب في حوران 
طوله ١١”‏ كبلومترات . 

وانا شركة طرق مروت - هتقق 4 فقد بدات بفوس عاقتف] 
المادية ووضمها من حيث قرب انتهاء مدة امتبازها . واناطصت أمر 
درس انشاء خط حديدي بين دمثشق وبيروت بخبراء فنيين اختاروأ 
ان تكون السكة بعرض ٠.١‏ سنتيمترات وان يجتاز الخط جبال 
لبنان متلمقا ارتفاماقه ذات الانحدار الشديد » بدلا من ايهاد 
نفق تحت الجبل » وذلك اقتصادا في النفقات التأسيسية » ولآن 
الوسائط المهكانيكية لحفر الانفاق لم تكن ميسورة بعد . وقدر الخبراء 
نفقات التاسيس بمبلخ اربعة وعشرين مليون غرنك ذهيا » وعلى الاثر 
طلب أحد وجهاه بروت »© السيد حسن بيهم »© امتيازا بهذه السكسة 
غناله بموجب الفرمان الصادر مي ۷ حزيران ٠ ۱۸١١‏ 

والى جاتب هذه الدروسى والمشاريع كانت احدى الشركات 

الانكليزية ابتحصقت على امتياز بانشاء خط حديدي بين هيه سا 

وهدمثشق ( وقد باشبرت غمملا بالعمل الا أنها توقفت معد نلكو استمادت 

الدولة المثمانية الامتباز لقاء مبلغ من المال ؛ ووضعت يدها ملى 

الاعبال المنجزة ) ففكر القائمون على الشركتين الافرنسيتين في ما 

بؤدي أليه هفخول هذا المزاحم الجديد ؛ فاتحدتا في شركة واحصدة 
١4‏ 
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« شركة الخطوط الحديدية العثمانية الاقتصادية : بيروت ‏ دمشق 
امتيازه بميلغ دفع له اسهما في الشركة الحديده »؛ بحيث خصص له 
ولحملة سد VO se E TE E‏ سهما لقاء 


IPF‏ ال اا التي حدد راس مالها بعشرة ملايسين 
فرتك..ذهيا . ويدات. الشركة اعمالها باتجاز خط دمشق ‏ !أزيريب 
الحديدي »© فافتتحته في 18 تموز 1811 ؛ بانحزاز خط بيروت ‏ 
دمقشق في * اب 1818 » فاصبحت المسافة بيندمشق ومزيرياب 
تقطع بثلاث ساعات وبين دمشق وبيروت بقسع ساعات : 

اما خط رياق - حمص ‏ حياه ‏ حلب فقد طلب سفير 
فرنسا في الاسمتانة امتيازا به لشركة د. ح.ت. » لكن الحكومة تمشيا 

مع اسلوبها في اغداق الذفم على اخصانبا مدعت الامتياز لاحد وحهاء 

بعلبك » يوسف حبيب افندى المطران » الذي باعه بدوره م 
الشركة لقاء مبلغ ۲۷٠۲...‏ فرئك ذهبا . وزادت الشركة راس 
مالها وجعلته a 1٥‏ 

ويتفسي هذا الامتياز المن وح ف ١8‏ ذي القعدة ١١٠١‏ 
(۲ حزیران ۱۸۹۳) لدة 15 مسنة »© بضمان الدولة العثمانية أرباح 
الاستثمار على ان N‏ التأسيسية وان 
لايزيق عن ..8؟١‏ مركا ذهيا عن الكيلومتر . ت لقاء هذه 
الضمانة الكيلومترية واردات الالوية التي كان 9 يحتاز اراضيهاء 
وذلك بكفالة ادارة الديون العمومية العثمائية التي كفلت ايضا 
تسديد العجز » فيما اذا لم تكف هذه الواردات لتغطية الضمانة . 
وهذه الالوية هي دمشق وحماه وطرابلس واللاذقية وعكا وحوران 
وكانت تقدر وارداتها للخزيئة بمبلغ / ۰ / فرنكا سنويا . 
ثم الحقت بالامتياز شروط جديدة جعلت الضمانة بمعدل /١6٠..٠./‏ 
فرنك للكيلومتر الواحد » على ان تكون حصة الدولة .72 مما يزيد 
عن هذا امبلع . 

على ان الشركة لم تسمتطع مواجهة الصعوبات المالية يأموالها 
الخاصة »؛ فلجات الى شركة افرنسية اخرى والى الدنك العثماني 
واصدرت سندات قرض . وهكذا تمكنت الشركة من ايصال الخط 
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الى مدينة حماه في 15.54 »6 والى حلب في ه تشرين اول 15-6 ؛ 
بعد أن انزلت الضمانة الكيلومترية الى / ٠٠٠١١١‏ / فرنك . 

وأما خط طرابلس . حمص فقد اعطي امتيازه لاشركة تفسسها 
بموجب فرمان مؤرخ فٍ ١٠؟‏ تشرين الاول 11.5 » على أن لا يكون 
ثمة ضمانة كيلومترية البتة . فاصدرت الشركة اسناد دين بمبلع 
۲۷۴٠٠١ /‏ / غرنك ذهبا اشتراها بمجموعها البنك العثماني »© 
وبدىء بالعيل في ١١‏ آذار 11١١‏ وانتهى في اول حزيران ٠. 151١‏ 


قبل اختراع القطارات البخارية » وحينما كان نقل اليضائع 
بحرا يؤن بالمراكب الشراعية التي كانت تدور حول راس الرجاء 
الصالح في جنوب افريقيا الاقصى »© كانت القوافل التجارية البرية 
تسر على طريق الاسمتائة فتخترق بلاد الاناضول © ثم اراضي 
سورية الثسمالية وتتجه نحو بغداد فالبصرة » ومنها الى بلاد العجم 
فالهند . وكان هذا الطريق ملك الاسكندر الاكير حتى للمُزوات 
والحروب . وكانت ايضا تجارة الهند والعراق تسلك هذا الطريق 
متجهة الى البلاد الاوروبية . 
واول من فكر في انشاء خط حدیدي لتأمين التقل بين هذه البلدان 

هو الكولونيل الانكليزي « السير فرانسيس شه ته » الذي انشا 
شركة لدرس امكان احداث هذا الخط الحديدي »2 مبتدمًا بمرفا 
السويدية ف نواء الاسكندرونة على البحر امتوسط ومنتهيا في الكويت 

في الخليج الفارسي . وقد منحته الحكومة العثيانية الامتياز في 


لالم ا ¢ YÎ‏ انه لم يستطع جمع المال اللازم لناسيس شركة مسافية 


بسبب اضطراب افكار رجال المال من جراء منح الامتياز بفتح قناة 
المهلة المحددة لباشرة العمل . 

وعهدت الحكومة المثهانية ف ؟* AVY‏ ا احد المهندسين 
النمساويين بدراسة هذا اشروع م6 فاقترح ار ن ستدىء الخط 
باليسويدية › مارا بانطاكية » محلب ؛ فأورفه © فماردين » فبغداد . 

وقام الانكليزوبدرس هذا المشروع على انفراد ووضعوا عدة 
متترحات هي وو 

61 الاسكندرونة حلب r” Fh‏ س الكو يبت ٠‏ 


وه 


الفصل الرابع : الخطوط الحديدية ومشاريمع الري 

(5؟) طرابلس ‏ تدمر ‏ بغداد ‏ الكويت . وكان مدحت باشا؛ 
الوزير التركي المشهور »© يحبذ هذا الاقتراح . 

()) صور س الكويت ‏ او البصرة . 

©» العريش س الكويت . وكان هذا الك اقصر الطرق‎ )٠( 
. لكنه يجتاز صحارى قغرة‎ 

ا د ا ااا و ا 
أورئة :تصيبين.. الموضل ؛ ومن هتاك نحو يالاد العجم » ثم 
کراتشی فی الهند . 

وكان أن استرعت هذه الاقتراحات انتياه رحال السياسة 
الانكليز ؛ فاستحصلوا على حق ادارة جزيرة قبرص ثم انتهى الامر 
بهذه الحزيرة الى الانتقال من املاك الدولة العثمانية الى املاك 
الامبراطورية البريطانية 9 

وعلى اثر ذلك نال الس ادوار كازاله الانكليزي > في ١۸۷۲‏ » 
امتيازا باٹشاء خط حدیدی من الس ويدية ے حلب س قداو ب 
البصرة ‏ الكويت . الا ان اتقشغال الحكومة البريطانية في ذلك الوقت 
في القضية المصرية واحتلالها مصر » فضلا عن اتجاه سياستها الى 
الاشتراك في ملكية قناة السويس ؛ اديا بها الى صرف النظر عن 
هذا المشروع. ٠‏ 

على ان كل هذه المسالك المقترحة كانت ترمي الى احداث 
طريق مختصر بين التجارة الاوروبية وبلاد الهند . وحبذا لو نفذ 
احذفا ٤‏ لكت انيت مكلك فتحدة مورية ٠‏ ألا أن الحكورمة 
العثمانية اخذت براي جعل ابتداء الخط في عاصمة ملكها الاستانة 
ولم توافق على الاقتراحات المعروضة الاخرى . فمنحت لشركة ‏ 
المانية في ۱۸۸۸ امتيازا بأنشاء خط حديدى من الاستانة ( حيدر باشا ) 
الى ازمر ثم انقره / 587 / كيلومترا . وبوشر بالعمل حالا وانتهى 
في اول كانون الاول ۱۸۹۲ . ثم منحتها امنيازا بتمديد الخط من 
اسكي شسهر الى قونيا ©» فتم ذلك في تموز ”1855 ٠‏ 

وكان التزاحم السياسي بين بريطانيا وغرنسا قي ذلك العهد 
على اشده » بحيث ادى الى رضى الانكليز عن منح خط بغداد 
للالمان » رغبة منهم في غرقلة السياسة الافرنسية التي كانت تتوق 
منذ تلك الايام الى الاستيلاء على البلاد السورية . على ان ذلك 
لم يمنعهم من الاحتجاج شكلا على تطور هذا التنافس الدولي الذى 
نتج عنه منح امتياز خط قونيا ‏ بغداد لشركة المانية في ١؟‏ كانون 

16١ 


بعد الحهرب 
العالية الاولى : 
الخطوط الهديدية 


الك a‏ ع. 


الجزه الاول : الشؤون الاقتصادية والالية 


الثاني ۲ ٤‏ مزا اة نے كبللسن 2ه وان الميق - الوصيل ب 
بداد س اليصرة ‏ تى تالفت الفركة الامبراطورية العثمانية لخط 
بغداد الحديدي ونالت الامتياز النهائي في ه آذار ١5.7”‏ ء وكان 
قوام مجلس ادارتها ١١‏ المانيا و ./ فرنسسيين و 5 عثمانيين وعضوين 
ممويسريين وعضو واحد نمساوي واخر ايطالي . وصدر الفرمان 
المسلطاني بذلك في ٠١‏ تموز ١5.7”‏ . 

وقد اعاقت الخلافات السمياسية بين الدول مهمة هذه الشمركة» 
سواء في توزيع الاسهم او في تدارك المال اللازم . وهكذا انفجرت 
الحرب العالمية الاولى واشتركت البلاد العثمانية يها ولما ينجز 
من المشروع الا اجزاء غير متصلة . لكن الشركة ضاعفت الجهود 
بالاتفاق مع الحكومة وبمساعدتها حتى تمكنت في اول ایلول ۱١1۸‏ 
من اتنجاز الاتصال المباشر بين الاسقتانة وحلب ونصيبين. لكن سرعان 
ما اضطرت الدولة العثمانية الى عقد هدنة مودوروس في تشرين 
الاول .151 » فتوقفت اذ ذاك الاعمال بكاملها » واستولت السلطات 
المسكرية الانكليزية والافرئنسية على الخطوط الموجودة . 


على اثر نش وب الحرب العالمية الاولى وضعت الحكومة 
المثمانية يدها على الخطوط الحديدية التابعة لشركة د. ح- ت. › 
وذلك في ” تشرين الثانى ١5114‏ »© واستمرت في تشغيلها الى ان 
انسحبت جيوشها من البلاد السورية في تشرین الاول ١114‏ - وكانت 
الخطوط في حالة سيئة . واما خط دمشق ‏ مزيريب © فكانت 
السلطة المسكرية التركية اقتلمت قضبانه واستعملتها في انشاء 


شط قلطن المريقن - اة السوسن + دلا فخلت الجيوقى 


الانكليزية الى البلاد السورية استليت ادارة الخطوط طيلة مدة 
بقائها فيها . وعند أنسهابها في تثرين الثانى 1115 © أمستاتئفت 
شركة د. ح. ت. استثمار الخطوط تحت اشراف المفوضية العليا 
الافرئسية »© بيوجب اتقاق ٠١‏ تشرين الثاني 51 »۰ على ان تتجمل 
الخزينة الافرنسية الخسائر ألتى قد تنجم من حراء استثمار الخط 
وان تتقاسم مع الشركة الارباح مناصفة . وكان من نتيجة هذه 
الادارة حتى التاريقم الذى الغيت فيه ») وهو .7 حزیران 1۹۲۲۳ »© 
ان قشت الخزينة الاغرنسية حصتها من الآربساج البالفة 
/ ۳۸۱۹ / فرنكا اغرئسيا . 

الا ان الشركة المذكورة واصلت مراجعاتها في طلب العطل 
والضرر الذي امابها من الاعيال الهربدية بين عامي ١51١5‏ و ١51١8‏ 


١ "ه‎ 


ويكلفة اعادة الخطوط الى حالها الاصلية . وبعد المذاكرات العديده 
ارغمت الدولتان السورية واللبنانية على تحمل مبلع /١16...../‏ 
فرنكا افرئسسيا دفع من قبلهما الى الشركة المذكورة » بيوجب الاتفاق 
المعقود بين الدولتين المذكورتين والشركة ؛ المصدق من قبل المفوض 
السامي ¢ ف ؟١‏ تثرين اول 6ه . 


في تاريخ ١١‏ ايلول ٠۹۲١‏ عقدت اتفاقية لتجديد شروط 
الامتياز للخطوط الحديدية وقعها باسم سورية رئيس دولتها آنئذ 
اليد صبحي بركات © ووقعها باسم لمنان حاكيه الافرنسي 
« كيلا » ©» كما وقعها باسم شركة د.ح.ت. مديرها العنام ٠‏ وقد 
أبرم الملفوض السامي هذه الاتفاقية في قرار أصدره في ٠١‏ تشر 
الاول 56 ٠.‏ 

وبما أن هذه الاتفاقية هي الاخرة ( تصرف النظر عن الحالة 
الاستثنائية التي وجدت منذ اعلان الحرب العالمية الثانية والتي 
سنذكرها فييا بعد ) فاننا نرى من الفائدة ذكر الاسسن العامة التي 
حجاعت فيها ٠‏ 

المادة الاولى : اعتراف بهقوق الشركة المابقة . 

المادة الكانبة : تمفيد مده الامتباز خمس مدنين بهجة شياع مني الحرب المالمرة 
الاولى وتهديد مبدا حق شراء الحكومة للخطوط ؛ في ٠‏ ايار 111 6 لجميع الخطوط ٠‏ 

المادة الثالثة' : تثبيت حق الشركة في الاستفادة من الاعفاءات الجمركية عن جميع 
المواد التي تستؤردها لانثشماء خطوط جديدة او املاح الخطوط الحالية . 

المادة الرابمة : 5 الدولدين السورية واللبنابة ي طلب تنئريل التمرهات 
التفصسال ٠:‏ 

المادة الخامسة : يمكن ان تطالب الشركة باتشاء خط مزدوج مواز للخطوط 
الموجودة على نفقتها اذا اتقتضنته كثرة النقليات وكانت الواردات في الكيلومتر تتجاوز 
١٠٠٠١ /‏ / لرقسورية ‏ لبئاتية ذهبا . 

المادة السافدسة : تداوم الشركة على استثمار خطوطها هسب الاصول التي 
قامت بتطبيقها حنى ذلك التاريخ والتي يملئها المتعاقدان ولو كان لها مبدثيا مله الحهق 
في استثيار الخطوط بالاساليب والوسائط التي تختارها 

المادة السسابعة : الامور التائية : [1] تخصيصر موارد الخطوط لناقات الامستثمار 
ونفقات مركز الشركة العام في باريس »© ولتسديد الديون التي على الشركة مع غوائدها 
في الحال الهاضرة او التي تضطر لاستفراشها في المستقبل »6 ولتأمين فائدة الى 

lor 


اتذاقية تجديد 
شروط الامتباز. 


الجزء الاول : الشؤون الاتتصادية والالية 


الممساهيين بمعدل 8/, »© ولجِمم مِبلعْ احتياطي بقصد القبام بالاعمال الجديدة مشى ان 
بكون القسط المسئوي المقيد في هذا الاحتياطي نصف مليون هفرنك افرنسي ٠‏ [ب] يقسم 
ما يقب من الموارد عن البالغ المذكورة في الئقرة السابقة بين الدولتين والشركة 
بيوجب قاعدة تصاعدية بحيث تبلغ حصة الدولتين /٠١‏ من الارباح الصائية التي هي 
هون االيونين من الفرتكات و ٠١‏ اللارباح الزائدة عن هذا المبلغ ٠‏ [ج] تتخيل 
الدولتان تسدبد الغرق غيما اذا لم تكف الموارد لتمطية البالغ المضيونة المذكورة في 
الفترة [1] ٠‏ [د] تضمن موارد الدولتين من الجمارك » وبالتالي ضرائب الاعتبار 
والويركو ؛ تامين هذه المبالمٌُ ٠‏ 
المادة الثامنة : أن احكام المادة السابعة تقوم مقام الاتفاقات المالية السسايقة 
المعقودة بين الشركة والدولة الح'مانية ٠.‏ وعايه تتنازل الشركة عن الضمانة الكيالومترية 
التي كان يتمتع بها خط رياق - حلب وهن التأمينسات الممنوحة قبل الحرب مقابل 
وازدات شد يروت ع عمق ات مزيريب مع الاحتفاظ باخة موافقة هادلى مسئداتها 
في ظرف منة اشهر . كما آنه الغيت ايشا عن جبيع الخطوط الاحكام القديمة المنمُلقة 
باي تقسيم كان في الواردات بين الدولتين والشركة . 
الملاة التاسمة : المبلخ الاعتياطي المخصص بموجب الفقرة (ا) السابة الذكر 
يتمم مناصفة بين الهولتين وبين الشركة عند انتهاء مدة امتيازها او في شخراء الخطوط 
من انبل الدولتين ٠‏ 
المادة الماشرة : أحكام غامة في كان الخطوط التي قد يفكر في انثمائها . 
المادة الهادية هثرة : تثبيت حق الشركة في امتياز انشاه خط من رياق الى 
الرملة » ومن حبص الى دير الزور © اذا لم تقم الدولة بهذا الانثساء على حسابها . 
المادة الثانية عكرة ؛ ختح اعتماد من قبل الدولتين للشركة بمبلغ خمسسة ملايين 
2 فرئك لأنمام تصليح الخطوط المخربة . 
المادة الثالكة هكرة : توهيد امبلم: السئوي الذي تدفمه الشركة للدولتين لاجل 
راھب الغطوط پيل 4-٠.‏ قرش صوري عن كل كيلو مثر ٠‏ ) 
المادة الرابمة عقرة : تبقى ٠.جارية‏ جميسع احكام صكوك الامدياز الممبول بها 
والتي لا نغالف احكام هذه المقلولة . 
المادة الخامسة عثرة ؛ اللجوء الى التحكيم عند الاختلاف . 2" 
واتماما للفائدة نذكر ان الضخمانة الكيلومترية التي كانت 
الحكومة العثمانية إخذتها على عاتقها لخط ‏ رياق ‏ حلب قد 
الغيت واستعيض عنها بضمان الخسائر مهما بلفت وضمان المبالغ 
المذكورة بالفقرة () من المادة الاولى السابقة الذكر . وبما ان 
الاتفاقية المذكورة فسملت جميع خطوط الشركة بما فيها خط بيروت - 
دمسق وحمص - طرابلس » يتضح ان الفائدة العظيمة التي نالتها 
lef‏ 


الفصل الرايم : الخطوط الحديدية و.شاريع الري 


الشركة من هذه الاتفاقية لا تعادل فائدة المشاركة في الارباح التي 
خصصت للدولتين » لا سميما ان الحال عام 1۹۲١‏ وما سبقها من 
السنين لم تكن تبشر بتوفر الربح » بل كانت الخسائر متوالية على 
هذه الخطوط . 

ان ارغ السلططة الاقرفسية البلقطات المعلية السورية 
واللبنانية على قبول التوقيع على هذه الاتفاقية 6 بما في ذلك تحميل 
الغرم على عاتق البلاد وحصر الغنم بالشركات الافرنسية , لدليل 
ساطع على ما كابمته البلإد وبا عائته من السائب فى غهد الاستقبار 
والائتداب وما اشطرت لتنفيذه من الاتفاقيات المفايرة 
لصلحتها العامة . 

واكبر برهان على ان هذه الاتفاقية جات فى صالم سركة 
د.ح.ت. هو ان اسهمها التي كانت لا تزيد قيية الواحد مثها في 
6 عن (.00) فرئكا ارتفعت عتب تنفيذ هذه الاتفاقية في ١551‏ 
الى (. .؟١)‏ فرئك © وبلفت حصة الارباح الموزعة على السهم 
الواحد (.5) قرنكا في ۱۹۲۷ بعد ان کانت )۲٥(‏ فرنکا فی 15178 ) 
اي قبل ابرام الاتفاقية . 

وأما مراقبة الدولتين لامور الشركة المالية وحقها في تنزيل 
التعرفات ؛ كما ذكر ف الاتفاقية » فلم يكن الا وهميا او صوريا . واما 
مراقبة الشركات ذات الامتياز التي انيطت بها حقوق الرقابة وابرام 
التعرفات »© فنكتفي بان نقول انها كانت في عهدة موظف افرئنسي . 
فالشركة افرنسسية والمراقب افرنسي » والضحية هي البلاد السورية 
واللبنانية في اقتصادياتها وفي ماليتها . 

ولكن سرعان ما تبدلت الظروف فتدنت قيمة الفرنك وتبعته 
هملتنا السورية .. فازتفعت قيبة العاجيات ولحتتها الجخ رة النقل 
صيعودا الى ان اصبحت موارد الخطوط الحديدية تفيض عن البالغ 
المضمونة سسئويا » فانقلبت الحال من خسارة تتحملها الدولتان الى 
ربح يجب أن تشتركا فيه . ولم يتنبا واضعو تلك الاتفاقية بهذا 
التطور »© ولم يدر بخلدهم انهم سيضطرون يوما من الايام لمعالجة 
الموقف وايجاد الوسيلة المؤدية الى حرمان الدولتين من حقهما 
الطبيعى 6 قما كان منهم الا أن سکتو ا ولم يحبروا الشركة على دفم 
حصة الدولتئين . واستمر هذا الاغضاء ولم يزل مستمرا . 


عنديا نقيت الحرب العالمية الثانية واشستركت فرنسا فيها ضد 


١6 


الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية 
المائيا») عقدت المفوضية المليا مع شركه د ح.ت. اتفاقية في € ايلول 
٩۹‏ اأابرمها المفوض السسامي في قرار رقم .؟7؟/لر/ © في ۲۳ 
تشرين الثاني ١1555‏ جمله شاملا لجيمع الخطوط الحديدية في سورية 
ولبنان . وتقضي هذه الاتفاقية بتوقيف احكام اتفاقية ١115‏ طول 
مدة الحرب واستبدالها بأحكام مؤقتة نذكر خلاصتها فيما ياتي : 

١‏ ندير شركة د. ح.ا ت جميع الخطوط تحت اشراف 
المفوضية اليا ومراقبتها ولحساب الدولة الافرنسية » بحيث تكون 
الخسائر على عاتق تلك الدولة » اما الارباح فتقسم بيتها ودين 
الشركة » وعلى ان يخصص من الموارد مبلغ شهري قدره تمسعمائة 
الف فرنك افرنسي يعطى للشركة . 

؟" ‏ تحمل تعرفات النقل بمقدار يؤمن نفقات الاستثمار . 

؟ ل تحدث هيئة باسم لجنة الخطوط مؤلفة من مستشار 
المالية في المفوضية العليا ومراقب القلمكات ذات الامتياز ومدير 
الشركة وتقرر هذه الهيئة جميع ما يتعلق بالخطوط الحديدية ين 
الامور الادارية والمالية وغرها 3 

5 تتعهد الحكومة الافرنسية بجميع المسؤوليات التي قد 
شا بن جراد هذ الادارة المباشرة , بحيث لا تؤثر على حقوق 
الشركة في امتيازاتها السالفة . 

واستمرت ادارة الخطوط على هذا الشكل حتى الهدئة الافرئسية 
الالمانية » حيبن اعيدت ادارة الخطوط للشركة الى ان احتل 
الجيثي البريطاني مع انصار الجنرال ديفول مسن الافرئسيون البلاد 
السوربة . فاصدر الجنرال كاترو قائد الافرئسيين الاعرار قرارا 
بتاريخ 4 حزيران 1145 أعاد مهو هية ادار 8 الخطوط الى ما كانت 
عليه في اوائل الحرب . لكنه جمل الارباح الصامية مشتركة بين 
الشركة وبين دولتي سسورية ولبنان مناصفة » بدون ان يكون للخزينة 
الافرنسية فيها نصيب . الا ان القرار لم ينس على كيئية تحمل 

وعقب تاليف الدكومات الدستورية السورية واللبنانية في 
۴ ؛ طالبت هؤه الحكومات بالفغاء هذا التدخل في القؤون المائدة 
لدولتي سورية ولبنان والتمسك بمراقبة هذه الشركة » على ان 
يتولاها موظفون سوريون ولبئانيون . لكن الجانب الافرنسي كان 
دائما يتحجج بالضرورات الحربية التي لا تسمح » على زعمه » بترك 
واسطة النقل في ايد غير عسكرية . وما تزال هذه القضية رغم 
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انتهاء الحرب ف يد الآفرنسيين . 

ولا بد لنا من الاشارة الى ان موقف شركة د. ح. ت باتفاقها 
مع المفوض السامي الافرئسي على استبدال اتفاق 1150 باتفاق 
آخر بدون راي الحكومتين السورية واللبنانية»يبرر لهاتين الحكومتين 
تبديل موقفهما » باعتبار ان الشركة اخلت بالاتفاق الاصلي . ثم انه 
يساعد الحكومتين على التخلص منه والغاء الامتياز . 


تركنا بحثه هذا الخط عتد اتتهاء الحرب العالمية الاولى © فلتعد 
اليه الآن فنذكر انه في ۲۰ تشرين الاول ١15١‏ عقدت اتفاقية انقرة 
الاولى بين الحكومة التركية وممثل الحكومة الافرنسية مسميو فراكلين 
بويون . ومن جملة الامور التي اتفق عليها اعادة كيليكيا الى الاتراك 
وجعل الخط الحديدي بين جوبان بك ونصيبين حدا بين الاراضي 
التزكية والإراضي السورية ؛ على ان تكون دمنته تركية . ولتاء هذا 
التساهل وهذه الهبة التي جادت بهما مكارم فرنسا علسى حسساب 
غيرها استحصلت على امتياز الخط الحديدي دين بوزانتي ونصيبين») 
على. ان 'تختار الحكومة الافرئسية الشركة التي تريدها أن تكون 
صاحبة الامتياز . وبميوجب هذه الاتفاقية انثشأ الافرنسيون شركة 
ضمت مصالح بعض المصارف وشركة د.ح.ت. واعطيت لها رخصة 
ناسطيار هذا الشط يفم قسسركة ‏ ہوڑاتی ‏ حلب تسین 
وتمديداتها » . , 

غقامت تلك الشركة باصلاح التخريبات التي وقعت اثناء 
الحرب وباستثمار هذه الخطوط الى ان عقدت اتفاقية جديدهة ف انقر 5 
يوم ۲۷ تشرين الاول 1571١‏ قضت بتصفية الحالة الراهنة وتسليم 
القسم من الخطوط الواقع بين بوزانتي وفوزي باشا الى الاتراك » 
وبتأسيس شركة برأسمال افرنسي لاستثمار الخطوط المارة في 
الاراضي التركية حتى نصيبين » على ان يشترك الاتراك في قسم من 
رأسسمالها . فأنشات شركة باسم « جن وب دميريوللري » »اي 
الخطوط الحديدية الجنوبية » نسبة الى كونها في الجنوب الاقصى 
للاراضي التركية . واشتركت شركة د. ح. ت. ايضا في راسمال 
هذه الشركة . 

أما الخطوط الواقعة ضمن الاراضي السورية » أى من ميدان 
اكبس الى حلب فجوبان بك »© فقد عهد المنوض السامي الافرنسي 
بها الى شركة د. ح. ت » وصار يطلق عليها اسم ل. س. ب » اي 
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الخطوط الهديدية 


كينا يجيد أن 


المستتبل 
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ما يعتى باللفة الافرنسية خطوط بخداد السورية : 
وقد اتفئقت شركة ( )مع شركة د. ج. تا , على 
استثمار الخطوط الوائمة في الاراضي التركية من قبل هذه ار كة 
الحكوية الترعية ولم تمين هيه نياية بذة الاستثمار . 


بعد ان تم عقد الاتفاقيات المذكورة اعلاه وانتهى اصلاح 
الخطوط المخرية بحيث أصبح الاتصال مسورا بين الاسستانة 
ونصيبن ( القامكلي ) » رؤي ان الاستفادة من هذه الخطوط لا تكمل 
الا بوصلها مع شسبكة الخطوط العراقية . فجرت محادثات بين 
السلطة الاقرنسية والدكومة العراقية لتكوم كل مثهما بانثساء القسم 
الكائن تحت سسيطرتها على ان يكون الملتقى على الحدود العراقيةه ‏ 
السورية بالقرب من قرية سورية اسمهانل كوثشك . وقامت 
المفوضية بانشاء 'لقسم السوري بين قرية تل كوشك الواقعة على 
الحدود السورية العراقية © وبين قرية سورية اسمها تل زيان على 
مقربة من القامشلي ورصدت لتسديد نفقات انشائه المبالع اللازمة 
من صتدوق الصائح المستركة بين سورية ولبئان. ٠‏ واتجز هذا الخط 
ودشن في ۲ ايار ٠۹۳١‏ . اما القسم العراقي بي تل كوشك 
والموصل فقد انجز في ۱۹۳۸ »2 بحيث امكن الاتصال بين الاستانة 
ويقفندادد . 

وعند نثموب الحرب العالمية الثانية وصدور قرر المفوض 
السامي بجعل الخطوط الحديدية السورية تحت ادارته » دخلت هذه 
الشبكة ايضا ضمن تلك الادارة ولم تزل الحالة ممائلة لوشمية 
الخطوط الاخرى التابعة لشركة د. ح. ت. 


سورية مركز الاتصال الطبيعي بين القارات الثلاث ٠‏ اوروبا 
وآسيا وافريتيا ؛ فيها تلتقي الخطوط الموصلة بين تركيا والعراق 
والمملكة العربية السعودية وشرق الاردن وفلسطين ومعسر والبحر 
المتوسط . ومن هذه الاقطار تتصل سورية بأوروبا وأميركا واغريقيا 
والشرق الاقصى واوستراليا ٠‏ 
ويمكن اعتبار سكل سورية الجغرافي كالئلث تتجسه احدى 
زواياه نحو تركيا واوروبا » وتتجه الزاوية الثانية نحو العراق وايران 
وروسيا ؛ وتتجه الراوية الثالئة نحو جزيرة المرب وغلسطين ومصر 
4ه | 
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وافريقيا . ومن المؤسف ان فرنسسا رمت هذا المئلث في ١555‏ على 
مقدة السياة الدولية: 4 تكترت زاويتة: القمالنة الغرمية: + لواء 
الاسكندرونة © وقدمته هدية الى اتاتورك اسستجداء منها للتحالف مع 
الأتزاك + وسقت اتكلترا ايشا خراتسا عتقياً#تسييرت الداومة 
الجنوبية الغربية بالحاقها قضاء صفد بفلسطين » بعد ان كان تابعا 
لولاية الام في عهد الامبراطورية العثمانية . اما الزاوية الثالثة 
الشمالية الشرقية » فكانت ممتدهة نحو الحدود الايرائية » جاعلة 
المجوصل ضمن الاراضي السورية بي وجب معاهدة سايكس ل 
بيكو المشهوره ٠‏ 

واذا اخذنا في الاعتبار هذه الوضعية الجغفرافية الفريدة ؛ 
نجد ان شبكة الخطوط الحديدية الحالية لا تؤدي ما تتطلبه المصلحة 
تما التادية ١‏ ولم قراع فى:انضاء هذه الخطوط وضعية سورية 
الجغرافية ومركزها الوسط بين هذه الاقطار » ولم توضع سياسة 
توجِيهية قبل انفائها .. لكنها احدثت لتآمين الحاجة المحلية ثم سعى 
لريطها ببعضها ووصلها بالخطوط الدولية . 

كما ان هذه الشبكة الحالية لا تستفيد منها الزراعة 
والتجارة والصناعهة استفادة كاملة . ذلك ان كثيرا من البقاع 
الزراعية هي بعيدة عن الخطوط » كما ان مركز دمشق »© بوصقها 
عاصمة لسورية »2 لم يراع كما يجب . فبقيت العاصمة منعزلة عن 
الخطوط الرئيسئيّة و.تصلة بها في خطوط ضيقة لا تستطيع 
تأمين الحاحة ,. 

وعلى ذلك نجد ان مصلحة سورية الاقتصادية الاساسية ؛ 
من حيث الزراعة والصناعة والتجارة ©» ومن حيث ضرورة 
الاستفادة من الوضعية الجغرافية تمام الاستفادة يقضي بأن تكون 
شبكة الخطوط الحديدية في المستقبل متوافقة مع الاهداف الاساسية 
الآتي بيانها : 

ولنبدا بذكر الاهداف الخارحية : 

. الاتصال مع تركيا ومنها مع البلاد الاوروبية‎ ١ 

۲ س الاتصال مع العراق ومنه مع ايران وما ورائهما من 
البلاد » ومع الهند عن طريق البصرة البحري »© وتسهيل الترانزيت 
نحو اوروبا او نحو فلسطين ومصر بواسطة خطوط 
سو ٠‏ 


a 
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العربية » وعن طريق العقبة مع الهند والثرق الاقصى واوسستراليا » 
متجنبين بذلك قناة السويس . 

1 الاتصال مع فلسطين ومثها مع مصر والسودان ومنها مع 
افريقيا الوسطى وافريقيا الجنوبية . 

ه ‏ الاتصال عن طريق لبئان بالبحر المتوسط وممّه بالبلاد 
الاوروبية والاميركية »ء وبافريقيا الثشمالية والغربية . وهذه 
الاتصالات تؤمن نقل المسافرين والبضائع بين اوروبا والعراق 
وفلسطين ومصر واغريقيا الجنوبيية حتى مدينه الكاب ومرافيء 
البحر المتوسط وبقية البحور ٠.‏ | 

1 الاختصار في الوقت والمسافة بخطوط الاتصال الدولية 
بين أوروبا واغفريقيا » ودين اوروبا والعراق , وبين العراق ومصسر . 

۷ ته وصل الشضيكة الحديدية العراقية بالشبكة الحديدية 
الايرانية . 

وتنفيذ هذه الخطط يحقق الانسجام الصحيح بين الخطوط 
الحديدية فى جزيزة العرب © فتصبم تسبكة الخطوط الحديدية 
العربية مؤمنة حاحات يلاد الشر ق الادنى واتصالاتها دشدكة الخطوط 
الاوروبية والآسيوية والافريقية » وتؤمن ايضا نقل الحجاج القادمين 
من العراق وبلاد العجم وما ورائهما من الب لاد الآهلة بالسمكان 
المسلمين © ومن تركيا والبلقان ؛ ومن سسورية ولبنان » ومن فلسطين 
وشرق الاردن . وهذا هو الطريق التاريخي الذي كان يسلكه 
الحجاج قىل 517 وانقملع عند تثوب الحرب العالمية الاولى 5 
ولم يعد الى ما كان عليه بسبب تخريب الخط الحديدي دين معان 
والمدينة المنورة . 

اما الاهداف المحلية فهي : 

١‏ جعل شسبكة الخطوط الحديدية متغلغلة في البلاد السورية 
تغلفل الثيرايين الكبيرة في جسم الانسان »© تتفرع منها خطوط نقل 
في السيارات كتفرع الشرايين الصغيرة التي تنقل الدم الى كل 
ناحية من نواحي الجسم . وبذلك تحول دون مساوىء المزاحية 
البلدان التي يمر فيها القطار . وينحصر عمل السيارات في تأمين 
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البعيدة عن الخط الحديدي . 

؟ ‏ امرار الخطوط الحديدية في الاراضي الزراعية المستعملة 
في الخال الحاضرة او المرجو استغلالها في المستقبل » بحيث يكون 
ممر هذه الخطوط في وسط هذه البقاع على قدر الامكان . 

٣‏ اتغزيل مركز العاصمة الاقتصادى.من.حيث الاتصال 
بشبكة الخطوط اتصالا لا يحول دونه اختلاف عرض الخط الحديدىي 
او تغلب الاحوال الجوية التي تجعل العاصمة الآن في معزل عن كافة 
الانحاء ضمن دائرة لا يتجاوز قطرها عشرين كيلومترا . وكذلك 
وصل العاصمة بثلاقة مرافيء في البحر المتوسبط © وهي طرطوس 
وبيروت وحيفا » ووصلها بمرفأ المقبة لتأمين سهولة الاتصال مع 
البلاد الواقعة على البحر الاحمر . 

4 فيسير فقل البشائع الواردة الى حلب من البح الوط 
والصادرة منها اليه عن طريق اقرب مرف سوري ( اللاذقية ) وفي 
هذا فائده كبرى لتلك المدينتين » لا سيما بعد ان حرمت حلب من 
مرفئها الطبيعي وهو الاسكندرونة . 

ه ‏ جعل شبكة الخطوط الحديدية متلائية ايضا مع 
المقتتضيات الحربية الستراتيجية . 

5 س جعل الخطوط الحفيقية بعرض واحة اي / +16 / 
سسانتيمترا وهم المقياس العالمي للخطوط الحديدية . 

۷ السرعة في نقل المسافرين والبضائع ويمكن الحصول 
عليها بجمل الخطوط عريضة وبتجنب الممرات التي لا تسمح بجعل 
امنعمطغات واسعة فى القطر » وبحفر الانفاق بدلا من تسلق الجيال © 
ويانقماء الجسور بدلا من الالتواء مع منحدرات الجبال والاودية » 
وبتسيير عربات ديزل ( اوتوموتريس ) لنقل الركاب . 

م استخدام القوة الكهريقية لتسيير القطارات حيثيا 
يستطاع الحصول على الكهرباء واستعمال المازوت بدلا من الفحم 
حيث لا يتيسسر الكهربياء . 

1 جعل اجور النقل متوافقة مع المصلحة الاقتصادية من 
حيث تشجيع الانتاج وتمهيد السبسل لنقل المحاصيل الزراعية 
والمصنومات باجور تجعلها قابلة للشحن والتصدير 6 ولو ادى الامر 
الى النقل باجرة خاسرة في بعض الاحوال » على ان يتدارك الامر 
في حالات اخرى . 
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هذه هي الاسسن والاهداف الكبرى التي نوصي بها ونرجو 
تبنيها عند وضع برنامج عام لشبكة خطوطنا الحديدية ؛ فتدخل فيه 
الخطوط الحالية الصالحة وتحدث الخطوط الجديدة وفقا له . 

ولآ بد عند وضع هذا البرتامج العام من بحث الامر مع البلاد 
العربية المجاورة لتقوم هي ايضا بدورها في انشاء خطوط خديدية 
في اراضيها اتماما للبرنامج العام الذي نمتطيع ان نسميه * البرنامج 
العربي للمواصلات » . اما الشسبكة التي نراها صالحة لبلادنا 
ومنسجمة مع الاهداف والاسس التي ذكرناها » فنرى ان تكون 
على الشكل الآتى : 

1 ساتبقى القطوظ العالية بين ميدان اكيس: 3 الحدود 
التركية ) وحلب وحماه وحمص ورياق ٠‏ 

۲ ن تبقى الحدود الحالية بين حلب وتل كوك باعتبار ان 
معظمهايبر ف الاراضي التركية ولا سلطة لنا عليها : ولكن انتفاعنا 
من هذا الخط غيل © من .حيث آنه ملك الثمر.ويمر في الى البلاة 
فمالا » غلا تستفيد منه الاراضي السورية الثمالية استفادة 
كاملة . 

٣‏ س يبقى خط حمص ‏ طرابلس الحالي » على أن يحدث له 
فرع يوصله بمرغا طرطوس . وغاندة هذا الخط هو انماش مدينة 
طرطوس وربطها بشبكة الخطوط الحديدية وايجاد مرغا سوري 
ثانوي متصل بحمص . 

1 يحدث خط جديد يتجه من حلب نحو الرقة » ومنها يتفرع 
الى كسمي © الآول يقجة تجو دير الزور فالبوكبال فبتداد » والثاني 
يتحول نحو الحسجه ثم يتجه نحو اللوصل . 

ه ‏ يحدث خط جديد من دمشق نحو الجزيرة مارا بالقريتين 
فتدمر خدير الزور فالحسجة فالقامشلي »© ومن القريتين يتفرع خط 
يتجه تخو .حمس هيوصل حلب يفشق + ويتصل بدير الزور بالخلا 
الذي يوصل تركيا بالعراق » بحيث يؤمن الاتصال بين دمشق 
وبغداد . وف ديجر الزور يلتقي هذا الخط بالخط المحدث بين حلب 
وبغداد » فتؤمن دبهذه الصوره الاتصالات بين بغداد ودمشق . 

اما فوائد هذه الخطوط فهي : ! ) الاتصال بالعراق في خط يمر 
بعيدا عن الحدود التركية ويكون ملكا لسورية . ب ) تأمين المواهلات 
بين العراق وتركيا واوروبا بطريق اقصر من الطريق الحالي . ج ) 
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تأمين المواصلات بين العراق وسوريةالجنوبية ولبنان والبحر 
المتوسط وشسرق الاردن وغلسطين والملكة العربية السعوديه ومصر 
وماوراءها تي خط اقصر ( فرع دير الزور ‏ دمشق ) . د) تمر هذه 
الخطوط في وسط الاراضي الزراعية الثمالية وتتصل بالحسجة 
وقير الزوو.والرقة بالخطظ الحديدى » قتنتديد جميع طك الأراضى 
ويتيسر ازدهارها وازدياد المساحات المزروعة منها » لا نيما على 
ضفاف نهرى ‏ الخابور والفرات . ولا يمكن أحياء تلك الاراضي 
واعادة مجدها السابيق بدونه . ه ) اذا مسيرت عربات ديزل 
( اوتوموتريس ) بين حلب وبغداد تمكن المسافر من التنقل بينهما في 
عقر ساعات بدلا من 75 ساعة كما هي الحال الآن » كذلك لو 
انشيء خط بين دمشق وبغداد وسرت عليه العربات نفسمها 
لاصبحت مدة المفر بينهما عثشر اعات بدلا من عشرين ساعة 
في السسيار5 . 

1" أحداث خط حمص ‏ القريتين حيث يتصل مع دير الزور 
دمشق . وفائدة هذا الخط هي وصل دمشق بحلب بخط يمر 
من الاراضي السورية المحرومة الان من المواصلات , كما هي 
وصل: طرابلس بخط دمشق ‏ دير الزور ‏ العراق وصلا مباشرا 
وقصيرا »۾ ' 

۷ ب محدك خط اللاققية ادلب حلب . وفائده هذا الخط 
هي ايجاد الاتضال المباشر بين حلب وبين اقرب مرفا طبيعي لها في 
الاراضي السورية وامرار السكة الحديدية في الاراضي الزراعية 
الخصية في قضاء ت خسر الشغور وقضاء اكلفية: ٠‏ 

م الفاء خط طرابلس ‏ بيروت ‏ حيفا ‏ المنشأ في الحرب 
الغالية القفتية لفالئة حربية الترائيسة (3 إن. الطلعة 
الملحة لوصل مصر بتركيا والعراق وايران في سرعة زائدة قضت 
باختيار هذا الطريق . 

أما وقد زالت الاسباب الحربية واتضح ان هذا الخط لا يمكن 
ان يكون ذا خائدة تجارية موضعية »© ونظرا لانه واقع على الساحل 
غلا يستطيع مبراحمة التكل البحري .بين مغسر وكلسطين ولبنان. + 
فالاحدر الاستغناء عنه ونقل حديده الى خط بيروت دمشق ٠.‏ 

کے اسقبذال: القط السيق: العقن : فتقق ‏ رياق ج برو 
بخط عريض قليل الانحدارات والمنعطفات »© وايجاد فق بين سهل 
البقاع ووادي حمانا » بحيث لا تزيد مدة السفر عن ثلاث ساعات 
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او أقل للعطارات السريعة بين دمشسق وميروت ٠.‏ وفوائد هذا 
الخط الجديد هي وصل مرفأ بيروت بدمشق »© وعن طريق رياق 
بسورية الشمالية وبالمراق وما ورائه »© بخط عريض مستوف 
الشروط الفنية وبدون حاجة لتفريغ البضائع في رياق واعادة 
تحميلها على الخط العريض ٠‏ 

دهن تعريطن ألخط الحالن ١‏ ق نت فرقات عيان- معان 
وتوجيهه نحو المدينة فيكة المكرمة فجدة . وفوائد هذا الخط هي ٠‏ 
(أ) تأمين النقل لاراضي حوران وجبل الدروز وشرق الاردن . (ب) 
تأمين خط الحج الى البلاد المقدسة الاسلامية . 

١‏ ايجاد خط بين مرفأ المقبة ومعمان حبث يتصل بخط 
دمكق ‏ مكة.وفائدة هذا الخط عظيبة من حيث انه يؤمن المواصلات 
بين الهند وآسميا الشرقية واستراليا من جهة ؛ وبين فلسطين 
وشرق الاردن وسورية ولبنان وتركيا من جهة اخرى »؛ متجنبا 
المرور من قناة السويس © فتوفر الرسوم عن البضائع التي تعبر 
تلك القناة َ 


وارئ ان الفائدة المتوخاة من هذا الخط تستمر حتى لو فتحت 
قفاة بحرية بين العقبة والبحر المتوسط » لان الرسوم التي «ستدفعها 
البضائع عند مرورها من هذه القناة ووغرة المنقولات على الخطوط 
الحديدية بين عمان وما يشملها من البلاد العربية التي تخفق فقا 
الاستهلاك › يجعل الفائد المرجوة غير منعدمة ولو فتحت القناة 
الجديدة . 

۲ ايجاد خط بين دمشق وعكا مارا بالقئيطرة . ويكون 
هذا الخط متمما للشبكة. الجديدة وهمزة الوصل بين اوروبا وتركيا 
والعراق من e‏ وبين سورية وفلسطين ومصر ؛ عدا انه يؤمن 
لديئة دمشسق الاتصال بأحد المرافىء الثلائة على البحر المتوسط > 
لي بيروت ٣‏ حيفا او اللاذقية . 

۴ - ايجاد فرع لهذا الخط بين القنيطرة ودرعا » وفلبك 
لتأمين الاتصال بين حيفا وشرق الاردن بخط عريض بدلا من الخط 
الحالي الذى يمر مين وادي خالد الضيق والمعرض دائهيا 
للنكيبسسات ٠‏ 

1€ = اتماما لاتصال الملاد الاوروبية دكليم التصر ة يقتضي 
تعريض الخط الحديدي العراقي بين بغداد والبصرة واكمالسه 
الى الكويت . 
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اما الخطوط الحديدية العربية كما يجب ان تكون في المستقبل » 


فهي ف نظرنا »© الآتية : 


رقم الخط أقسامالخط ك .٠م‏ 
1١ )١(‏ الحدود التركية ‏ حلب حمص ‏ 
حدود لبنان 22 
ب ہہ حدود لبئان - رياق 1 
(؟) حلب ادلب جسر الشغور ل 
اللاذقية 5 
(۴) 1 حمص ‏ حدود لبئان 1Y‏ 
ب حدود لبنان ‏ طرابلس 5 
ج تلکلخ ‏ طرطوس 2 
()) أ ددمشق ‏ حدود سورية 4 
ب حدود سورية ‏ رياق ‏ بيروت 1 


١ )6(‏ حلب _-مسلبية ‏ الحدود التركية 


( جوبان بك ) 60 

ب الحدود التركية ( جوبان بك ) 

الحدود السورية ( تل زيوان ) ۳۸ 
ج _ الحدود السورية ( تل زيوان ) 

الحدود العراقية ( تل كوشك ) A.‏ 


د الحدود العراقية ‏ الموصل ‏ بغداد .؟١‏ 

(5) 1 حلب الرقة ‏ دير الزور ‏ البوكمال 
الحدود العر'اقية (A.‏ 
ب الحدود العراقية ‏ بغداد ‏ 
البصرة ‏ حدود الكويت 


ج حدود الكويت ‏ الكويت 10٠‏ 
(۷) !1 الرقة_الحسجة_الحدود العراقبة ۴٠١‏ 

بابد الحو ای اھ حي الوصل 1 
(۸) دمشق ‏ القريتين ‏ تدمر ‏ دير 

الزور ‏ الحسجة ‏ القامشلي 9 
(۹) حمص ‏ القريتين 1.۰ 
1١ )(‏ قمشق ‏ القئيطرة ‏ الحقفود 

النلسطينية 1 

ب الحدود الفلسطينية ‏ حيفا A٠‏ 


0 


ك ٠م‏ 


r 


۳٣ 


1a 


1\0 


11. 


۳. 


000 
<۰ 


۱۱) 


۱۲( 
1١7 
اما‎ 
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ج س حيفا ‏ الاسماعيلية ‏ القاهرهة 61 
) سم تيشق ‏ ترقا حدود شرق 

| 5 ٠ .: الاردن‎ 

با حقود شرق الاردق سس خماخ بت 

ج ‏ حدود المملكة العربية السعودية ‏ 


VY. 
"1 
J e o 


خطوط الاتصال الدولية الكبرى في الشرق الادنى كما هى 
الآن (ح) وكما تكون في المستقبل (م) عند تنفيذ برنامج الشبكة › 


ا 


فهي الاتية : 5 
اله _ديدة (م) طول الخط ك٠م‏ 

(١)ح‏ استانبول س حلب الموصل ‏ بغداد ‏ البصرة  ۳۱۳٩٣‏ 
م «لسعائيول طب سادين الزور ب يقاب البصرة ,5/4 
الاح استائيول ‏ حلب بيروت. حيفا ‏ القنيطرة 

القاه رة of‏ 
(1)م استانبول س حلب س حمص ہے دمشق ےہ حيفا 

القاهرة {Af‏ 
(قاح البصرة ‏ بداد القامشلي - حلب - حمص 

عه بسيروت ۰ 511 
0م البصرة ‏ بفداد ‏ ديرالزور ‏ حلب اللاذقية .م." 
(۷)ح البصرة _ بغداد ‏ دير الزور ‏ القريتين ‏ 

حمص - طرطوس او طرابلس 1110 
(۸)م البصرة ‏ بغداد ‏ دیرالزور دمشق ‏ بيروت ۱٦٥۰‏ 
(۹)م البصرة ب بغداد س دير الزور ‏ دمشق ‏ حيفا ١7.٠.‏ 
(١١)م‏ البصرة ب يداد همقبق ‏ حينا ‏ التاهرة 9.6" 
)1 ١ج‏ البصرة چ بغداد مس الموصل القالمشلي حلب 

حمص س بيروت ‏ حيغا ‏ القاهرة YAT f‏ 
(؟١)م‏ الموصل ‏ الرقة ‏ حاب اللاذقية .1 
(19)م الموصل . دير الزور ‏ دمشق ‏ بيروت .۹ 
)ج الموصل ‏ القايشلي ‏ حلب - خيص- بيروت Fe Te‏ 


التصل الرابح © الخطوط الحديدية ومشاريع الري 


وتحدر الاقفاره الى ان الخط رقم (؟) يختصم المسافة بين 
استانيبول ‏ البصرة بما يعادل .120 كيلومترا عن الخط رقم )١(‏ 
الحالي والخط رقم £ أقصر من الخط رقم (؟) دما يقلارب .8 
كيلومترا . والخط رقم (1) يؤمن اتصال العراق بمرفاً على البحر 
المتوسظط ( اللائعية ) باختسار ( ٠١‏ 4 کلومترا عن الا 
رقم (ه) . والخط رقم )٠١(‏ يؤمن اتصال العراق بالقاهرة باختصار 
يعادل ٥۲.‏ كيلومترا عن الخط رقم )1١(‏ . والخط رقم ١؟١)‏ يؤمن 
اتصال الموصل بمرفاً على البحر المتوسط ( اللاذقيه )+ اي باختصار 
مئة كيلومترا عن الخط رقم )١9(‏ . والخط رقم )١7(‏ يؤمن اتصال 
الموصل بمرفاً على البحر المتوسط ( بيروت ) 4 اي باختصار .11 
كيلومترا عن الخط رقم (16) . 


الخط سورية لبنان العراق الكويت الاردن السعودية فلسطين المجموع 


- اا‎ (۲( 
1. 1.٠ (f) 
33 .ه‎ 1 0 
۳٦ ۳. Tes ۹٦ و‎ 
٦٦ ۲ f (MW 
A. A. (۸) 
۲. e (5 

" لحل‎ ۱۸ )1.( 
1۹4 f: 1 ١ A۸ )ا11(‎ 
1۲ I۲1 (11) 
1 1: (1) 
111. 1 f. (٦ « 2 0. ))١ المجموع‎ 


طول الخطوط الحالية الباقية : 


02" ت loo.‏ ت el. 5 To‏ لا" 

: طول الغخطوط الهديدة‎ 
22.0 A Tia 1 ١ © وه و‎ «6 Ve 
V1 od. IT. {Ne lo. Te, 1٠ ۲١1۷ المجموع‎ 
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وتجدر الاشارة الى اننا ذكرنا طول الخطوط الموجودة كما هو > 
اما الخطوط الجديدة فقد قدر طولها على اساس البعد الجغراققي 
مع اضافة ١5‏ بالمئة نظرا لما يقتضيه الفن من زياده المسافة 
بسسميب المنعطفات وآمثالها . ثم انني قدرت نفقة الكيلومتر الواحد 
يفني آل ا سورت عل پچ التقريب . ويدخل في هذا التقدير 
كلفةه جميع امئضات الفئية وقيمة وسائط النقل ع( اي القاطرات 
والشفاحنات اللازمة . وذلك ما عدا حصة لينان » حيث اضيهيمف 


ت ا اتتا تقد e la‏ الد دغه و 


الال اللازم 
لاتشاء الخطوط 


لرة صورية : ك هذا البلغ لا يتم الا بالاقتراش الا 
والخارجي . وعلى هذا الوجه تستطيع الدولة ان لما الي قبح 
الاكقتاب لقرض داخلي في الاسواق السورية واللبنانه . 
والفلسطينية والمصرية والمرائية > ولدى المهاجرين السوريين 
واللبنانبين في البلاد الاميركية . واعتقد ان رواج بيع سندات هذا 
القرض مغمون » نظرا للاموال المكنوزة اثر الحرب العالية 
المنتهية . ويستطاع ايضا تأمعن قسىم من الال اللازم لانثماء هذه 
الخطوط يجعل مشترى الادوات اللازمة في مواعيد لا يتاخر بائعوها 
الامركيون أو الانكليز عن قبولها بشروط منانبة . هذا اذا عمدت 
الحكومة السورية الى جعل كل القبكة الجديدة ملكا خاما 
بها . اما اذا قماءعت جعلها شركة مساهمة »© فتخف اعباء الدولة 
بنسبة حصتها في تلك الشركة . 
وعلى كل حال › سواء اصبحت الشركة الجديدة ملكا للدولة 
او ملكا مشتركا » فان اطفاء راس الال اللازم مع تادية الغوائسد 
يكون على الوجه الاتي : 
يخصص سنويا لاطفاء راس المال ... ٠.٠٠.‏ | ليرةسورية. 
وهذا المبلع كاف لاستهلاك الاربعمائة وخمسة وخمسين مليون 
ليرة سورية على خمسين سنة . ويحسب للمبالغ نمم المستهلكة 
من راس الال فائدة سنوية بنسبة ۲ بالئة بحيث يبلغ الط 
الواحب تسديده بانتهاء اول سئنة ... ۷٠١.‏ ۲۲ لرة سورية © 
وتتدرج الاقساط نزولا » سنة فسنة © بحيث. يكون اخر قسسسط 
٠٠‏ ليرة فقط . كما هو مفسل في الجدول الاتي » 


١ فيا‎ 





النمل الرابع : الخطوط الحديدية و.شاريم الري 


مجموع القسط غوائد ؟/ز لاطفاء را سالمال موعد الاستحقاق 
yl ye ITSO a CON yes‏ آخْر السنة الآولى 
eA Fis‏ ۰ ر1 لله آخر المنة العاشرة 
Ny Pian‏ .:ر 1{ ۰ر ار آخر السنة العشرين 
ON Py VC yA os‏ مندرءءآار؟ آخر المسنة الثلاثين 
و ا N +. e e‏ آخر السنة الاربعين 
۰ر ر lep Vy‏ آخر المئةالخيسيين 


ول تذكر مجموع التسظ الستوي لكل .من السنين الفيسين, غ 
بل ذكرنا هذه الارقام على سبيل إيضاح نسبة الاقاط السنوية 
وتناقصها التدريجي سسيب الاطقاء السنوىي . 

وبموحب هذا الحساب نكون دفعنا خلال السنين الخمسين 
{o0‏ مليون ليرة « نفقات التأنسيسس » و 558 مليون لره تقترسيا 
فوائد القرض فيكون المجموع 6.7 ملايين ليرة سسورية . 

ولرب قائل بان سورية في غئى عن انفاق هذا المبلغ الجسيم» 
فنجيب باننا اذا لم ننشىء هذه الخطوط الحديدية لتوجب علينا 
أن تعبد طرقات للسيارات مدلا منها . واذا حسدنا 9 Vo‏ 
كيلومترا من الطزق المؤقتة تكلف ( بمعدل .؟ الف ليرة سورية 
للكيلومتر الواحد ) نحو 58 مليون ليرة » واذا اعتبرنا ان الطريق 
الزنت يجب تهديده كل عقر مبتوات 6 فشرينا هذا الززقم يخمسة 
لنصل الى الخمسين سمئة التي تقدر عمرا للخطوط الحديدية ») 
وحندنا أن كلفة | الطرهات تبلغ .54 مليون لبرة سورية بدلا من:8ه 
مليون للخطوط الحديدية > أي بون دره 115 مليون لرةصورية. 
وهذا يعني أن أنكقماء الخطوط الدديدية على اساس استهلاكها 
خلال خمسين سنة يكلف ملبوثى اليرة سورية سنويا اکر من عة 

انشاء طرقات . لكن يحب أن لا يغرب عن اذهاننا ان السك ةة 
الحديدية مورد ربح للمستثمر » بعكس الطرقات التي لا تعود 
باي ربح عليه . 

غاستنتاجا من هذه الحسابات يتضمح أنه اذا عاد مجموع 
الخطوط الحديدية السورية المزمع انشاؤها بربح صاف سنوي يعادل 
مليوني ليرة سورية » تعادلت كلفة انشائها مم كلفة شبكة 
الطرعلت .. على اننا تعتقذ أن عذة القبكة من القخطوط اله ديدية 
اذا استثميرت استثمارا حسنا بادارة اقتصادية حكيمة انتجت ربحا 
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الجزء الاول ؛ القكؤون الاقتصادية والالية 
سسنويا متوسطا لا يقل عن خمسة ملايين لرة سورية . 
والى جانب ذلك يكون لدينا في ختام السنين الخمسين خطوط 
حديدية غر عديمة النفع وجسور وانفاق وتأسيسات اخغرى 
كالملحطات وغرها ؛ مما لا يمكن اعتباره غم قابل للاستعمال © دل 
يكون له قيمة لا باس بها . 
وقد وضعت برئامجا جديدا لشبكة الخطوط الحديدية السورية »© 
ا 
الخطوط العالية :  )1(‏ خظ دمقق ح زياق حت ميزوة: : 
٠. 5-0‏ سانتیمترا بدلا من ١١.2‏ سسانتيمتر بع 
نفق بين المريجات سا )٠( ٠‏ سا خط دمشق ‏ ميس 
الاردنية . ويجعل عرضه .2 سمانة ميم Pi PP‏ 
9) بت بق رياق نت يعلبلك د تمن كس سد اق 
قيام خط بيروت طرابلس مقامه .  )1(‏ خط دلب ميدان ‏ اكبس 
( الحدود التركية ) . ويبقى هذا الخط للاتصال بشبكة الخطوط 
الحديدية الترعية .  )5(‏ خط کلب ب هونان يك ... وفيقن كنا هو. 
 )1(‏ خط القامشلي ( الحدود التركية ) تل زيوان على الحدود 
المراقية . ويبقى كما هو . (۷) _ خط حمص ‏ الحدود السورية 
بنائية ‏ طرابلس . ويبقى كما هو . 
ب الخطوط الهديدة : 
 )١(‏ خط دمشق ‏ حمص . يحدث هذا الخط لوصل دمشق 
بشبكة الخطوط السورية بميناء طرطوس وميناء اللاذقية تسهيلا 
للنقل بين دمشق واللاذقية . (»؟) ‏ اللانقية ‏ حلب الرقة ‏ 
الفسحة هس الوضل . بحدت هذا الط لومال حكة فوط 
المراقية بميناء اللاذقية ويمر هذا الخط بوسط اراضي الجزيرة 
حيث يؤين نقل محاصيلها الزراعية الى المرفا السوري عن طريق 
حلب دون ان يمر بالاراضي التركية . (؟) ل خط القامشلي ‏ 
الحسجة ‏ ديسر الزور . يؤين هذا الخط نقسل محاصيل 
منطقة القامشلي «الاراضي التي على ضفتي نهر الخابور الى 
حلب واللانقية . 
اميا طول الخطوط الحديدبة لمذه الشبكة المةترحة فهي 
كمسا بأتي : 
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املجمموع خط جديد خط موجرد خط عرض 


f,‏ عت _- 1 دمكق اهفرعا الحدود الاردنية 
l0.‏ 0۰| - = دمشق ‏ خیس 

فيقق عد حرفليا ح االحدوة: الليثقبة 
A‏ بيد A‏ [ بي اتجاه بروت ] 
١١5‏ .0 1 س حيمن ‏ تلكلخ ‏ طرطوس 


حمص ‏ كلب میدان اکیس 
الحدود التركية [ في اتجاه 


[ س انترة‎ CE سس‎ a. 
حلب جوبان بك س الحدود التركية‎ 
] لي اتجاه الموصل‎ [ 5 1 5 (a 


الحدود التركبة س ل آزيوان س تل 
كوك ب الحسفوة المراقية 

] اعم - [ في اتجاه المومل‎ ٠ 
اللاتقة ے علب نب الركة ب الحمكة د‎ 
الحدود العراقية [ في اتجاه‎ 








وت ٠‏ هاه 5 س الموهصل ] 
0١‏ .0 س دبر الزور ‏ الحسجة ‏ القامشلي 
les“ 11.‏ 11 .1 
ويمكن تقدير كلفة الخطوط الحديدية ڪالاتي ؛ بادئين بالخطوط 
المخدثة . 
مليسون لرة مسو رية طول الخغخط 
lo. o‏ دمك|كق عه کے 
ا . ۵٥‏ تللح س طرطوس سے اللازقة' 
اللاذقية ‏ حلب الحسحة ل 
° ٠ه‏ الحدود العراقبة 
دير الزور س الحسجة س 
٠ "7‏ 0 القاوكخ 
1٥ iF‏ 
اما كلفة الخطوط المعرضة فهي : 
وايون لرة سورية طول الخط 
A l0‏ دميكق ‏ سرفايا ‏ الحدود الليناتية 
١‏ ل دمشوؤ س درعا س الحدود الاردئية 
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فيكون المجموع /۲٠١/‏ ملايين للخطوط الجديدة ©» و ه" 
۱۷۲ 


الجزه الأول : الشؤون الاقتصادية والمالية 


مليونا للخطوط المعرضة » يضاف الى ذلك نفقات اضافية. بمبلغ ١5‏ 
دليوتاً » فيصبح المجموع المام /:3؟/ عليون كرة سورية .. 

ان الاموال اللازمة لمجموع هذه المشاريع » اي الخطوط المحدثة 
والخطوط المعرضة تبلغ مائتين وخمسين مليون ليرة سورية » ينفق 
ثلائة اخمامها ثمنا للادوات المستوردة من الخارج ( قضبان 
حديدية » قاطرات الخ ) » وينفق خمساها الباقيان ثهنا للمواد 
الاولية المحلية ( رمل وبحص وثسمينتو وحجر ) واجور للعمال 
ورواتب للمهندسين . 

فالمئة مليون مليون لبرة سورية ( النفقات المحلية ) تستطيع 
الحكومة اصدارها من مؤسسية الاصدار لقاء سندات تسستهلك على 
خمسين سنة بدون فائدة . 

اما المائة والخمسين مليونا ( المستوردات من الخارج ) تيمكن 
تسديدها على اقساط سنوية وغقا لما ياثى : اذا ارانت الحكوئة 
اطفاء القرض ف ثلاثين سنة وجمل القسط خمسة ملايين لرة 
سورية فقط » علاوة على الفوائد عن المبالغ المتبقية »© فتكون 
مدفوعاتها في السنة الاولى ....6؟5 لرة . ويهبط هذا الرقم 
سنويا الى 86.٠.٠...‏ ليرة مي السسنة العاثشرة والى 5١6.٠...‏ في 
السنة الاخرة . 

اما اذا ارادت جمل الاقساط على خمسة عشر سنة فق ط » 
فيتوجب عليها أن تدفع في المسنة الاولى .....621! ليرة عنراس 
الال والفوائد المتبقيه » ثم يهبط هذا القط السنوي الى ١7‏ مليونا 
في السنة الخامسة وهر١١‏ مليون ليرة في السنة العاشرة . وهكذا 
الى أن ايصدى ,رامن المال. مع الفوائد. ق. سر الستواعة الخيسن 
الاخرة . 

وكل ذلك على اعتبار الفائدة السنوية ثلائة في المئة . وهذا غير 
المبلغ الذي تصدره الدولة من « مؤسسسمة الاصدار 6 . 

ونعتقد ان موارد مجبوع شسبكة الخطوط الحديدية بعد توسيعها 
وتعريض بعض اجزائها ؛ كما اوردنا » تستطيع ان تغطي الجزء 
الاكبر من الاقسماط السنوية . وفي حالة اكتفاء الحكومة في الوقت 
الحاشر بتنفيذ جزء من هذه المشاريع » فتستطيع البدء بمشروع 
اللانقية ‏ حلب - الرقة ‏ الحسجة ‏ الحدود العراقية في 
اتجاء المومل ‏ .' وتقدر نفقات هذا الجرء بمئة وثلاثين مليون 


1۷۲ 
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ليرة سسورية او بما يقارب نصف نفقات مجموع المشاريع . وبذلك 
تنزل الاقساط السنوية المذكورة في الجدول السابق الى النصف 
وهذا غي اية حال »؛ غير المبلغ ااذي تصدره الدولة من مؤسسة 
الاصدار لتسسديد النفقات اللمحلية © اذ يبلغ قصحله السنوي نحو 
مليون لرة بمعدل استهلاك هذا ايلع على خمسين سنة . 


وقد صدر مرسوم تشريعي رقم ( 1١‏ ) بتاريخ ٠٥١‏ شباط ١16.‏ 
يمنح محافظ مدينة دمشق المتازة امتياز استخدام القوة الائية 
المتكونة من مياه نهر الرموك © هذانصه . 

ان رئيس الدولة 

بناءه على الآحكام الدستورية المإقتة التي اقرتها الجمعية التأسيسية في 
جلستها المنعتدة هي تاريخ ۲۲ صغر ۲٦۱۹‏ ه و 14 كانون الاول ١545‏ > 

بناه على أقتراح وزيري المالية والاشغال العامة وقرار مجلس ال gوزراء‏ 
رقم ۱۰۲ تاريخ 14 شباط .116 »© 

يرسم ما يلي : 

مادة ١‏ تمنح محافظة مديئة دمثق الممتازة امتياز اسةخدام القوة الماثية 
التكونة والتي يمكن الحصول علبها من مياه نهر اليرموك ومائر الينابيع المنصبهة 
هيه » وذلك لاجل توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها في مديئة دمشق 
أو المدن السورية الاخرى التي بمتطاع ايصال التيار الكهربائي اليها . 

مادة ۲ س مدة الامتياز خمسون سنة تبدا من تاربخ نشر هذا المرسوم التشريعي 
وعند انقضائها يصبح الامتياز ملكا للدولة مع جميع موجودات المؤسسة وحقوقها 
بدون لقاء او تعويض ما .٠‏ 

مادة ۴ س اذا لم تباشر محافظة مدينة دمشق المتازة الاعيال الئشية 
اللازمة لهذا المشروغ خلال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي ؛ او لم 
تنجز خلال خمسمة اعوام كافة الاعمال اللازمة لايصال قوة كهربائية لا تقل عن عثيرة 
'آلاف كيلوات ماعة الى مدخل مدينة ديثق © فللدولة الهق في استرداد هذا 
الامتياز . وفي هذه الحالة تدفع خزينة الدولة احافظة مدينة دمثشق المتازة الاموال 
التي تكون قد اننقتها »› 0 الاسترداد © على هذه الاعمال . 
الامتياز واستثماره بواسطة مصلحة خاصة ت ا ه وبحب أن يقترن 
هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء ٠.‏ ويجوز تعديل هذا القرار التنظيبي عند 
الضرورة بموائقة مجلس الوزراه . 

مادة ه ‏ تدفع محافظة مدينة دمثق الممتازة لهزيئة الدولة لقاء منحها هذا 
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الجزم الآول ؛ الشؤون الاقتصادبة والمالية 


الامتياز مبلمًا سنويا يعادل عثرين في الئة من ارباح الاستثمار المائية كا 
أنها تقدم مجلنا جميع القوى الكهربائية اللازية لنوائر الحكومة في مدينة دمشق 
ومائر المدن السورية التي تستثمر المحامظة امتيازها فيها للتنوير المحلي ٠‏ 

مادة  "‏ يسمح لوزارة المالية ان تكفل بام الدولة محافظة مدينة 
هيشق المتازة لاستقراضس مبلغ لا يتجاوز عشرة ملايين ليرة مورية لاجل القيام 
باممال هذا المشروع الاتشاثية . 

تحدد خروط هذا القرض بموجب اتفاق يعقد بين وزارة الالبة والمعادئل ة 
على ان يقترن هذا الأنفاق بتمديق مجلس الوزراء . 

مادة ۷ س يمين مفوضان للحكومة يتولى اهدهما مراقبة جييع اعيم اال 
الشركة الانثضائية والاستثمارية من الناهيتين المالية والادارية ٠‏ ويتم تعيينه ويحند 
تموبضه بقرار من وزير المالية ٠‏ ويتولى الآشْر مراتبة جميمع هذه الاعمال من الوجهة 
الننية ٠‏ ويتم تميينه ويهدد تعويضه بقرار من وزير الاشغال المامة , وتصودي 
تعويضات هئين المقوضين من حساب الاستثمار ٠‏ 

مادة لم ينكر هذا المرسوم التشكريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ احكامه .٠‏ 


وهذا مرسوم تشريعي آخْر رقم (25) © في تاریخ ۲۱ شباط 
۰ »+ بوضع برنامج خاص لشاريع الري الكبرى : 
ان رليس الدولة : 
بناه على الاهكام الدستورية الموقتة التي اقرتها الجيعية التأميسية 
نمي جلستها المنعقدة غي تاريخ ١۲‏ كتقنون الآول ١165‏ ؛ 
وبناء على اقتراح وزيري الالية والاشغال العامة وقرار مجلس الوزراه رقم 
٠‏ تاريخ ۲۰ كبلاط .56( »6 
يبرسم مايلي : |( 
مادة | ب يوضمع لسني ۰ - |١168]‏ برئامج خاص لمكاريم الري الكمرى 
ويندذ هذا البرنامج وفنا لإاحكام هذا المرسوم التشريمي . 
مادة ۲ تحدد مشاريع هذا البرنامج والاعتمادات الأجمالية المفسسة لها 
وتوزيحع هذه الاعتمادات على سني ۰٠٣ا‏ و ١۵٣ا‏ و ١٣٣١‏ ڪيا پلي ؛ 
الشرموم الاعتماد الاجبالي .1 ۱۹۰۱ 1 


مشروع الخابور Tle‏ وووسء]! ieee’‏ 

مشروع ري حوفة الفييق Oooo  Aocoee Nese‏ 

Voi... VWVOcpes 0 (ose مشروع ري السين‎ 

مشرو ع الروج (errs‏ عوعووول Veneers‏ 

ري حبص هماه ودءدءخة؟ (Ooo‏ 2 عمس ٠‏ ف 
المجصموم Oooo Assan ONO Tl‏ - 
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مادة ۲۳ تحدد مدة تنفيذ البرنامج بثلاث مسنوات اعتبارا من ١10.1١1‏ 
حتى ٠١٠١١١۲۳١‏ وتعتبر هذه المدة دورة مالية واحدة . 

مادة ] س تؤمن الاعتمادات المنتوحة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم 
التشريعي من اموال ااخزينه الجاهرزة . وفي حال عدم كفاينها يسيح لوزارة 
المالية بيقتضى احكام هذا المرسوم النشربعي بتأمين المبالغ اللازمهة عن طريق 
الاستقراض ٠.‏ 

مادة ه ‏ يفتح لدى الخزينة المركزية حساب خاصص بطلق عليه أيسم « حساب 
برنامج مثاريم الري الكبرى لسني ١١6.‏ ب- 15685 ' تقد خه الننقات العقودة 
على الاعتيادات المتوحة يموجب الادة ٠١١‏ من هذا المرسوم التشريمي . 

مادة ٦‏ س تقدم وزارة الاإشغال المامه ببانا عن الإاعبال التي بتناولها كل من 
المشاريع المذكورة في المادة ۲ من هذا المرسوم التشريعي ء ويصدق هذا البيان بقرار 
من مجلس الوزراء ٠‏ 

مقة ¥ تاكول وزارة الأشفال. العماية إحعراسة (مكاريم :هذا البرتات 
وتنديذها من حدود البيان المثار البه اعلاه . وتعقد النفقات وتصفى وتصرف 
وتدفع وفنا لاخكام اكوانين المغامبة المامة والطمتها وتصرف النفقات العامة اللازمة 
لتنفيذ هذه المشاربع من مجموع الاعتمادات المخصصنة لها . وييدد الحماب المفتوح 
بيتتضى المادة )١6(‏ من هذا المرسوم التشريعي وفمًا للقواعد المنصوص عليها في 
افون الصاسبة: الحّايةا - 

مادة لم تيدد الاعتمادات المرصدة على خمسة اقساط متساوية اعتبارا من 
بده عام ١١١ا‏ ¢ وذلك برصد اعتماد سنوي في الموازئة يعادل خمس تلك 
الاعتمادات ©» على ان يكون القسط الخامسن معادلا لرصيد النفقات امصروفة خلال 
الدورة المالية اللصوص ليها في المادة (؟) . 

مادة 54 ينشر هذا المرسوم التشريمي ويبلغ لن يلزم لتذفيذ احكامه . 
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